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الدورة السابعة والخمسون 
البند ٤٤ من جدول الأعمال المؤقت* 

   متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية 
رسالة مؤرخة ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العام من الممثـل 

  الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة  
يشرفني أن أحيل إليكم رفق هذه الرسالة تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسـيادة 

الدول المعنون �مسؤولية الحماية�. 
وفي إعلان الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامـة في الـدورة الخامسـة والخمسـين، اتفـق 
رؤساء الدول والحكومات اتمعون ليس فقط على أنه تقـع علـى عاتقـهم مسـؤوليات مختلفـة 
تجاه مجتمعام المنفردة بل أيضا مسؤولية جماعية، وواجب، تجاه شعوب العـالم الأكـثر ضعفـا. 
سيدي الرئيس، إنكم في التقريـر الـذي قدمتمـوه إلى اجتمـاع الألفيـة وضعتـم الـدول الأعضـاء 
أمـام تحـدي النظـر في الكيفيـة الـتي ينبغـي علـى اتمـع الــدولي أن يــرد ــا علــى الانتــهاكات 

الجسيمة للأعراف الإنسانية في سياق احترام حقوق السيادة للدول. 
والتقرير المرفق هو رد مدروس على هذا التحدي. وهـذا التقريـر هـو نتـاج مـداولات 
أجرا لجنة مشكَّلة على أساس جغرافي واسع النطاق بعد إجراء مشاورات في كل منطقـة مـن 
مناطق العالم الجغرافية. وأنا أفهم أن مجلس الأمن قد نظر في هــذا التقريـر خـلال نـدوة عقـدت 
مؤخرا في معتكف . وحكومتي تعتقد بأنه سـيكون مـن المفيـد أن يوجـه انتبـاه عـدد أكـبر مـن 

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى هذا التقرير. 
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وسأكون ممتنا لو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن في إطار البند ٤٤ من جدول الأعمال المؤقت. 

 
توقيع 
بول هاينبيكر 
السفير والممثل الدائم 
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ــوز/يوليـه ٢٠٠٢ الموجهـة إلى الأمـين العـام  مرفق للرسالة المؤرخة ٢٦ تم
من الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة 

 
  

[الأصل: بالعربية والصينية والانكليزية 
والفرنسيــة والروسيـــة والاسبانيــــة] 
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مسؤولية الحماية      

تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول    
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 
هذه الوثيقة هي النـص العـربي للتقريـر المكتـوب أصـلاً باللغـة الإنجليزيـة.  وإذا حـدث 

أي خلاف حول تفسير مضموا تكون الحجية للنص الإنجليزي. 
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اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول 
 

محمد سحنون  غاريث إيفانز

رئيس مشارك  رئيس مشارك
 

جيزيل كوتي-هاربر 
لي هاملتون 

مايكل إيغناتييف 
فلاديمير لوكين 
كلاوس نومان 
سيريل رامافوزا 
فيدل راموس 

كورنيليو سوماروغا 
إدواردو شتاين 
راميش ثاكور 
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 تصدير 
يدور هذا التقرير حول ما يسمى بـ "حـق التدخـل الإنسـاني": مسـألة مـتى يكـون، إن 
كان، من المناسب للدول أن تتخذ تدابير جبرية -عسكرية على وجـه الخصـوص -ضـد دولـة 
أخرى بقصد حمايـة أنـاسٍ يتعرضـون لخطـورة في تلـك الدولـة. كـان ينظَـر إلى مسـألة التدخـل 
لأغراض الحماية البشرية، على الأقل حتى وضعت أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ المروعـة 
مسألة الرد الدولي على الإرهاب في مكان الصدارة،  باعتبارها واحدة من أكثر المسائل إثـارة 
للجـدل في العلاقـات الدوليـة قاطبـةً وأصعبـها. وبانتـهاء الحـرب البـاردة أصبحـت مسـألةً حيـــةً 
على نحو لم يسبق له مثيل قطُّ. وصدرت دعـوات كثـيرة إلى التدخـل خـلال العقـد المنصـرم -
بعضها استجيب وبعضها قوبل بالتجاهل. لكـن مـا زال ثمـة خـلاف حـول مـا إذا كـان ينبغـي 
ممارسة حق التدخل -إن وجد مثل هذا الحق -ومتى يمارَس، ومن يمارسه، وتحت سلطة من. 

 
التحدي في السياسة العامة   

كـان التدخـل العســـكري الخــارجي لأغــراض الحمايــة البشــرية مســألة جدليــة حــين 
حصل - كما في الصومال والبوسنة وكوسوفو -وحين لم يحصل، كما في رواندا. فقـد كـان 
مبدأ الفعالية الجديد في نظر بعـض النـاس مسـألة تدويـل للضمـير الإنسـاني آن أوانـه منـذ زمـن 
بعيد؛ وكانت في نظر آخرين خرقاً يدعو إلى الذعـر لنظـامٍ دوليٍّ قـائمٍ بـين الـدول يعتمـد علـى 
سيادة الــدول وحرمـة أراضيـها. ورأى البعـض أيضـاً أن المسـألة الحقيقيـة الوحيـدة هـي ضمـان 
كـون التدخـلات الجبريـة فعالـة؛ ورأى آخـرون أن ثمـة مسـائل أكـــبر مــن ذلــك بكثــير تتعلــق 

بالشرعية وبالعملية وبإمكانية سوء استخدام هذه السابقة. 
لقد جعل تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو في عام ١٩٩٩ حـدة الجـدل تبلـغ 
أشدها. فانقسم أعضاء مجلس الأمن؛ وادُّعي بوجود تبرير قـانوني للتدابـير العسـكرية دون إذنٍ 
جديـد مـن مجلـس الأمـن ولكنـه، إلى حـد كبـــير، لم يدعــم بــالحجج؛ وكــان التــبرير الأدبي أو 
الإنساني للتدابير، وإن كان في ظاهرة أقوى كثيراً، مظلَّلا بسحبِ مزاعم أن التدخــل ولَّـد مـن 
المذابح أكثر مما منع؛ ووُجهت انتقادات كثـيرة للطريقـة الـتي أدار ـا الحلفـاء -أعضـاء حلـف 

شمال الأطلسي -العملية. 
ـــان، في الجمعيــة العامــة في عــام  ووجـه الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، السـيد كـوفي عن
 ائيـا تمـع الـدولي ليحـاول التوصـلـة إلى ا١٩٩٩ ومرة ثانية في عـام ٢٠٠٠، نـداءات ملح
إلى توافق جديد في الآراء حول كيفية معالجة هذه المسـائل، و"توحيـد الكلمـة" حـول المسـائل 
ـــدأ أو العمليــة. وقــد وجــه الســؤال المركــزي بصراحــة  الأساسـية المعنيـة سـواء مـن حيـث المب

وبصورة مباشرة: 
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... إذا كان التدخل الإنســاني يمثِّـلُ حقـا اعتـداءً غـير مقبـول علـى السـيادة، فعلـى أي 
نحوٍ ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شـبيهة بروانـدا أو بسريبرينيتسـا �للانتـهاكات الجسـيمة 

والمنهجية لحقوق الإنسان التي تؤثر في كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة؟ 
لقد كان استجابةً لهذا التحدي أن أعلنت حكومة كندا، مع مجموعـة مـن المؤسسـات 
ـــة الدوليــة المعنيــة بــالتدخل  الكبـيرة، في الجمعيـة العامـة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ إنشـاء اللجن
وسيادة الدول. وقد طُلب من لجنتنا أن تدرس بجد كـامل سلسـلة المسـائل �القانونيـة والأدبيـة 
والعملية والسياسية - التي تتناولها هذه المناقشة مجتمعةً، والتشاوُرِ مع ذوي الـرأي علـى أوسـع 
نطاق ممكن في كل أنحـاء العـالم، والخـروج بتقريـر يسـاعد الأمـين العـام وكـلَّ مـن عـداهُ علـى 

إيجاد موقف جديد مشترك. 
 

 تقرير اللجنة 
التقريـر الـذي نقدمـــه الآن وافَــق عليــه الأعضــاء الأثنــا عشــر بالإجمــاع. وموضوعــه 
الرئيسي هو "مسؤوليةُ الحماية"، فكرةُ أنَّ على الدول ذات السـيادة مسـؤولية حمايـة مواطنيـها 
 اعة -ولكـنها -من القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي ومن ابمن الكوارث التي يمكن تجن
ـــك يجــب أن يتحمــل تلــك  عندمـا تكـون هـذه الـدول غـير راغبـة أو غـير قـادرة علـى فعـل ذل
المسـؤولية مجتمـع الـدول الأوسـع قـاعدةً. ونوقشـت طبيعـة تلـك المسـؤولية وأبعادهــا وأقيمــت 
الحجـج لهـا أو عليـها هـي وجميـع الأسـئلة الـتي يجـب الـرد عليـها في موضـوع مـن يمـارس هـــذه 
المسـؤولية وتحـت سـلطة مـن ومـتى وأيـن وكيـف. ويحدونـا الأمـل في أن يكـون التقريـــر فتحــاً 
جديداً بطريقة تسـاعد علـى توليـد توافُـق دولي جديـد في الآراء حـول هـذه المسـائل، فالحاجـةُ 

ماسةٌ إليه. 
إننا كرئيسين للجنة مدينـان لزملائنـا أعضـاء اللجنـة علـى مـا وفَّـروه مـن فـائق المعرفـة 
والخبرة وسداد الرأي في إعداد هذا التقريـر علـى مـدى سـنة طويلـة مضنيـة مـن الاجتماعـات. 
وقد أبدى أعضاء اللجنة كثيراً من الآراء الشخصية المختلفة أثنـاء المناقشـة، وإن التقريـر الـذي 
ـــدى أيٍّ واحــد منــهم. وعلــى وجــه  اتفقنـا عليـه لا يعكـس في جميـع الوجـوه الآراء المفضلـة ل
الخصـوص فضـل بعـض أعضـاء لجنتنـا نطاقـاً لمعايـير العتبـة أوسـع مـن نطـاق الآراء المقترحــة في 
تقريرنا للتدخل العسكري، وفضل بعضهم نطاقاً أضيق. وكذلك فضل بعض الأعضـاء مرونـة 

أكثر وبعضهم أقل في التدخل العسكري دون موافقة من مجلس الأمن. 
غير أن النص الذي توافقت عليه آراؤنـا يعكـس الآراء المشـتركة لكـل أعضـاء اللجنـة 
ــة  حـول مـا يمكـن تحقيقـه سياسـيا في العـالم كمـا نعرفـه اليـوم. فـلا نريـد حـالات أخـرى كحال
رواندا، ونحن نعتقد بأن اعتماد المقترحات الواردة في تقريرنا هو أفضل طريقة لضمـان ذلـك. 
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ونحن جميعنا نعتقد بأن من الأساسي نقلَ توافُقِ الآراء الـدولي إلى الأمـام، ونعلـم أنـه لا يمكننـا 
أن نبـدأ في تحقيـق ذلـك مـا لم نتمكـن نحـن مـن التوصـل إلى توافـق في الآراء فيمـا بيننـــا. وإننــا 

لنأمل أن ينعكس ما أنجزناه الآن في اتمع الدولي الأوسع نطاقاً. 
 

 التقرير وأحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١  
كـادت اللجنـــة تنتــهي مــن وضــع تقريرهــا قبــل الهجمــات المروعــة الــتي وقعــت في 
١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ علـى نيويـورك وواشـنطن العاصمـة، ولم يكـن القصـد منـه معالجـــة 
نوع التحدي الذي شكلته هـذه الهجمـات. فقـد كـان تقريرنـا يـهدف إلى توفـير توجيـه دقيـق 
للدول التي تواجه بمطالب الحماية البشرية في دول أخـرى؛ ولم يكـن قـد صيـغ لتوجيـه سياسـة 
الـدول عندمـا تواجـــه جــوم علــى مواطنيــها أو علــى مواطــني دول أخــرى يقيمــون داخــل 

حدودها. 
والوضعـان في نظرنـا مختلفـان اختلافـاً أساسـيا. ولا ينبغـــي الخلــط بــين الإطــار الــذي 
طورتـه اللجنـة لمعالجـة الحالـة الأولى (الـرد علـى مطـالب الحمايـة البشـرية في دولٍ أخـرى) بعــد 
إجـراء مشـاورات في مختلـف أنحـاء العـالم، والإطـــار الــلازم لمعالجــة الحالــة الثانيــة (الــرد علــى 
هجمـات إرهابيـة داخـل الدولـة نفسـها). وليـس أقـلَّ الفـــروق بــين الحــالتين أن ميثــاق الأمــم 
المتحدة ينص، في الحالـة الثانيـة، علـى سـلطة أوضـح كثـيراً للقيـام بـردٍّ عسـكري ممـا هـو عليـه 
الأمر في حالة التدخل لأغراض الحماية البشرية: فالمـادة ٥١ تعـترف بــ "الحـق الطبيعـي للـدول 
فـرادى وجماعـات في الدفـاع عـن النفـس إذا اعتـدت قـوة مســـلحة علــى أحــد أعضــاء الأمــم 
ـــير المتخــذة. وفي القراريــن ١٣٦٨  المتحـدة"، وإن كـان يلـزم إبـلاغ مجلـس الأمـن فـوراً بالتداب
و١٣٧٣ اللذين اتخذهما الس بالإجماع عقب هجمـات أيلـول/سـبتمبر لم يـترك الـس مجـالاً 

للشك في مدى التدابير التي يمكن للدول أن تتخذها وينبغي أن تتخذها ردا على ذلك. 
وإن كنا، للأسباب التي ذكرناها، لم نعالج في متن تقريرنا -إلاّ لُماماً -  المسـائل الـتي 
أثارا هجمات ١١ أيلول/سبتمبر، هناك جوانب لتقريرنـا لهـا صلـة إلى حـد مـا بالمسـائل الـتي 
يحاول اتمع الدولي معالجتها عقب تلك الهجمات. وعلى وجـه الخصـوص، يبـدو أن المبـادئ 
الاحترازية المبينة في تقريرنا لها علاقة بالعمليـات العسـكرية، سـواء منـها المتعـددة الأطـراف أو 
التي هي من جانبٍ واحد،  ضد آفة الإرهاب. فلا نرى حرجاً من حيث المبدأ في اتخاذ تدابـير 
ـــوة العســكرية يجــب أن  عسـكرية مركَّـزة ضـد الإرهـابيين الدوليـين ومـن يؤووـم. ولكـن الق
تمـارَسَ دائمـاً بطريقـة مبدئيـة، وإن مبـادئ النيـة الصحيحـة والملجـأ الأخـير والوسـائل التناســبية 

والاحتمالات المعقولة، المبينة في تقريرنا، تنطبق كلُّها، في الظاهر، على مثل هذه التدابير. 
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 تقدير 
يرد وصف مفصل للبحوث والمشاورات الـتي بـني عليـها تقريـر اللجنـة والطريقـة الـتي 
استخدمتها في أداء مهمتها في الد المرافق لهـذا التقريـر، الـذي يضـم البحـوث وثبـت المراجـع 
والمعلومات الأساسية. وإننا مدينون لوزير الخارجية الكندي السابق، السيد لويـد أكسـويرثي، 
الذي أنشأ اللجنة ورَأَسَ هيئتنا الاستشارية، ولخلفه السيد جون مانلي، الـذي واصـل المسـيرة؛ 
وللفريق الكندي الذي قدم لنا الدعم برئاسـة جيـل سـنكلير وهـايدي هـولان، علـى مـا أبـدوه 
من حماس وطاقة متناهيتين؛ ولفريق البحوث برئاسة توماس وايـس وسـتانليك سـامكانج علـى 
ما أبدوه مـن تفـانٍ وسـداد مشـورة. واسـتفدنا كثـيراً في عملنـا أيضـاً مـن عمـل كثـيرين غيرنـا 
أجروا بحوثاً ونشروها في القضايا الكثيرة المختلفة التي طرقها هذا التقريـر، وقـد أبدينـا تقديرنـا 
لهذه المساهمات بصورة أتـم في الـد التكميلـي. ولم نحـاول أن ننشـر في تقريرنـا عمـلاً قـام بـه 
غَيرنا بصورة جيدةٍ وتامة في مكان آخـر -مثـال ذلـك موضـوع الوقايـة والقضايـا التنفيذيـة -

ولكننا مدركون جيداً للديون الكثيرة التي نحن مدينون ا. 
ونـود علـى وجـه الخصـوص أن نؤكـد الفـائدة الـتي اسـتفدناها مـن سلسـلة مناقشـــات 
المائدة المستديرة الطويلة التي أجريناها في أوتاوا وباريس وبيجين وجنيـف وسـانت بيترسـبيرغ 
وسانتياغو والقاهرة ولندن ومابوتو ونيو دلهي ونيويورك وواشـنطن. وشـارك في الاجتماعـات 
ممثلون للحكومات والمنظمات الحكوميــة-الدوليـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة واتمـع المـدني، 
وللجامعـات ومعـاهد البحـوث وهيئـات المفكريـن -بلـغ مجموعـهم أكـثر مـــن ٢٠٠ شــخص. 
وأثبتت اجتماعات المائدة المستديرة هذه أا مصادر غنية جدا بالمعلومـات والأفكـار والمناظـير 
السياسية المتنوعة وبيئة عالمية حقيقية ممتازة يمكن للجنة أن تختبر فيها آراءها هـي نفسـها وهـي 
تطورُها. وإن كنا بتقريرنا قد نجحنا في تحقق فتح جديد، ووجدنا طرقاً جديدة وبنـاّءة لمعالجـة 
المعضلات السياسية القائمة منذ زمن بعيد والمرتبطـة بـالتدخل لأغـراض الحمايـة البشـرية، فـإن 

هناك أشخاصاً كثيرين غيرنا يحق لهم أن يدعوا لأنفسهم حصةً في هذا النجاح. 
غاريث إيفانز 
محمد سحنون 
رئيسا اللجنة 

٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
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موجز 
مسؤولية الحماية: المبادئ الأساسية 

مبادئ أساسية  (١)
سـيادة الدولـة تنطـوي علـى المســـؤولية، وتقــع علــى عــاتق الدولــة نفســها المســؤولية  ألف -

الرئيسية عن حماية سكاا.  
حيث يتعرض السـكان لأذىً خطـيرٍٍ نتيجـة لحـرب داخليـة، أو عصيـان، أو قمـع، أو  باء -
إخفاق الدولة، وتكـون الدولـة المعنيـة غـير راغبـة أو غـير قـادرة علـى وقـف الأذى أو 

تجنبه يتنحى مبدأ عدم التدخل لتحل محله المسؤولية الدولية عن الحماية. 
الأسس  (٢)

تكمن أسس المسؤولية عن الحماية كمبدأ هادٍ للمجتمع الدولي فيما يلي: 
الواجبات المتأصلة في مفهوم السيادة.  ألف -

مسؤولية مجلس الأمن، بموجب المادة ٢٤ من ميثاق الأمم المتحدة، عن حفـظ السـلام  باء -
والأمن الدوليين. 

ـــة المحــددة بموجــب الإعلانــات والاتفاقيــات والمعــاهدات المتعلقــة  الالتزامـات القانوني جيم -
بحقوق الإنسان وحماية الإنسان، والقانون الإنساني الدولي والقانون الوطني. 

دال - الممارسة المتطورة للدول والمنظمات الإقليمية ومجلس الأمن نفسه. 
العناصر  (٣)

تشتمل مسؤولية الحماية على ثلاث مسؤوليات محددة: 
مسـؤولية الوقايـة: معالجـة الأسـباب الجذريـة والأسـباب المباشـــرة للصــراع الداخــلي  ألف -

وغيره من الأزمات التي هي من صنع الإنسان، والتي تعرض السكان للخطر. 
مسـؤولية الـردِّ: الاسـتجابة لأوضـــاع تنطــوي علــى حاجــة إنســانية ماســة بالتدابــير  باء -
المناسبة، وهذه قد تشمل تدابير قسرية كالجزاءات، وإقامة دعـوى دوليـة، وفي أقصـى 

حالات التطرف - التدخل العسكري. 
مسـؤولية إعـادة البنـاء: تقـــديم مســاعدة تامــة، وبخاصــة بعــد تدخــل عســكري، في  جيم -
الإنعاش والتعمير والمصالحة ومعالجة أسباب الضرر الذي قُصـد بـالتدخل أن يوقفـه أو 

يتجنبه. 
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الأولويات  (٤)
الوقايةُ أهم بعدٍ بعينه من أبعاد مسؤولية الحماية: يجب أوَّلاً استنفاد جميـع خيـارات  ألف -

الوقاية قبل التفكير في التدخل، وينبغي تكريس مزيد من الالتزام والموارد له. 
ينبغي أن تنطوي ممارسة المسؤولية، سواءٌ لمنع وقـوع ضـرر أو للـرد عليـه، دائمـاً علـى  باء -

النظر في تدابير أقل اقتحاماً وأقل قسراً قبل تطبيق تدابير أكثر قسراً واقتحاماً. 
 

مسؤولية الحماية: مبادئ التدخل العسكري 
عتبة القضية العادلة  (١)

التدخـل العسـكري لأغـراض الحمايـة البشـرية تدبـير اســـتثنائي فــوق العــادة. ويجــب، 
 لتـبريره، أن يلحـق بالنـاس أو يكـــون مــن المرجــح أنــه يوشــك أن يلحــق بالنــاس أذىً خطــير

لا يمكن إصلاحه من النوع التالي: 
خسـارة كبـيرة في الأرواح، واقعـة فعـلاً أو يخشـى أن تقـع سـواء أكـانت أم لم تكــن  ألف -
بنية الإبادة الجماعية، وتكون نتيجة لتصـرف متعمـد مـن قبـلِ الدولـة أو نتيجـة إهمـال 

الدولة أو عدم قدرا على التصرف، أو نتيجة لإخفاق الدولة؛ أو 
عمليـة �تطـهير عرقـي� كبـيرة، واقعـة فعـلاً أو يخشـى أن تقـع، ســـواءٌ أكــان تنفيذُهــا  باء -

بالقتل أو الإبعاد كرهاً أو القيام بأعمال إرهابية أو بالاغتصاب. 
المبادئ الاحترازية  (٢)

النية الصحيحة: يجب أن يكون الغرض الرئيسي للتدخل، كائناً مــا كـان لـدى الـدول  ألف -
المتدخلة من دوافع أخرى، وقف أو تفادي معاناة الناس. ومـن الأفضـل لضمـان النيـة 
الصحيحـة أن تكـون العمليـة متعـددة الأطـراف، مؤيـدةً بوضـوحٍ مـن الـرأي الإقليمـي 

والضحايا المعنيين. 
الملجأ الأخير: لا يمكن تبرير التدخل العسكري إلا بعد اسـتطلاع كـل الخيـارات غـير  باء -
العسكرية لمنع وقوع الأزمـة أو حلـها سـلميا، ووجـود أسـباب معقولـة للاعتقـاد بـأن 

التدابير الأقل من التدخل العسكري لن تنجح. 
الوسائل التناسبية: يجب أن يكون نطاق التدخل العسكري المخطَّط له ومدتــه وشـدته  جيم -

عند الحد الأدنى اللازم لضمان هدف الحماية البشرية المحدد. 
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الاحتمالات المعقولة: يجب أن تكـون ثمـة فرصـة معقولـة للنجـاح في وقـف أو تفـادي  دال -
المعانـاة الـتي كـانت مـبررا للتدخـل، ويســـتبعد أن تكــون عواقــب العمليــة أســوأ مــن 

عواقب عدم التصرف.  
الإذن الصحيح  (٣)

ليـس ثمـة هيئـةٌ أفضـل أو أنسـب مـن مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة تـأذن بتدخــل  ألف -
عسكري لأغراض الحماية البشرية. وليست المهمة إيجاد بدائل لس الأمـن كمصـدر 

للإذن، وإنما جعل مجلس الأمن يعمل بصورة أفضل مما عمل. 
ينبغــي في جميــع الحــالات طلــب الإذن مــن مجلــس الأمــن قبــل القيــام بــأي تدخــــل  باء -
عسكري. ويجب على الذين يدعون إلى التدخل العسكري أن يقدموا طلبـاً رسميـا إلى 
الس للحصول على الإذن، أو أن يطلبوا من الس أن يثـير المسـألة بمبـادرةٍ منـه، أو 

أن يطلبوا من الأمين العام أن يثيرها بموجب المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة. 
يجــب أن يتنــاول مجلــس الأمــن علــى الفــور أي طلــب إذنٍ بــالتدخل حيــث توجـــد  جيم -
ادعاءات بوقوع خسارة كبيرة في الأرواح أو تطهير عرقي. ويجب أن يلتمس في هـذا 
الصـدد تحقُّقـاً كافيـاً علـى الطبيعـة مـن وجـود حقـائق أو أحـــوال علــى الطبيعــة تؤيــد 

التدخل العسكري. 
يجب أن يوافق الأعضاء الخمسـة الدائمـون في مجلـس الأمـن علـى عـدم اسـتخدام حـق  دال -
الفيتـو في الأمـور الـــتي لا ــم المصــالح الحيويــة لدولهــم، لمنــع إصــدار قــرارات تــأذن 
بالتدخل العسكري لأغـراض الحمايـة البشـرية تكـون بـدون الفيتـو قـد حصلـت علـى 

تأييد الأغلبية. 
إذا رفـض مجلـس الأمـن اقتراحـاً أو عجـز عـن تناولـه في وقـت معقـول، هنـاك خيــاران  هاء -

بديلان:  
أن تنظـر الجمعيـة العامـة، في دورة اسـتثنائية خاصـة، في الأمـر بموجـب إجــراء  - ١

"الاتحاد من أجل السلام"؛ و 
أن تتخــذ منظمــات إقليميــة أو دون الإقليميــة، كــل في مجــال اختصاصــــها،  - ٢
إجراءات بموجب الفصل الثامن من الميثاق، رهناً بطلبها في وقت لاحـق إذنـاً 

من مجلس الأمن. 
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يأخذ مجلس الأمن في الحسـبان، في جميـع مداولاتـه، أنـه إذا قصـر في القيـام بمسـؤوليته  واو -
عـن الحمايـة في أوضـاع ـز الضمـير وتصـرخ طلبـاً للنجـدة فـإن الـدول المعنيـة ربمــا لا 
تستبعد سبلاً أخـرى اسـتجابةً لخطـورة الوضـع وإلحاحـه -وأن الأمـم المتحـدة سـتفقد 

بذلك مكانتها ومصداقيتها.  
المبادئ التنفيذية  (٤)

أهـداف واضحـة؛ ولايـة واضحـة لا غمـوض فيـها في جميــع الأوقــات؛ مــوارد كافيــة  ألف -
لتحقيق الغرض. 

وجود ج عسكري مشترك بين الأطراف المعنية؛ وحدة القيادة؛ وضوح الاتصـالات  باء -
وتسلسل القيادة وضوحاًً لا مراء فيه. 

القبول بحدود لاستخدام القوة وزيادا بصورة تدريجية، على أن يكون الهـدف حمايـة  جيم -
السكان لا هزيمة دولة. 

قواعـد اشـتباك تناسـب المفـهوم التنفيـذي؛ وتكـون دقيقـة؛ وتعكـــس مبــدأ التناســب؛  دال -
وتنطوي على الاتفاق التام مع القانون الإنساني الدولي.  

القبول بأن حماية القوة لا يمكن أن تصبح الهدف الرئيسي.  هاء -
التنسيق إلى أبعد حد ممكن مع المنظمات الإنسانية.   واو -
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التحدي في السياسة العامة  - ١  
 معضلة التدخل 

كان "التدخل الإنساني" مثار جدل حين يحدث وحـين لا يحـدث. لقـد عـرت روانـدا  ١-١
في عام ١٩٩٤ أهوال عدم التصـرف تعريـة كاملـة. فقـد كـانت الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة 
ـــة  وبعـض الأعضـاء الدائمـين في مجلـس الأمـن يعلمـون أن مسـؤولين مرتبطـين بالحكومـة القائم
آنذاك كانوا يخططون لإبادة جماعية؛ وكـانت قـوات الأمـم المتحـدة موجـودة وإن كـان ذلـك 
بأعداد غير كافية في البداية؛ وكانت ثمة استراتيجيات معقولـة لمنـع وقـوع المذبحـة الـتي وقعـت 
فيما بعد أو على الأقل لتخفيف حدا. ولكن مجلس الأمن رفض اتخاذ التدابــير اللازمـة. كـان 
ذلك إخفاقاً للإرادة الدوليــة - والشـجاعة المدنيـة - علـى أعلـى المسـتويات. ولم تكـن عواقبـه 
مجرد كارثة إنسانية لرواندا: فقد أدت الإبـادة الجماعيـة إلى زعزعـة اسـتقرار منطقـة البحـيرات 
الكبرى بأسرها وما زالت تزعزعه. واستنتج كثير من الإفريقيين بعد ذلك أنه على الرغـم مـن 
الكلام الطناّن عن عالمية حقوق الإنسان انتهى الأمـر إلى بيـان أنَّ بعـض الأرواح البشـرية أقـلُّ 

أهميةً من غيرها بكثيرٍ في نظر اتمع الدولي. 
كوسوفو - حيث À≤© التدخل في عام ١٩٩٩ - ركزت الانتباه علـى كـل الجوانـب  ١-٢
الأخرى للحجة. فقد أثارت العملية أسئلة هامة عن شـرعية التدخـل العسـكري في دولـة ذات 
سيادة. هل كــانت القضيـة عادلـة: هـل كـان انتـهاك حقـوق الإنسـان الـذي ارتكبتـه سـلطاتُ 
بلغراد أو هــددت بارتكابـه خطـراً إلى حـد يكفـي لتـبرير تدخـل خـارجي؟ هـل تلاعـب الذيـن 
يسـعون إلى الانفصـال بـالتدخل الخـارجي لتحقيـق مقـاصدهم السياسـية؟ هـل اسـتطْلعت كـــل 
الوسائل السلمية لحل الصراع استطلاعاً تاما؟ هل أُعطي إذنٌ مناسـب بـالتدخل؟ كيـف يمكـن 
تبرير تجاوُزِ "ائتلاف دولٍ راغبة" منظومةَ الأمم المتحدة وميشها بتصرفـه دون موافقـة مجلـس 
الأمن؟ هل أدت الطريقة التي نفِّـذَ ـا التدخـل إلى جعـل وضـع حقـوق الإنسـان الـذي حـاول 
التدخـل تصحيحـه أسـوأ ممـا كـــان فعــلاً؟ أم -إزاء كــل ذلــك -لــو لم يتدخــل حلــف شمــال 
الأطلسي لكانت كوسوفو في أحسن الأحـوال موقعـاً لحـرب أهليـة مسـتمرة دمويـة ومزعزعـة 
للاستقرار، وفي أسوأ الأحوال موقعاً لمذبحة إبادةٍ جماعية كتلـك الـتي حصلـت في البوسـنة قبـل 

ذلك بأربع سنوات؟ 
الحالة في البوسنة -إخفـاق الأمـم المتحـدة وآخريـن علـى وجـه الخصـوص في الحيلولـة  ١-٣
دون قتـل آلاف المدنيـين الذيـن التمسـوا اللجـوء في "المنـاطق الآمنـة" التابعـة للأمـم المتحـــدة في 
سريبرينيتسا في عام ١٩٩٥ -حالة أخرى كان لهـا أثـر كبـير علـى المناقشـة المعـاصرة للسياسـة 
العامـة حـول التدخـل لأغـراض الحمايـة البشـرية. فقـد أثـارت مبـدأ كـون التدخـل بمثابـة وعـــد 
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للناس المحتاجين: وعد نكثَ بقسوةٍ. ومع ذلك كانت هنــاك حالـة أخـرى هـي فشـل عمليـات 
الأمم المتحدة للسلام في الصومال وفي النهاية انسـحاا منها في الفترة ١٩٩٢-١٩٩٣، حـين 
دُمـر تدخـلٌ دولي لإنقـاذ الأرواح وإعـادة النظـام إلى نصابـــه نتيجــة لعيــوب التخطيــط وســوء 

التنفيذ والاعتماد المفرط على القوة العسكرية. 
حدثت هذه الحالات الأربع في وقت كانت توجد فيه توقعات كبـيرة لتدابـير جماعيـة  ١-٤
فعالة عقب انتهاء الحرب الباردة. وكـان لهـذه الحـالات الأربـع جميعـها -روانـدا، وكوسـوفو، 

والبوسنة، والصومال -أثر عميق على كيفية النظر لمشكلة التدخل وتحليلها وتوصيفها. 
رُسمت الخطوط الأساسية للمناقشة المعاصرة للسياسة العامة، التي تـدور باسـتمرار في  ١-٥
مقر الأمم المتحدة في نيويـورك وفي عواصـم العـالم، بوضـوح كـافٍ. فـيرى البعـض أن اتمـع 
الدولي لا يتدخل بما فيه الكفاية؛ ويرى آخرون أنه يتدخل في أحيانٍ أكـثر مـن الـلازم. ويـرى 
البعض أن القضية الحقيقية الوحيدة هي ضمان كون التدخلات القسرية فعالة؛ ويرى آخـرون 
أن المسائل المتعلقة بالشرعية والعملية وإمكانية سوء استخدام السـوابق أكـبر بكثـير مـن ذلـك. 
ويرى البعض أن التدخلات الجديدة تبشر بعالمٍ جديد تتفوق فيه حقوق الإنسـان علـى سـيادة 
ـــدول الكــبرى علــى الــدول الصغــرى  الـدول؛ ويـرى آخـرون أـا تنـذر بعـالمٍ تتغطـرس فيـه ال
متلاعبة بالكلام عن الإنسانية وحقوق الإنسان. وقـد كشـف الجـدال عـن انقسـامات أساسـية 
في اتمع الدولي. ومـن الضـروري أن تحـلَّ هـذه الانقسـامات، لأجـل جميـع هـؤلاء الضحايـا 

الذين يعانون ويموتون عندما تفشل القيادة وتفشل المؤسسات. 
تـأمل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، السـيد كـوفي عنـان، في خطـــاب لــه أمــام الــدورة  ١-٦
الرابعـة والخمسـين للجمعيـة العامـة في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، في "احتمـالات الأمـن البشـــري 
والتدخـل في القـرن القـادم." وأشـار إلى حـالات فشـــل مجلــس الأمــن في التصــرف في روانــدا 
وكوسـوفو، وتحـدى الـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة أن "تجــد أرضيــة مشــتركة للتمســك 
بمبادئ الميثاق، والتصـرف دفاعـاً عـن إنسـانيتنا المشـتركة." وحـذر الأمـين العـام مـن أنـه إذا لم 
يستطع ضمير الإنسانية المشترك ... أن يجد في الأمم المتحدة أكبر منبرٍ لـه فسـيكون ثمـة خطـر 
كبير من أن يبحث عن السلام والعدل في أماكن أخرى." وكرر في تقريره إلى الجمعية العامـة 

بمناسبة الألفية بعد ذلك بسنة الحديث عن المعضلة وكرر التحدي: 
... إذا كان التدخل الإنســاني يمثِّـلُ حقـا اعتـداءً غـير مقبـول علـى السـيادة، فعلـى أي 
نحـوٍ ينبغـي علينـا أن نسـتجيب لحالـة شـبيهة بروانـدا أو بسريبرينيتسـا -للانتـــهاكات الجســيمة 

والمنهجية لحقوق الإنسان التي تسيء إلى كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة؟ 
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في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ اسـتجابت حكومـة كنـدا لتحـدي الأمـين العـام بـأن أعلنـت  ١-٧
إنشاء هذه اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتدخل وسيادة الدول. وكانت الولايـة المنوطـة بنـا، 
بوجه عام، هي بناء تفَهمٍ أوسع قاعدةً لمشكلة التوفيـق بـين التدخـل لأغـراض الحمايـة البشـرية 
وبين السيادة؛ وعلى وجه أخص محاولـة تطويـر توافُـقٍ عـالمي في الـرأي السياسـي حـول كيفيـة 
ـــام الــدولي،  الانتقـال مـن التــرهات -وفي كثـير مـن الأحيـان الشـلل -إلى العمـل في إطـار النظ
وبخاصـة مـن خـلال الأمـم المتحـدة. قُصـد بأعضـاء اللجنـة أن يشـكلوا انعكاسـاً عـادلاً لمناظـــير 
البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وضمان كوننا نمثل فيما بيننا نطاقاً واسعاً من الخلفيـات 
الجغرافية، ووجهات النظر، والخـبرات -وأن تعكـس آراؤنـا، في البدايـة علـى الأقـل، الخطـوط 
الرئيسية للمناقشة الدولية الجارية. وإذا استطعنا أن نتوصل إلى توافُقٍ في الآراء فيمـا بيننـا فربمـا 

يمكننا أن نشجع التوصل إليه في اتمع الدولي الأوسع نطاقاً. 
عقدت اللجنة أول اجتماع لها في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ في أوتـاوا. وهنـاك  ١-٨
رسمنا استراتيجية مدا سنة للنهوض بأعباء ولايتنا، واتفقنا علـى أن تكـون طريقتنـا في العمـل 
شفافة وشاملة وعالميــة. وأيـدت حكومـة كنـدا إنشـاء مديريـة للبحـوث وتبنـت، بمسـاعدة مـن 
عـدد مـن الحكومـات الأخـرى والمؤسسـات الكبـيرة، ونظمـت سلسـلة مـن اجتماعـات المــائدة 
المسـتديرة الإقليميـة والمشـاورات الوطنيـة ـدف إطـلاع اللجنـة علـى عـــدد كبــير متنــوع مــن 
وجـهات النظـر، وفي الوقـت نفسـه سـاعدت علـى إطـلاع الـرأي العـام علـى عملنـا وأهدافنـــا. 
ورُكِّـز بوجـه خـاصٍّ علـى ضـرورة ضمـان سمـــاع آراء النــاس المتــأثرين وأخذهــا في الاعتبــار، 
بالإضافة إلى آراء الحكومات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة وممثلـي 

اتمع المدني. 
وكانت اللجنة منذ البدايـة ملتزمـة التزامـاً قويـا بـإجراء مشـاورات علـى أوسـع نطـاق  ١-٩
ممكـن في العـالم بأسـره، بمـا في ذلـك جميـع البلـــدان الخمســة ذات العضويــة الدائمــة في مجلــس 
الأمن. وبناءً على ذلك، عقدت خلال السنة اجتماعات مائدة مسـتديرة وأجريـت مشـاورات 
في أوتـاوا، وبـاريس، وبيجـين، وجنيـف، وسـانت بيترسـبيرغ، وسـانتياغو، والقـاهرة، ولنــدن، 
ومــابوتو، ونيــو دلهــــي، ونيويـــورك، وواشـــنطن. وكـــانت المناقشـــات الـــتي دارت في هـــذه 
الاجتماعات كلُّها دون استثناء غنية ومجزيـة؛ ويـرد موجـز لهـا في الـد التكميلـي المرافـق لهـذا 
التقرير. وبالإضافة إلى ذلك حضر أعضاء فرادى في اللجنة وأعضاء فـرادى في فريـق البحـوث 
عدداً كبيراً من المؤتمرات والحلقات الدراسية -كان ذلك في الغالب بناء علـى دعـوات خاصـة 
أو بصفتهم كممثلين. وبذلت اللجنة أيضاً جهداً خاصا للتشاوُرِ مع سلسلة عريضــة مـن ذوي 
الـرأي الأكـاديميين والخـبراء؛ ويـرد جـانب كبـير مـن هـذا التحليـل وهـذه المشـــورة في ورقــات 

البحوث وثبت المراجع الواردة في الد التكميلي. 
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 البيئة الدولية المتغيرة 
إن قضايا القرن الحادي والعشرين ومشاغله تطرح تحديـات جديـدة وغالبـاً مـا تكـون  ١-١٠
مختلفة اختلافاً أساسيا عن التحديات التي واجهت العالم في عـام ١٩٤٥ حـين تأسسـت الأمـم 
المتحـدة. وبينمـا ظـهرت حقـائق وتحديـات جديـدة كذلـك ظــهرت توقُّعــات جديــدة لتدابــير 
ولمعايير سلوك جديدة في الشؤون الوطنية والدولية. فمنذ الهجمات الإرهابية التي وقعت علـى 
مركـز التجـارة العـالمي والبنتـاغون في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، مثـلاً، أصبـح مـــن البيــن أن 
الحرب التي يجب أن يخوضها العالم ضد الإرهاب -وهي حرب بلا حدودٍ متنازَعٍ عليـها ضـد 

عدوٍّ غير منظور إلى حد كبير -حرب لم يسبق لها مثيل. 
١-١١ لقد أُنشئت مؤسسات دولية كثيرة لتلبيـة احتياجـات هـذه الظـروف المتغـيرة. غـير أن 
ولايات وقدرات المؤسسات الدولية، من النواحـي الرئيسـية، لم تواكـب الاحتياجـات الدوليـة 
أو التوقعات الحديثة. وقضية التدخل الدولي لأغراض الحماية البشرية، فـوق كـل شـيء، مثـال 
واضـح لا مـراء فيـه للتدابـير المتضـافرة الـتي نحتـاج إليـها حاجـــة ماســة للمواءمــة بــين القواعــد 

والمؤسسات الدولية من جهة والاحتياجات والتوقعات الدولية من جهة أخرى. 
المناقشة الجارية حاليا حول التدخل لأغـراض الحمايـة البشـرية هـي في حـد ذاـا نـاتج  ١-١٢
وانعكاس في آن واحد لمدى التغير الذي حــدث منـذ تأسـيس الأمـم المتحـدة. وتجـري المناقشـة 
الراهنة في سياق سلسلة من الجهات الفاعلة على الصعيد الـدولي موسـعة توسـيعاً كبـيراً، منـها 
الدولة، والكيان الذي هو غير دولة، والمؤسسة، وبين هـذه الجـهات تفـاعلٌ وترابـطٌ واضحـان 
بصـورة مـتزايدة. إـا مناقشـة تعكـس مجموعـــات جديــدة مــن القضايــا وأنواعــاً جديــدة مــن 
الاهتمامات؛ مناقشة تدور في إطار معايير سلوك جديدة للدول وللأفراد، وفي سـياق توقعـات 
تدابير متزايدة زيادة كبيرة. وهـي مناقشـة تجـري في إطـار مؤسسـي بعـثَ، منـذ انتـهاء الحـرب 
ـــة فعالــة لمعالجــة قضايــا الســلام والأمــن وحقــوق  البـاردة، أمـلاً في احتمـال اتخـاذ تدابـير دولي

الإنسان والتنمية المستدامة على نطاق عالمي. 
 

 الجهات الفاعلة الجديدة 
مـع الجـهات الفاعلـة الجديـدة -وليـس أقلـها الـدول الجديـدة، إذ ارتفـع عـــدد أعضــاء  ١-١٣
الأمـم المتحـدة مـن ٥١ عضـواً في عـام ١٩٤٥ إلى ١٨٩ عضـواً في الوقــت الحــاضر -جــاءت 
ـــورات والمصــالح والخــبرات والتطلعــات الجديــدة. وقــد  سلسـلة عريضـة مـن الأصـوات والمنظ
أضافت هذه الجهات الدولية الفاعلة الجديدة، مجتمعةً، عمقـاً ونسـيجاً للوحـة اتمـع الـدولي 

المتزايدة غنى، ومصداقيةً هامةً للمؤسسات ودرايةً عمليةً بالمناقشة الأوسع نطاقاً. 
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من أبرز الجهات الفاعلة الجديدة الهامـة جـهات فاعلـة وآليـاّت مؤسسـية، لا سـيما في  ١-١٤
مجـالات حقـوق الإنسـان والأمـن البشـري. ومـن بينـها، في جملـة مؤسسـات أخـــرى، مفــوض 
الأمـم المتحـدة الســـامي لحقــوق الإنســان، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، 
وكلاهمـا أنشـئ في عـــام ١٩٩٣، وشــقيقتاها المحكمــة الدوليــة لروانــدا الــتي أنشــئت في عــام 
١٩٩٤، والمحكمة الدولية لسيراليون التي أنشئت في عام ٢٠٠١. أما المحكمة الجنائيـة الدوليـة، 
التي تقرر إنشاؤها في عام ١٩٩٨، فستبدأ عملياا عندما يصدق علـى نظامـها الأساسـي ٦٠ 
بلداً. وبالإضافة إلى المؤسسـات الجديـدة أصبحـت المؤسسـات القائمـة مـن قبـل، مثـل مفـوض 
الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين، ولجنـة الصليـــب الأحمــر الدوليــة، والاتحــاد الــدولي 

لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أكثر نشاطاً ما كانت عليه في أي وقت مضى. 
يكاد يعدل ذلك في الأهمية ظهورُ جهاتٍ فاعلة جديدة كثيرة في الشؤون الدولية مـن  ١-١٥
غير الدول -من بينها على وجه الخصوص عددٌ كبير من المنظمات غير الحكوميـة الـتي تتنـاول 
مسـائل عالميـة؛ وعـدد مـتزايد مـن المؤسسـات الإعلاميـة والأكاديميـة تنتشـر جماهيرهـــا في كــل 
أرجاء العالم؛ ومجموعة متزايدة التنوع من الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول تـتراوح مـن 
الإرهابيين الوطنيين والدوليين إلى حركات التمرد التقليدية ومختلـف تجمعـات الجريمـة المنظمـة. 
وهذه الجهات الفاعلة، التي ليست دولاً، الجيد منها والسيئ، قد أَرغَمت علـى إجـراء المناقشـة 
حـول التدخـل لأغـراض الحمايـة البشـرية أمـام جمـهورٍ أوسـع، بينمـا أضـافت في الوقـت نفســه 

عناصر جديدة إلى جدول الأعمال. 
 

 القضايا الأمنية الجديدة 
تجري المناقشة الراهنة حول التدخل لأغراض الحماية البشرية في سياقٍ لا يقتصر علـى  ١-١٦
وجـود جـهات فاعلـة جديـدة، وإنمـا في سـياق مجموعـات جديـدة مـــن القضايــا أيضــاً. فــأبرز 
الظواهـر الأمنيـة الجديـدة ظـاهرةُ انتشـار الصراعـات المســـلحة داخــل الــدول. وركــزت هــذه 
الصراعـات في معظـم الحـالات علـى المطالبـة بمزيـد مـن الحقـــوق السياســية وأهــدافٍ سياســية 
أخرى، وكانت هذه المطالب في كثير من الحالات تقمع بالقوة إبـاّنَ الحـرب البـاردة. وذهـب 
بانتـهاء الحـرب البـاردة الكبـح المصطنـع، الـذي كـان في الغـالب وحشـيا جــدا، الــذي فرضتــه 
سياسة الحرب الباردة على التطور السياسي لكثير مـن الـدول واتمعـات -لا سـيما في العـالم 
ـــانت نتيجــة انتــهاء الحــرب البــاردة  النـامي وفي الكتلـة الشـرقية السـابقة. وفي بلـدانٍ كثـيرةٍ ك
ـــيرة  توكيـداً جديـداً لإشـاعة الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان وحسـن الإدارة. ولكـن في دول كث
أخـرى كـانت النتيجـة حربـاً داخليـة أو صراعـــاً أهليــا -وفي أكــثر الأحيــان كــانت العواقــب 

 .السياسية والإنسانية قبيحةً جدا
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وفي حـالات أخـــرى وُجــه الصــراع إلى الاســتيلاء علــى المــوارد وإلى النــهب. وأدى  ١-١٧
ضعف هياكل الدولة ومؤسسـاا في بلـدانٍ كثـيرةٍ إلى زيـادة التحديـات والمخـاطر الـتي تواجـه 
 ــةمبنـاء الدولـة، وفي بعـض الأحيـان أغـرى القـوات المســـلحة بالاســتيلاء علــى موجــودات قَي
للدولة، كالماس والخشب والموارد الطبيعية الأخرى، واسـتغلالها لصـالح هـذه القـوات، نـاهيك 

عن المواد الخام لإنتاج المخدرات. 
وازدادت هذه الصراعات الداخلية تعقيداً وفتكاً بمجـيء التكنولوجيـات والاتصـالات  ١-١٨
الحديثـة، وعلـى وجـه الخصـوص بانتشـار الأسـلحة الرخيصـة البالغـة القـوة التدميريـة الـتي تجـــد 
طريقها إلى أيدي الجنود الأطفال وغيرهم. كثير من هذا يحـدث في اتمعـات الفقـيرة جـدا أو 
اتمعات التي توجد فيها سـلعة قَيمةٌ واحدة -كالنفط أو الماس -فتصبح هــذه السـلعة بسـرعة 
وقوداً لاقتصاد حربٍ تدور رحاهـا طـول الوقـت. وفي هـذه الأمـاكن تفقـد الدولـة احتكارهـا 
لوسائل العنف ويصبح العنـف طريقـةَ معيشـة لهـا عواقـب وخيمـةٌ علـى المدنيـين الذيـن يجـدون 

أنفسهم في نقطة تقاطع مسارَيْ نيران المتحاربين. 
من الاتجاهات التعيسة للصراعات المعاصرة زيـادة تعـرض المدنيـين للخطـر، وغالبـاً مـا  ١-١٩
يكونون مستهدفين عن قصد. وفي بعض الأحيان يكون التروح الدائم للسـكان المدنيـين هدفـاً 
رئيسيا للصراع؛ وكان ثمة أيضاً قلق متزايد من استخدام الاغتصـاب بصـورة منهجيـة متعمـدة 
بدافـع الاسـتفزاز لاسـتبعاد أنـاسٍ مـن مجموعـة معينـة. وفي حـالاتٍ كثـــيرة أيضــاً أدت الجــهود 
المبذولـة لقمـع الانشـقاق المسـلح - وأحيانـاً غـير المسـلح) إلى اتخـاذ الحكومـات تدابـير مفرطـــة 
وغير متناسبة، مما سبب في بعض الحالات معاناة السكان المدنيـين معانـاةً مفرطـةً لا مـبرر لهـا. 
وفي حـالات قليلـة كـانت أنظمـة الحكـم تشـن حمـلات إرهـــابٍ علــى ســكاا، أحيانــاً باســم 
العقيدة وأحياناً بدافع الكراهيــة العنصريـة أو الدينيـة أو الإثنيـة؛ وأحيانـاً ـرد تحقيـق مكاسـب 
شخصية وللنهب. وفي حالات أخرى كانت تؤيد أو تتغاضى عن حمـلات الإرهـاب الموجهـة 

ضد بلدان أخرى، مما أسفر عن دمار كبير وخسائر كبيرة في الأرواح. 
ينظر الغرب المزدهر في كثير من الأحيـان إلى الحـروب الدائـرة داخـل الدولـة الواحـدة  ١-٢٠
على أا مجرد مجموعة من الأزمات الخفية غير المتصلة بعضها ببعض تقع في مناطق نائيـة وغـير 
هامة. والواقع أن ما يحـدث هـو عمليـة تشـنجٍ مؤلمـة تتفتـت فيـها دول وتتشـكَّل دول أخـرى، 
وهي آخذة بتغيير النظام العالمي نفسه. وعلاوة على ذلـك، يكـون العـالم الغـني ضالعـاً ضلوعـاً 
ـــالم  كبـيراً في هـذه العمليـة. فالصراعـات الأهليـة تشـعلها أسـلحة وتحويـلات ماليـة آتيـة مـن الع
المتقدم النمو، وآثارها التي تزعزع الاستقرار يشعر ا العالم المتقـدم النمـو مـن كـل الوجـوه -
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من الإرهاب المترابط ترابطـاً عالميـا إلى تدفقـات اللاجئـين، إلى تصديـر المخـدرات، إلى انتشـار 
الأمراض المعدية، إلى الجريمة المنظمة. 

هـذه الاعتبـارات تعـزز رأي اللجنـة القـائل إن الأمـــن البشــري في الحقيقــة غــير قــابل  ١-٢١
للتجزئة. ولم يعد ثمة شيء يقال إنـه "كارثـة إنسـانية وقعـت في بلـد بعيـد لا نعـرف عنـه شـيئاً 
يذكَر." ففي ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ ضـرب الإرهـاب العـالمي، الـذي يضـرب جـذوره في 
ـــاع  صراعـات معقـدة في بلـدان نائيـة، الولايـات المتحـدة في عقـرِ دارهـا: وأثبتـت خطـوط الدف
القارِّي التي يستحيل عبورها أـا مجـرد أوهـام حـتى لأقـوى دولـة في العـالم. وفي الوقـت نفسـه 
ـــن غــير  كـان نحـو ٤٠ في المائـة مـن ضحايـا الهجـوم الـذي وقـع علـى مركـز التجـارة العالميـة م
ـــى إطــار مــن  الأمريكيـين، ينتمـون إلى نحـو ٨٠ بلـداً. وفي عـالم مـترابط يتوقـف الأمـن فيـه عل
الكيانات المستقرة ذات السـيادة، يمكـن لوجـود دولٍ هشـة، أو دولٍ عـاجزةٍ، أو دولٍ تـؤوي، 
لضعـف أو سـوءِ نيـة، أشـــخاصاً خطريــن علــى الآخريــن، أو دولٍ لا تســتطيع المحافظــة علــى 
نظامها الداخلي إلا بانتهاكاتٍ خطيرةٍ لحقوق الإنسان، أن يشكل خطـراً علـى النـاس في كـل 

مكان. 
١-٢٢ كـل هـذا يواجـه اتمـع الـدولي بمعضـلات شــديدة. فــإن ظــل نائيــاً بنفســه تعــرض 
لخطـورةِ أن يصبـح شـريكاً بوقوفـه موقـف المتفـرج علـــى مجــزرة وتطــهير عرقــي وحــتى إبــادة 
جماعيـة. وإنْ تدخـلَ اتمـع الـدولي فربمـــا يتمكــن وربمــا لا يتمكــن مــن تخفيــف حــدة هــذه 
الإسـاءات. لكـن حـتى عندمـا يتدخـل يعـني التدخـل أحيانـاً الانحيـاز إلى جـانب دون الآخــر في 
صراعات داخل الدولة. وعندما يفعل اتمع الدولي ذلك فربما لا يعدو أن يساعد علــى زيـادة 
تفتت نظام الدول. وقد تمكنت التدخلات في البلقان من تقليل عدد القتلى المدنيين ولكنـها لم 
تفلـح بعـد في تحقيـق اسـتقرار نظـــام الــدول في المنطقــة. وكمــا يتبــين مــن التدخــل في حــالتي 
كوسـوفو والبوسـنة كلتيـهما، حـتى عندمـا يكـون هـدف التدابـير الدوليـة، كمـــا ينبغــي لــه أن 
 بيكون، حمايةَ الناس العاديين من انتـهاكاتٍ جسـيمة منهجيـة، ربمـا يكـون مـن الصعـب تجــن

إلحاق أذىً أكثر من تحقيق منفعة. 
تظـل إقامـة نظـام مسـتقر بعـد التدخـل لأغـــراض الحمايــة البشــرية تحديــاًَ مســاوياً في  ١-٢٣
مقداره للتدخل. والتوصل إلى توافُقٍ في الرأي حول التدخل ليس مجرد مسألة تقرير مـن الـذي 
ينبغي أن يأذن بـه ومـتى يكـون التدخـل مشـروعاً. وإنمـا هـو أيضـاً مسـألة تحديـد مـن يقـوم بـه 
لكيـلا تتلطـخ الأهـداف الجيـدة بوســـائل غــير مناســبة. فاســتراتيجيات الأمــم المتحــدة لحفــظ 
السلام، التي وُضعت لعـهد الحـرب بـين الـدول وصممـت لمراقبـة وتنفيـذ وقـف لإطـلاق النـار 
يتفق عليه المتحاربان، ربما لم تعد - كما هـو معـترفٌ بـه علـى نطـاق واسـع -مناسـبة لحمايـة 
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المدنيين الذين يجدون أنفسـهم محصوريـن في وسـط صراعـات بـين دولٍ ومتمرديـن. والتحـدي 
في هـذا السـياق هـو إيجـاد تكتيكـات واسـتراتيجيات للتدخـل العسـكري تمـلأ الفجـوة الكبــيرة 
الراهنة بين مفاهيم حفظ السلام التي عفّى عليها الزمن والعمليـات العسـكرية الكاملـة النطـاق 

التي يمكن أن تترك آثاراً ضارة بالمدنيين. 
هنـاك تحـد آخـر هـو: وضـع اسـتجابات متماسـكة. فبفضـل وسـائط الإعــلام الحديثــة  ١-٢٤
يلقى بعض الأزمـات الإنسـانية فيضـاً مـن الانتبـاه بينمـا تظـل أزمـات أخـرى رهينـة اللامبـالاة 
والإهمـال. وبعـض الأزمـات يبـالَغُ في تغطيتـها الإعلاميـة وتـؤدي الدعـوات غـير المدروســـة إلى 
ـــين التضــارُبِ وعــدمِ الانضبــاط.  التدخـل إلى تشـويه اسـتجابة اتمـع الـدولي بطريقـة تجمـع ب
ولكن الاتساقَ التام ليس دائماً ممكناً: فعدد الأزمات التي لها أبعاد إنسـانية خطـيرة يحـول دون 
الاستجابة استجابةً فعالةً في كل  حالة. وعلاوة على ذلك، هناك حالات يستحيل فيـها اتخـاذ 
تدابير دولية بسبب معارضة واحد من الأعضاء الدائمين الخمسـة في مجلـس الأمـن أو معارضـة 
دولة كبيرة أخرى. لكن هل يمكن لحقيقة أنَّ العمل الدولي الفعال ليس دائمـاً ممكنـاً أن تكـون 

ذريعة لعدم التصرف حيث تكون الاستجابة الفعالة ممكنة؟ 
 

 مطالب وتوقعات جديدة 
تجري المناقشة الراهنة بشأن التدخل لأغراض الحمايـة البشـرية أيضـاً في سـياق تـاريخي  ١-٢٥
وسياسي وقانوني تمر فيه المعايير الدولية لسـلوك الـدول والأفـراد بمرحلـة نشـوءٍ وتطَـورٍ، بمـا في 
ذلـك تطـورُ قواعـد وآليـات جديـدة وأقـوى لحمايـة حقـوق الإنسـان. فقـــد أصبحــت حقــوق 
الإنسان الآن جزءاً يقع في صلـب القـانون الـدولي، وأصبـح احـترام حقـوق الإنسـان موضوعـاً 
مركزيا ومسؤوليةً مركزيةً في العلاقات الدولية. ومن المعـالم الرئيسـية علـى طريـق هـذا التقـدم 
الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان؛ واتفاقيـات جنيـف الأربـع والـبروتوكولان الإضافيـان بشـأن 
القـانون الإنسـاني الـــدولي في المنازعــات المســلحة؛ واتفاقيــة عــام ١٩٤٨ لمنــع جريمــة الإبــادة 
الجماعية والمعاقبة عليها؛ وعهدا عـام ١٩٦٦ الخاصـان بـالحقوق المدنيـة والسياسـية وبـالحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة؛ واعتمـاد النظـام الأساسـي لإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة في 
عـام ١٩٩٨. وإنَّ هـذه الاتفاقـات والآليـات، حـتى وإن كـان تنفيذهـا في بعـض الحـالات غــير 
تام، غيرت التوقعات علـى جميـع المسـتويات تغيـيراً كبـيراً فيمـا هـو مقبـول مـن سـلوك الـدول 

والجهات الفاعلة الأخرى وما هو غير مقبول. 
تعـني الولايـة القضائيـة العالميـــة المنشــأة باتفاقيــات جنيــف والــبروتوكولين الإضــافيين  ١-٢٦
(وكذلك باتفاقية مناهضـة التعذيـب) أن أيـة دولـة طـرف يوجـد فيـها شـخص متـهم بـالجرائم 
الوارد تعدادها في هذه الصكوك يمكنها أن تقدم ذلك الشخص للمحاكمة. والولاية القضائيـة 
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العالمية موجودة أيضاً بموجب القانون الدولي العرفي، وتشريعات الـدول ذات الصلـة بـه، علـى 
الإبـادة الجماعيـة والجرائـم المرتكبـة بحـق الإنسـانية. وفي قضيـة بينوشـيه الـتي أقيمـت مؤخــراً في 
المملكة المتحدة وإدانة الراهبات الروانديات في بلجيكا بالاشـتراك في إبـادة جماعيـة دليـلٌ علـى 

 .لُ معاملةً جديةً جِداأن الولاية القضائية العالمية الموجودة في هذه الصكوك قد بدأت تعام
 عريضـة ـظَ، إنشـاءُ سلسـلةفي القانون وفي القواعد القانونية، كمـا لوح رالتغي بصاح ١-٢٧
ـــات غــير الحكوميــة المعنيــة بمراقبــة حقــوق الإنســان  مـن المؤسسـات الدوليـة الجديـدة والمنظم
والقانون الإنساني الـدولي والعمـل علـى تنفيذهـا في العـالم أجمـع - وكـان مـن نتـائج ذلـك أن 

التوقعات الجديدة للسلوك مصحوبةٌ، بصورةٍ متزايدةٍ، بتوقعاتٍ جديدة لتدابير إصلاحية. 
كذلك أصبح مفهوم الأمن البشـري -بمـا في ذلـك الاهتمـام بحقـوق الإنسـان، ولكنـه  ١-٢٨
أوسع نطاقاً من ذلـك -عنصـراً مـتزايد الأهميـة في القـانون الـدولي والعلاقـات الدوليـة، وصـار 
يوفر بصورة متزايدة إطاراً للتدابير الدوليـة. ومـع أن المسـألة ليسـت خاليـة مـن الجـدل، أصبـح  
هنـاك الآن اعـتراف مـتزايد بـأن مفـهوم الأمـن يمتـد ليشـمل النـاس كمـا يشـمل الـــدول. ومــن 
المؤكد أنه أصبح واضحاً أكثر فـأكثر أن الأثـر الإنسـاني للتدابـير الدوليـة لا يمكـن اعتبـاره أثـراً 
جانبيا لتدابير أخـرى، وإنمـا يجـب أن يكـون انشـغالاً مركزيـا لجميـع المعنيـين. وهنـاك اعـتراف 
متزايد في العالم أجمع، سواءٌ أكان محبوباً على الصعيد العالمي أم لا، بأن حماية الأمـن البشـري، 
بمـا فيـه حقـوق الإنسـان وكرامـة الإنسـان، يجـب أن تكـــون واحــداً مــن الأهــداف الأساســية 

للمؤسسات الدولية الحديثة. 
لـدى النظـر في التوقعـات المتغـيرة والسـلوك المتغـير علـى الصعيديـــن الوطــني والــدولي،  ١-٢٩
ـــة في  يسـتحيل علـى المـرء أن يتجـاهل أثـر العولمـة والتكنولوجيـا في هـذا المقـام. فـالثورة الحاصل
تكنولوجيا المعلومات جعلت الاتصالات العالمية فورية ومكَّنت من الوصــول إلى المعلومـات في 
العالم بأسره على نحو لم يسبق لـه مثيـل. وكـانت النتيجـة ارتفاعـاً هـائلاً في معرفـة الصراعـات 
أينمـا حدثـت، مقرونـةً بصـورٍ مرئيـة فوريـة علـى شاشـة التلفزيـون ووسـائط الإعـلام الأخــرى 
ـــزِنَ  ففـي أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ ح .لـلآلام الـتي يعانيـها النـاس، وغالبـاً مـا تكـون مؤثـرة جـدا
العالم، عانى وحزِنَ، مع الأمريكيين. وكذلك أصبح الناس في كل أنحاء العالم يـرون في بيوـم 
ومجالسهم صور القتل والصراع الحاصلين لا في العواصـم الكبـيرة فقـط، وإنمـا أيضـاً في أمـاكن 
نائيـة في مختلـف أنحـاء العـالم. وفي عـدد مـن الحـالات كـان القلـق الشـعبي علـى مـا يـراه النـــاس 
يمـارس ضغطـاً سياسـيا علـى الحكومـات لكـي تسـتجيب. وخلَـق لكثـير مـن هـــذه الحكومــات 

تكلفةً سياسية داخلية لعدم التصرف واللامبالاة. 
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 فرص جديدة لتدابير مشتركة 
يوجد بعد سياقي هام جدا للمناقشة الراهنة حول التدخل لأغـراض الحمايـة البشـرية،  ١-٣٠
ذلـك هـو الفرصـة الجديـدة والقـدرة الجديـدة علـى القيـام بعمـل مشـترك الناتجتـــان عــن انتــهاء 
الحـرب البـاردة. فربمـا حـدث لأول مـرة منـذ إنشـاء الأمـم المتحـــدة أنْ وُجــدت الآن إمكانيــةٌ 
حقيقية لقيام مجلس الأمن بأداء الدور المتصـور لـه في ميثـاق الأمـم المتحـدة. وعلـى الرغـم مـن 
بعـض النكسـات الملحوظـة تبيـن خـلال التسـعينات أن قـدرة مجلـس الأمـن علـى القيـــام بعمــل 
مشترك قدرة حقيقية، إذ أذن الس بنحو ٤٠ عملية حفظ سلام أو إنفاذ سلام خلال العقـد 

المنصرم. 
ــها  تـلازَمَ مـع هـذه المعرفـة بـأحوال العـالم والرؤيـة الواضحـة الجديـدة لـلآلام الـتي يعاني ١-٣١
الناس أثر العولمة في تكثيف الترابُـط الاقتصادي بين الدول. فالعولمـة أدت إلى توثيـق العلاقـات 
على جميع المستويات وإلى إيجاد اتجاه واضح نحو التعاون المتعدد الأطراف. وفي سياق المناقشـة 
الجارية حول قضية التدخل لأغراض الحماية البشـرية مـن الواضـح أن حقـائق العولمـة والـترابط 
ـــى الانخــراط في  المتنـامي كانـا في الغـالب عـاملين هـامين في حفـز الـدول المتجـاورة وغيرهـا عل
عمـل إيجـابي لتشـجيع الوقايـة وكذلـك في الدعـوة إلى التدخـل في أوضـاع يبـدو أـا آخـــذة في 

التسارع إلى أن ينفلت زمامها. 
 

الآثار على سيادة الدوَل   
في عـالمٍ خطـرٍ متمـيزٍ  بالتفـاوت الغـالب في القـوة والمـوارد تكـون السـيادة لكثـير مـــن  ١-٣٢
الدول أفضل خط دفاع -ويبدو أحياناً أا خط الدفاع الوحيد. ولكن السادة أكثر مـن مجـرد 
مبدأ وظيفي في العلاقات الدولية. فـهي لكثـير مـن الـدول والشـعوب اعـترافٌ أيضـاً بتسـاويها 
مع الدول والشعوب الأخرى في القـدر والكرامـة، وحمايـة لهوياـا الفريـدة وحريتـها الوطنيـة، 
وتوكيد لحقِّها في تشكيل وتقرير مصيرها. واعترافــاً ـذا أنشـئ مبـدأ المسـاواة في السـيادة بـين 

جميع الدول باعتباره حجر الزاوية لميثاق الأمم المتحدة (المادة ٢-١ ). 
غـير أنـه لكـل الأسـباب السـالفة الذكـر، تغـيرت الشـروط الـتي يمكـن بموجبـها ممارســة  ١-٣٣
السيادة -وممارسة التدخل -تغيراً هـائلاً منـذ عـام ١٩٤٥. فقـد ظـهرت دول جديـدة عديـدة 
ــا  ومـا زالـت تحـاول توطيـد هويتـها. ووضـع القـانون الـدولي المتطـورُ كثـيراً مـن القيـود علـى م
تستطيع الدول أن تفعله، وذلك ليس في ميدان حقوق الإنسان فقط. فمفـهومُ الأمـن البشـري 
الناشـئ أَوْجـد مطـالب وتوقعـاتٍ إضافيـةً فيمـا يتعلـق بالطريقـة الـتي تعـامل ـا الدولـة شــعبها. 
ويقوم كثير من الجهات الفاعلة الجديدة بـأداء أدوارٍ دوليـة كـانت مـن قبـلُ، إلى حـد مـا، مـن 

اختصاص الدول حصراً. 
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مع كل ما تقدمَ ذكرهُ، ما زالت للسـيادة أهميتـها. فثمـة حجـة قويـة تقـول إن الـدول  ١-٣٤
ـــارة  الفعالـة والشـرعية مـا زالـت أفضـل طريقـة لضمـان قسـمة الفوائـد الناتجـة عـن تدويـل التج
والاسـتثمار والتكنولوجيـا والاتصـــالات بــالعدل والإنصــاف. ومــن الواضــح أن الــدول الــتي 
تستطيع الاعتماد على أحلاف إقليمية قوية وسلام داخلي ومجتمـع مـدني قـوي ومسـتقل تبـدو 
ـــدول احترامــاً  في أفضـل وضـع ممكـن للاسـتفادة مـن العولمـة. ويرجـح أيضـاً أن تكـون أكـثر ال
لحقوق الإنسان. ومن ناحية الأمـن، يرجـح أن يكـون النظـام الـدولي المتماسـك المسـالم أقـرب 
إلى أن يتحقق بتعاون دول فعالة واثقة من مكاا في العالم منـه في بيئـة كيانـات دولٍ هشـة أو 

منهارة أو مفتتة وبوجه العموم تسودها الفوضى. 
إن الدفاع عن سيادة الدول، حتى مـن قبـلِ أقـوى مؤيديـها، لا يشـمل أي ادعـاءٍ بـأن  ١-٣٥
للدولة قوةً غير محدودة لأن تفعل ما تشاء بشعبها. ولم تسمع اللجنة أي ادعاءٍ من هذا القبيـل 
في أي مرحلة من مراحل المشاورات التي أجريناها في كل أنحاء العالم. بـل مـن المعـترف بـه أن 
السـيادة تنطـوي علـى مسـؤولية مزدوجـة: في الخـــارج، احــترام ســيادة الــدول الأخــرى؛ وفي 
الداخــل، احــترام كرامــة كــل النــاس الموجوديــن داخــل الدولــة وحقوقــــهم الأساســـية. وفي 
الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وفي ممارسـة الأمـم المتحـدة، وفي ممارسـة الـدول نفســها، 
تفهم السيادةُ الآن أا النهوضُ ذه المسؤولية المزدوجة. والسـيادة كمسـؤولية أصبحـت الحـد 

الأدنى لمضمون المواطَنة الدولية الصالحة. 
هذا الفهم الحديث لمعنى السيادة ذو أهمية بالغة لنهج اللجنة في معالجة مسـألة التدخـل  ١-٣٦
لأغـراض الحمايـة البشـــرية، وبوجــه خــاصٍّ في تطويــر موضوعنــا الرئيســي، وهــو "مســؤولية 

الحماية"، الذي نعرضه ونوضحه في الفصل التالي من هذا التقرير. 
 

معنى التدخل   
 نطاق المفهوم 

يستمد جانب من الجدل الدائـر حـول "التدخـل" مـن الاتسـاع المحتمـل للأنشـطة الـتي  ١-٣٧
يمكن أن يغطيها هذا المصطلح، حتى التدخلَ العسكريَّ بما في ذلك هذا التدخل نفسه. فبعـض 
النـاس يعتـبرون أي ممارسـة للضغـط علـى دولـة مـا تدخـلاً ويضمنـون في هـــذا الضغــط برامــج 
الدعم المشروط التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية التي يشعر المستفيدون منها بأنه لا يوجـد 
ـــبر آخــرون أي تداخــل في الشــؤون الداخليــة لأيــة دولــة دون  لديـهم خيـار إلا القبـول. ويعت
موافقتها تدخلاً -بمـا في ذلـك تقـديم مسـاعدة الإغاثـة في حـالات الطـوارئ لجـزء مـن سـكان 
الدولة يكون في حاجة. ويرى غيرهم أن كل أنواع التدابير القسـرية المباشـرة، لا مجـرد العمـل 
العسكري، وإنما الجزاءات السياسية والاقتصادية الفعليـة أو المـهدد ـا، والحصـار والتـهديدات 
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الدبلوماسية والعسكرية والمحاكمات الجنائية الدولية جميعها مشمولة ذا المصطلح. ومـع ذلـك 
هناك قوم آخرون يحصرون هذا المصطلح في استخدام القوة العسكرية. 

نوع التدخل الذي نحن معنيـون بـه في هـذا التقريـر هـو التدابـير المتخـذة ضـد دولـة أو  ١-٣٨
زعمائها، دون رضى هذه الدولة أو هؤلاء الزعمـاء، لأغـراضٍ يدعـى بأـا إنسـانية أو حمائيـة. 
وأكثر أشكال هذا التدخل إثارةً للجدل التدخل العسكري، ويركـز جـانب كبـير مـن تقريرنـا 
بالضرورة على هذا النوع من التدخل. ولكننا كذلك معنيون جـداً ببدائـل العمـل العسـكري، 
بما فيها جميع أشكال التدابير الوقائية وتدابير التدخل القسري -الجــزاءات والمحاكمـات الجنائيـة 
-التي تقَصر عن بلـوغ التدخـل العسـكري. هـذه التدابـير القسـرية نناقشـها في هـذا التقريـر في 
سـياقين: التـهديد باســـتخدامها كتدبــير وقــائي يــهدف إلى تفــادي ظــهور حاجــة إلى تدخــل 
عسكري (الفصل الثالث)؛ واستخدامها الفعلي كـرد فعـل لكـن كبديـلٍ عـن القـوة العسـكرية 

(الفصل الرابع). 
 

 التدخل "الإنساني"؟ 
تعـترف اللجنـة بالتـاريخ الطويـل لمصطلـح "التدخـــل الإنســاني" واســتمرار اســتخدامه  ١-٣٩
ورواجـه علـى نطـاق واسـع، وكذلـك فائدتـه الوصفيـة في تركـيز الانتبـــاه بوضــوح علــى فئــة 
واحدة معينة من التدخلات -وهي بالذات التدخلات التي يقـامُ ـا للغـرض المحـدد المتمثـل في 
حمايـة المعرضـين للخطـر أو مسـاعدم. ولكننـــا اتخذنــا قــراراً مدروســاً بعــدم اســتخدام هــذا 
المصطلـح وفضلنـا أن نشـير إمـا إلى "التدخـل" أو -حسـب الاقتضـاء - "التدخـــل العســكري" 

لأغراض الحماية البشرية. 
اسـتجبنا في هـذا الصـدد لمـا أعربـت عنـه الوكـــالات الإنســانية والمنظمــات الإنســانية  ١-٤٠
والعاملون في اال الإنساني مـن معارضـة قويـة جـدا لإضفـاء أي طـابع عسـكري علـى كلمـة 
"إنسـاني": فأيـا كـانت دوافـع القـائمين ـذا التدخـل يحـرمُ قطـاع الغـوث الإنسـاني والمســاعدة 
الإنســانية الاســتيلاء علــى هــذه الكلمــة واســتخدامها لوصــف أي نــوع مــن أنــواع العمـــل 
 مقبولـة العسكري. واستجابت اللجنة أيضاً لقول بعـض الدوائـر السياسـية إن اسـتخدام كلمـة
أصالةً ككلمة "إنساني" في هذا السياق يميل إلى المساس بالمسألة التي هي قيـد النظـر ذاـا -أي 

مسألة ما إذا كان يمكن حقا الدفاع عن التدخل. 
نحن رأينا من البداية أن ثمة فضيلة في أي شيء يشجع الناس على إعادة النظـر، بعيـونٍ  ١-٤١
جديدة، على المسائل الحقيقية التي تنطوي عليها مناقشة السيادة والتدخـل. وإلى جـانب قضيـة 
مصطلح "التدخل الإنساني" هناك تغـير لغـويٌّ أكـبر ومـا يرتبـط بـه مـن إعـادة صياغـة مفـاهيم 
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القضايا رأت اللجنة أن من المفيد أن تأخذ به. إلى هذا المفهوم -مفهوم "مسؤولية الحمايـة" -
نتحول في الفصل التالي. 

 
ج جديد: "مسؤولية الحماية"  - ٢ 

ما زال ملايين البشر تحت رحمة الحروب الأهلية وأعمال التمرد وقمـع الدولـة وايـار  ٢-١
الدولة. هذه حقيقة ناصعـة لا يمكـن إنكارهـا، وهـي تقـع في صميـم جميـع القضايـا الـتي تعمـل 
اللجنة جاهدة على حلها. والمسألة الهامة هنا ليست جعل العالم آمنـاً للـدول الكـبرى ولا هـي 
الـدوْسُ علـى الحقـوق السـيادية للـدول الصغـيرة، وإنمـا هـي توفـير الحمايـة العمليـة للأشـــخاص 

العاديين الذين تتعرض أرواحهم للخطر لأن دولهم غير راغبة أو غير قادرة على حمايتهم. 
ولكن كُلُّ هذا قَولُه أسـهلُ مـن فعلـه. فقـد كـان عـدد حـالات الفشـل مسـاوياً لعـدد  ٢-٢
 حالات النجاح إن لم يكن أكبر منه. وما زالــت هناك مخـاوف مسـتمرة مـن الاعـتراف رسميـا
بــ "الحـق في التدخـل". فـإذا مـا أريـد قبـول التدخـل لأغـــراض الحمايــة البشــرية، بمــا في ذلــك 
إمكانية العمل العسكري، يبقى من الضروري أن يضع اتمع الدولي معايير لتوجيه ممارسـات 
الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـــة، تكــون متســقة وذات مصداقيــة وقابلــة للإنفــاذ. فقــد 
أعطـت الخـبرة الـتي تعلمناهـا مـــن الصومــال وروانــدا وسريبرينيتســا وكوســوفو ومــا بعدهــا، 
وكذلك تدخلات  وحالات عـدم تدخـل في عـدد مـن الأمـاكن الأخـرى،  إشـارات واضحـة 
إلى أن أدوات العلاقـات الدوليـة وأجـهزا والتفكـير فيـها كلـها تحتـــاج الآن إلى إعــادة تقديــر 

شاملة لتلبية الاحتياجات المنظورة للقرن الحادي والعشرين. 
أي جٍ جديد للتدخل بداعي الحماية البشرية يحتـاج إلى تلبيـة أربعـة أهـداف أساسـية  ٢-٣

على الأقل، وهي: 
وضـع قواعـد وإجـراءات ومعايـير واضحـة لتقريـر مـا إذا كـان ينبغـي التدخـــل، ومــتى  �

وكيف يكون؛ 
إثبات شرعية التدخل العسكري عندمـا يكـون ضروريـا وبعـد أن تفشـل جميـع النـهجِ  �

الأخرى؛ 
ضمان تنفيذ التدخل العسكري، عنـد حدوثـه، للأغـراض المقترحـة فقـط، وأن يكـون  �
فعاّلاً ومدفوعاً بالحرص الصحيح على تقليل ما ينتج عنه مـن خسـائر بشـرية وأضـرار 

بالمؤسسات إلى الحد الأدنى؛ 
المساعدة على إزالة أسباب الصراع، حيثما أمكن، مـع زيـادة احتمـالات إقامـة سـلام  �

دائم وقابل للاستدامة؛ 



02-5256829

A/57/303

سـنبين في الفصــول اللاحقــة مــن هــذا التقريــر بــالتفصيل كيــف يمكــن تحقيــق هــذه  ٢-٤
الأهداف. ولكن ثمة قضية أوَّلية هامة ينبغي أن نتناولها قبل ذلك. من المـهم ألاّ تصبـح اللغـة �
والمفاهيم التي تكمن وراء اختيار الكلمـات �عائقـاً عـن معالجـة القضايـا الحقيقيـة الـتي ينطـوي 
عليها الأمر. فكما وجدت اللجنة أن عبارة "التدخل الإنساني" لم تساعد على المضي قُدمـاً في 
المناقشة، كذلك نعتقد بأن لغة المناقشات السابقة، المؤيدة لإعطاء دولـة "الحـق في التدخـل" في 
أراضي دولة أخرى والمعارضة له، لغـة عفّـى عليـها الزمـن ولم تعـد مفيـدة. ونفضـل أن نتكلـم 

لا عن "الحق في التدخل"، وإنما عن "مسؤولية الحماية". 
ومن الطبيعي أن تغيير لغة المناقشة، وإن كان يمكـن أن يزيـح حـاجزاً مـن أمـام العمـل  ٢-٥
الفعـاّل، لا يغـير القضايـا الجوهريـة الـتي ينبغـي تناوُلُـها. فمـا زال يلـــزم مناقشــة جميــع المســائل 
الأدبية والقانونية والسياسية والتنفيذية -حول الحاجة والسلطة والإرادة والقدرة، على التـوالي 
- وهـي مسـائل كـانت صعبـة وحاسمـة. لكـن إذا كـان النـاس مسـتعدين للنظـر في جميـع هـــذه 
القضايـا مـن المنظـور الجديـد الـذي نقترحـه، فربمـا يسـهل ذلـــك، إلى حــد كبــيرٍ، التوصــلَ إلى 

إجاباتٍ متفقٍ عليها. 
نحاول فيما تبقى من هذا الفصل أن نقدم قضية مبدئيـة، وهـي قضيـة عمليـة وسياسـية  ٢-٦
ـــاتُ البنــاء الــتي  كذلـك، لصياغـة مفـهوم قضيـة التدخـل مـن حيـث هـي مسـؤوليةُ حمايـة. ولَبِن
ستتألَّف منها الحجة هي أوَّلاً، المبـادئ المتأصلـة في مفـهوم السـيادة؛ ثانيـاً، أثـر مبـادئ حقـوق 
الإنسان والأمن البشري، وهي مبادئ ناشئة، وممارسات الدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة 

الآخذة في التغير. 
 

معنى السيادة   
 قاعدة عدم التدخل 

أصبحت السيادة تعني، في مفهوم وستفاليا، الهوية القانونية للدولة في القانون الـدولي.  ٢-٧
وهـو مفـهوم يوفِّـر النظـــام والاســتقرار وقابليــة التنبــؤ في العلاقــات الدوليــة لأن الــدول ذات 
السيادة تعتبر متساوية بغض النظر عن اختلاف حجمها وثروـا. و مبـدأ المسـاواة في السـيادة 
بين الدول مكرس في المادة ٢-١ من ميثاق الأمم المتحدة. وتعني السيادة، في الداخل، القـدرة 
علـى اتخـاذ قـرارات نـافذة فيمـا يتعلـق بالسـكان والمـوارد الموجوديـن في إقليـم الدولـة. غـــير أن 
سلطة الدولة بوجه العموم لا تعتبر مطلقة، وإنمـا هـي مقيـدة ومنظمـة داخليـا بترتيبـات تقاسـم 

السلطة الدستورية. 
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ثمة شرطٌ لسيادة أي دولة بعينها، وهو التزامٌ مقابِلٌ باحترام سيادة كـل دولـة أخـرى:  ٢-٨
وقاعدة عدم التدخل مكرسة في المادة ٢-٧ من ميثاق الأمم المتحـدة. ويمكِّـن القـانون الـدولي 
الدولة ذات السيادة من ممارسة ولاية حصرية وكاملة داخل حدودها الإقليمية. وعلـى الـدول 
 ــهِكـل في الشـؤون الداخليـة لدولـــة ذات ســيادة. وإذا انتالأخـرى واجـب مقـابل بعـدم التدخ
ذلك الواجب فللدولة المُعتدى عليـها حـق آخـر في الدفـاع عـن سـلامتها الإقليميـة واسـتقلالها 
ـــاعدة عــدم  السياسـي. وفي عـهد إزالـة الاسـتعمار وجـدت المسـاواة في السـيادة بـين الـدول وق

التدخل المتصلة ا توكيداً راسخاً من الدول المستقلة حديثاً. 
وفي الوقت نفسه، بينما كان التدخل لأغراض الحمايـة البشـرية نـادراً جـدا، عكسـت  ٢-٩
ممارسـات الـدول إبـاّن الحـرب البـاردة عـدم رغبـة كثـير مـن الـدول في التنـــازل عــن اســتخدام 
التدخل لأغراض سياسية وأغراضٍ أخرى باعتباره أداةً للسياسة العامة. فتدخلَ زعمـاءُ جـانبي 
ـــم ضــد الســكان المحليــين، بينمــا أيــدوا أيضــاً  الفجـوة الأيديولوجيـة لتـأييد زعمـاء أصدقـاء له
 ولم يكـن أي واحـد .ـا أيديولوجيـاحركات متمردة وقضايا معارضة أخرى في دول يعارضو
مسـتعدا، بداهـةً، لنبـذ اسـتخدام القـوة في بلـد آخـر لإنقـــاذ مواطنيــه الذيــن وجــدوا أنفســهم 

محجوزين أو مهددين في ذلك البلد. 
ــوارد في  وُسـع أحيانـاً نطـاقُ حـق الدفـاع عـن النفـس الراسـخ والمعـترف بـه عالميـا، وال ٢-١٠
المادة ٥١ من ميثاق الأمـم المتحـدة، ليشـمل الحـق في شـن غـارات عقابيـة علـى بلـدان مجـاورة 
أبدت عدم اسـتعدادها لوقـف اسـتخدام إقليمـها منصـة انطـلاق لغـارات مسـلحة أو هجمـات 
إرهابيـة عـبر الحـدود. لكـن الأمثلـة العديـدة علـى التدخـل في الممارسـات الفعليـة للـدول طيلـــة 

القرن العشرين لم تؤدِّ، رغم كل ما قيل، إلى التخلي عن قاعدة عدم التدخل. 
 

 المبدأ المنظِّم لمنظومة الأمم المتحدة 
كانت عضوية الأمم المتحدة الرمز النهائي لاستقلال الدولة وسيادا، وبذلك كـانت  ٢-١١
بمثابـة خـاتم القبـول في مجتمـع الأمـم. وأصبحـت الأمـم المتحـدة أيضـاً المحفـل الــدولي الرئيســي 
للعمل التعاوني في السعي المشترك لتحقيق الأهداف الثلاثة: بناء الدولة، وبنـاء الأمـة، والتنميـة 
الاقتصاديـة. ولذلـك كـانت الأمـم المتحـدة السـاحة الرئيسـية لحمايـة ســيادة الدولــة بغــيرةٍ، لا 

للتنازل عنها من دون اكتراث. 
الأمـم المتحـدة منظمـة مكرسـة لصيانـــة الســلم والأمــن الدوليــين علــى أســاس حمايــة  ٢-١٢
السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والسيادة الوطنية للدول الأعضاء فيها. غـير أن الغالبيـة 
ـــام صراعــات داخليــة، لا صراعــات بــين الــدول.  العظمـى مـن الصراعـات المسـلحة هـذه الأي
وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد المدنيين الذين يقتلونَ فيها من نسبة واحد مـن عشـرة في بدايـة 
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القرن العشرين إلى نسبة ٩ من عشرة في اية القرن. وهذا وَضع المنظمةَ أمـام صعوبـة كبـيرة: 
كيف توفِّق بين المبادئ الأساسية لسيادة الدول الأعضاء والولاية الأساسية المرافقة لها -ولايـة 
المحافظة على السلم والأمن الدوليـين ("أن ننقـذ الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات الحـرب") -وبـين 
ـــها في تلــك الــدول  المهمـة الـتي لا تقـل عنـهما إلزامـا -مهمـة تعزيـز مصـالح الشـعوب ورفاهيت

("نحن شعوب الأمم المتحدة"). 
ـــهومين للســيادة، أحدهمــا  نـاقش الأمـين العـام هـذه المعضلـة بلغـة مفاهيميـة تعتمـد مف ٢-١٣
منوط بالدولة والثاني منوط بالشعب وبالأفراد. ويعكــس جـه هـذا الالـتزام المـتزايد باسـتمرار 
في كـل أنحـاء العـالم بـالحكم الديمقراطـي (حكـم الشـعب مـن قبـل الشـــعب لمصلحــة الشــعب) 
ومزيد من الحريات الشعبية.  ولا ينبغي أن ينظّر إلى المفهوم الثاني للسـيادة، الـذي أشـار إليـه، 
على أنه نوعٌ من التحدي للمفهوم التقليدي لسيادة الدولة. وإنما هو طريقـة للقـول إن مفـهوم 
سيادة الدولة التقليدي يجـب أن يتمكَّـن دونَ عنـاءٍ مـن احتضـان هـدف زيـادة تمكـين الشـعب 

أفراداً وجماعات وزيادة حريته. 
 

 السيادة كمسؤولية 
إن ميثاق الأمم المتحدة نفسه مثال علـى الالـتزام الـدولي الـذي قبلتـه الـدول الأعضـاء  ٢-١٤
بمحض اختيارها. فاتمع الدوليُّ، بمنحه عضوية الأمم المتحدة للدولة الموقعة على الميثــاق، مـن 
جهة،  يرحب ا كعضو مسؤول في مجتمـع الأمـم. ومـن جهـة أخـرى، تقبـل الدولـةُ نفسـها، 
بتوقيعها الميثاق، مسؤولياتِ العضوية النابعـة مـن ذلـك التوقيـع. وليـس هنـاك أي نقـل لسـيادة 
 —eBŒ__nªA الدولـة أو انتقـاص منـها. ولكـن الأمـر ينطـوي علـى إعـادة تصنيـــف ضروريــة: مــن
 في الوظـائف الداخليـة وفي الواجبـات الخارجيـة علـى حـد “ŒªÀ¤_n¿∑ —eBŒ_nªA ïG —jÒŒ_n∑

سواء.  
التفكـير في السـيادة كمسـؤولية، بطريقـة أصبحـت تلقـى اعترافـاً مـتزايداً في ممارســات  ٢-١٥
الدول، له أهميةٌ ذاتُ ثلاثِ شـعب. فـهو، أَوَّلاً، ينطـوي علـى كـون سـلطات الدولـة مسـؤولة 
ß≈ وظائف حماية سلامة مواطنيها وأرواحهم وتعزيز رفاهيتـهم. ثانيـاً، يوحـي بـأن السـلطات 
السياسية الوطنية مسؤولة BøC¬ مواطنيها داخليا وأمام اتمع الدولي من خلال الأمـم المتحـدة. 
ثالثاً، يعني أن موظفي الدولة مسؤولون عن أعمالهم أي أم Ãº‰’B__nÂø∆َ عمـا يقومـون بـه مـن 
فعلٍ أو تركٍ. ويعززُ قضيةَ التفكير بالسيادة ذه المعاني الأثر المتزايد باستمرار للقواعـد الدوليـة 

لحقوق الإنسان، والأثر المتزايد لمفهوم الأمن البشري في الخطاب الدولي. 
 



3202-52568

A/57/303

حقوق الإنسان والأمن البشري والممارسة الناشئة   
حقوق الإنسان   

كان اعتماد معايير جديدة لسلوك الدول في حماية حقـوق الإنسـان الدوليـة وتعزيزِهـا  ٢-١٦
 ـتمواحداً من أكـبر المنجـزات الـتي تحققـت في عصـر مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة. فقـد ألز
ـــز  المـادة ١-٣ مـن الميثـاق الـذي تأسسـت بـه الأمـم المتحـدة في عـام ١٩٤٥ المنظمـة بــ " تعزي
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقـا بـلا تميـيز 
بسـبب الجنـس أو اللغـة أو الديـن ولا تفريـق بـين الرجـــال والنســاء." ويضــم الإعــلان العــالمي 
لحقــوق الإنســان (١٩٤٨) القــانون الأدبي والتوافُــق السياســي والــتركيب القــانوني لحقــــوق 
الإنسان. وتكَذِّبُ بساطةُ لغة الإعـلان مـدى صـدق الإيمـان الـذي يقـوم علـى أساسـه. وكـان 
جمالـه ينبـوع الإلهـام لقارئيـه علـى مـر العقـود؛ وتشـكِّلُ أحكامـه  مفـرداتِ الشــكوى. ويؤيــد 
ـــوق الاجتماعيــة  العـهدان المعتمـدان في عـام ١٩٦٦، بشـأن الحقـوق المدنيـة والسياسـية، والحق
والاقتصادية والثقافية، ويعلنان أن قاعدة حقـوق الإنسـان مبـدأ أساسـي مـن مبـادئ العلاقـات 

الدولية ويضيفان قوةً وتحديداً للإعلان العالمي. 
لقـد رسـم العـهدان مـع الإعـلان العـالمي خريطـــة البرنــامج الــدولي لحقــوق الإنســان،  ٢-١٧
ووضعا المقياس العام لسلوك الدول، وألهما الأحكام التي سـنت في كثـير مـن القوانـين الوطنيـة 
والاتفاقيـات الدوليـة، وأدَّيـا إلى إيجـاد هيـاكل أساســـية وطنيــة طويلــة الأجــل لحمايــة حقــوق 
الإنسان وتعزيزها. إما معلَمانِ هاماّن على طريق التحول مـن ثقافـة العنـف إلى ثقافـة السـلم 

الأكثر تـنوراً. 
إن ما حدث بالتدريج هو تحولٌ من ثقافة الحصانة السيادية إلى ثقافــة المسـاءلة الوطنيـة  ٢-١٨
ــــة والناشـــطون في اتمـــع المـــدني والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة  والدوليــة. فالمنظمــات الدولي
ـــان باعتبارهــا المرجــع الملمــوس الــذي  يسـتخدمون القواعـد والصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنس
يحكمون بموجبه على سـلوك الـدول. وقـد حققـت الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة، 
فيما بينها، أوجه نجاح كثيرة. فقد تحسنت القوانين الوطنية والصكوك الدولية، وأُطلـق سـراحُ 
عدد من السجناء السياسيين، ودُفعت تعويضاتٌ لبعض ضحايا إساءة المعاملـة. وكـان أحـدث 
أوجـه التقـدم في حقـوق الإنسـان الـذي تحقـق علـى الصعيـد الـدولي هـو زيـادة تطويـر القــانون 
الإنساني الدولي باعتماد اتفاقية أوتاوا المعنية بالألغام الأرضية، مثلاً، فقد أخضعـت الحسـابات 
ـــانية بشــأن ســلاحٍ لا يســتطيع التميــيز بــين الجنــدي والطفــل،  العسـكرية للاهتمامـات الإنس

وباعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما. 
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كما أصبحت فحوى قانون حقوق الإنسان أقرب إلى تحقيق مفهوم العدالة العالميـة - ٢-١٩
عدالة بلا حدود -كذلك  كان شأن العملية. فلم يقف الحد عند إنشـاء محـاكم جنائيـة دوليـة 
جديــدة لأغــراض خاصــة، لتنظــر في الجرائــم المرتكبــة بحــــق الإنســـانية في البلقـــان وروانـــدا 
وسيراليون؛ ولا عند كون محكمة جنائية دولية توشك أن تنشأ لمحاكمـة مرتكـبي هـذه الجرائـم 
أينما ارتكبت وحينما ترتكب في المستقبل؛ وإنما،كما لاحظنا من قبل في الفصـل الأول، نـرى 
أن الولاية العالمية القائمة بموجب عدد من المعاهدات، مثـل اتفاقيـات جنيـف، والـتي تمكِّـن أي 

دولة طرف من محاكمة المتهمين بالجرائم المعنية، بدأت الآن تطَبق بجدية. 
وإن أهمية هذه التطورات في إنشاء معايـير جديـدة للسـلوك، ووسـائل جديـدة لتطبيـق  ٢-٢٠
هذه المعايير، ليست موضع طعن. إلا أن مفتـاح المراعـاة الفعالـة لحقـوق الإنسـان  يظـل، كمـا 
كـان دائمـاً، القـانون الوطـني والممارسـة الوطنيـة: وأقـوى دفـاع عـن سـيادة القـانون يتـم علـــى 
الجبهـة هـو الدفـاع الـذي توفـره النظـم القانونيـة للـدول ذات السـيادة، وهـذه يجـب أن تكـــون 
مستقلة وذات كفاءة مهنية ومزودة بالموارد الصحيحة. فعندما تعجـز نظُـم القضـاء الوطنيـة أو 
تتقاعس عن المحاكمة على الجرائم المرتكبة بحـق الإنسـانية -عنـد ذلـك فقـط -ينبغـي أن تـأخذ 

الولاية العالمية والخيارات الدولية الأخرى مجراها. 
 

 الأمن البشري 
أصبح معنى الأمن ونطاقه أوسع  بكثير مما كانا عليه عندما وُقِّع ميثـاق الأمـم المتحـدة  ٢-٢١
في عـام ١٩٤٥. فـالأمن البشـري يعـني أمـن النـاس -ســـلامتهم البدنيــة ورفاهــهم الاقتصــادي 
والاجتمـاعي، واحـــترام كرامتــهم وقدرهــم كبشــرٍ، وحمايــة حقــوق الإنســان المملوكــة لهــم 
وحريام الأساسية. وآذَنَ الاعترافُ المتزايد في العالم أجمع بأن مفاهيم الأمن يجـب أن تشـمل 
الناس كما تشمل الدول بتحولٍ في التفكير الدولي خـلال العقـد المنصـرم. وكـان الأمـين العـام 
كوفي عنان هو نفسه الذي وضع قضية الأمن البشري في صميم المناقشة الجارية، حين أوضـح 
في خطابه الذي ألقاه في الدورة الرابعة والخمســين للجمعيـة العامـة نِيــته في "تنـاوُل احتمـالات 

الأمن البشري والتدخل في القرن القادم." 
من المؤكد أن هذه اللجنة تقبل بحقيقة أن قضايا السيادة والتدخل ليست مسائل تؤثـر  ٢-٢٢
ـــراد وتعنيــهم  بطــرقٍ  في حقـوق الـدول وامتيازاـا فقـط، وإنمـا تؤثـر تأثـيراً بالغـاً أيضـاً في الأف
أساسـية. ومـن فضـائل الإعـراب عـن القضيـة الرئيسـية في هـذه المناقشـــة باعتبارهــا "مســؤولية 
الحماية" أنه يركِّز الانتباه حيث يجب أن يكون تركيزهُ علـى أشـده، علـى الحاجـات الإنسـانية 
للذين يلتمسون الحماية أو المسـاعدة. وـذا التركـيز، يتحـول التوكيـد في المناقشـة الأمنيـة مـن 
الأمن الإقليمي والأمن من خلال التسلُّح إلى الأمن من خلال التنميـة البشـرية والحصـول علـى 
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الأمن الغذائي والوظيفي والبيئي. ويمكن أن تتعـرض العنـاصر الأساسـية للأمـن البشـري -أمـن 
الناس من الأخطـار الـتي ـدد حيـام وصحتـهم ومعيشـتهم وسـلامتهم الشـخصية وكرامتـهم 
الإنسانية -للخطر من جراء عدوان خـارجي ولكـن أيضـاً مـن جـراء عوامـل داخـل البلـد، بمـا 
فيها قوات "الأمن". وربما كـان التصـاق الحكومـة التصاقـاً متينـاً جـدا بمفـهوم "الأمـن الوطـني" 
واحـداً مـن الأسـباب الـتي جعلـت حكومـات كثـيرة تنفـق علـى حمايـــة مواطنيــها مــن هجــوم 
عسكري خارجي غير واضح المعالم ما تنفقه على حمايتـهم مـن أعـداءٍ موجوديـن بينـهم دائمـاً 

-أعداء الصحة الجيدة والأخطار الحقيقية الأخرى التي دد الأمن البشري كل يوم. 
والمفهوم التقليدي الضيق للأمن يترك جانبـاً أبسـط دواعـي القلـق الأمنيـة الـتي تسـاور  ٢-٢٣
الناس العاديين في حيام اليومية وأكثرها شرعيةً. وهو يحولُ كذلك مقـادير هائلـة مـن الـثروة 
ـــة  الوطنيــة والمــوارد البشــرية إلى الأســلحة والقــوات المســلحة، بينمــا تفشــل البلــدان في حماي
مواطنيـها مـن أخطـار مزمنـة تعصـف بأمنـهم، مثـل الجـوع، والمـــرض، وعــدم كفايــة المــأوى، 
والجريمة، والبطالة، والصراع الاجتماعي، والأخطار البيئية. وعندمـا يسـتخدم الاغتصـاب أداةً 
للحرب والتطهير العرقي، وعندما يقتلُ آلافُ الناس بفعل الفيضانات الناتجة عن انجـراف تربـة 
الريف، وعندما يقتلُ المواطنون على أيــدي قواـم الأمنيـة، لا يكفـي أن نفكـر في الأمـن بمعـنى 
الأمن الوطني والأمـن الإقليمـي فقـط. فمفـهوم الأمـن البشـري يمكـن أن يشـمل،  بـل يشـملُ، 

هذه الظروف المتنوعة. 
 

 الممارسة الناشئة 
اشتعلت مناقشة التدخل العسكري لأغراض الحماية البشرية في اتمع الـدولي أساسـاً  ٢-٢٤
بسبب الفجوة الحرجة بين الحاجات والمحنة التي يشعر ا الناس في العالم الحقيقـي، ويـرى أـم 
ــــنة لإدارة النظــام العــالمي، مــن جهــة  ـا، مـن جهـة، وبـين الصكـوك والطرائـق المقن يشـعرون
أخرى. كانت ثمة فجوةٌ موازية، لا تقل أهمية عن تلك، بين أفضل الممارسات المقنـنة للسـلوك 
الدولي كما صيغت في ميثاق الأمم المتحدة والممارسة الفعلية للدول كما تطورَت علـى مـدى 
السنين الست والخمســين الـتي انقضـت منـذ توقيـع الميثـاق. وبينمـا لا يوجـد حـتى الآن أسـاس 
متين بما فيه الكفايـة للادعـاء بظـهور مبـدأٍ جديـد في القـانون الـدولي العـرفي، توحـي الممارسـة 
المتنامية للدول والمنظمات الإقليمية، وكذلك سوابق مجلس الأمن، بأن ثمـة مبـدأً مرشـداً آخـذاً 

في النشوء -ترى اللجنة أنه يمكن أن يوصف بحق بأنه "مسؤولية الحماية". 
المبـدأ الناشـئ الـذي هـو قيـد البحـث هـو أنـه يمكـن تـأييد التدخـــل لأغــراض الحمايــة  ٢-٢٥
 ــير البشـرية، بمـا في ذلـك التدخـل العسـكري في حـالات الشـدة البالغـة، عندمـا يحـدث أذىً كب
للمدنيين أو يخشى أن يحدث قريباً، وتكون الدولـة المعنيـة غـير قـادرة أو غـير راغبـة في وضـع 
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ـــد كــان مجلــس الأمــن نفســه  حـد لهـذا الأذى، أو تكـون هـي نفسـها الـتي تلحقـه بالنـاس. وق
مستعدا بصورة متزايدة في السـنوات الأخـيرة للتصـرف علـى هـذا الأسـاس، وأكـثر مـا اتضـح 
ذلك في الصومال، حين عرفَ ما هو أساساً وضع داخلـي بأنـه يشـكل ديـداً للسـلم والأمـن 
الدوليين يبررُ القيام بتدابير قسرية بموجب الفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة. وهـذا هـو 
أيضاً الأساس الذي بني عليه تـبرير دول الجماعـة الاقتصاديـة لغـرب إفريقيـا لتدخلـها في ليبريـا 
وسيراليون، وعليه أيضاً تم تـبرير تدخـل أعضـاء حلـف شمـال الأطلسـي في كوسـوفو دون إذنٍ 

من مجلس الأمن. 
ــراض  وكذلـك يؤيـد مفـهوم وجـود مبـدأٍ مرشـد ناشـئ مؤيـد للتدخـل العسـكري لأغ ٢-٢٦
الحماية البشرية عددٌ كبير متنوع من المصادر القانونية -بما فيها مصادر موجـودة مسـتقلة عـن 
أي واجبات أو مسؤوليات أو ســلطة مسـتمدة مـن الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة. 
ومن بين هذه الأسس القانونية المبـادئ الأساسـية للقـانون الطبيعـي؛ والإعـلان العـالمي لحقـوق 
الإنســان واتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة؛ واتفاقيــات جنيــف المعنيــة بالقــانون الإنســــاني الـــدولي 
والبروتوكولان الإضافيان التابعان لها؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وعـدد مـن 
الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسـان والحمايـة البشـرية. وسـوف نعـالج بعـض 
تداعيات هذه التطورات وعواقبها مـرة ثانيـة في الفصـل السـادس مـن هـذا التقريـر كجـزءٍ مـن 

دراسة مسألة السلطة. 
بناءً على قراءتنا لممارسات الدول، وسوابق مجلس الأمـن، والقواعـد الثابتـة، والمبـادئ  ٢-٢٧
المرشدة الناشئة، والقانون الدولي العرفي المتطور، تعتقـد اللجنـة بـأن انحيـاز الميثـاق القـوي ضـد 
التدخل العسكري لا ينبغي اعتباره انحيازاً مطلقاً حين يلزم اتخاذ تدابير حاسمة بدعوى الحمايـة 
البشرية. وتتوقف درجة الشرعية التي تعطى للتدخل في العادة على الإجابات على أسـئلة مثـل 
الغـرض، والوسـائل، واسـتنفاد الســـبل الأخــرى للانتصــاف مــن المظــالم، وتناســبِ الــردِّ مــع 
الاستفزاز الذي استدعاه، والجهة التي تمنح الإذن بالتدخل. هذه كلها أسـئلة تتكـرر: فالحقيقـة 
ـــد فكــرة أن مجتمــع  هـي، لأغراضنـا الراهنـة، أن هنـاك قـدراً كبـيراً مـن القـانون والممارسـة يؤي
الدول العريض يتحمل مسؤولية، أيا كان شكل ممارسة هذه المسؤولية علـى الوجـه الصحيـح، 

عن حماية مواطنيه وكذلك مواطني الدول الأخرى. 
 

 تغيير مصطلحات المناقشة 
اللغـة التقليديـة في مناقشـة السـيادة والتدخـل -مـن حيـث "حـق التدخـل الإنســاني" أو  ٢-٢٨
"الحق في التدخل" -لا تساعدنا في ثلاث نواحٍ على الأقل. إا بـالضرورة تركِّـز الانتبـاه علـى 
ادِّعاءات الدول التي يحتمـل أن تتدخـل وحقوقـها وامتيازاـا أكـثر ممـا تركِّـزهُ علـى الحاجـات 
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الملحـة لمـن يحتمـلُ أن يسـتفيدوا مـن هـذا الإجـراء. ثانيـاً، بـالتركيز تركـيزاً ضيقـــاً علــى فعــل 
التدخل لا تأخذ اللغة التقليدية في الحسـبان بـالقدر الكـافي الحاجـة إلى مجـهود وقـائي سـابق أو 
إلى مسـاعدة متابعـة لاحقـة، وكلاهمـا كـان مصـيره الإهمـالَ في كثـــير مــن الأحيــان في الواقــع 
العملـي. ثالثـاً، وإن كـان لا ينبغـي المبالغـة في التشـديد علـى هـذه النقطـة، تعمـل اللغـة المألوفــة 
فعلاً على تغليب التدخل على السيادة منذ بداية المناقشة: فهي تغلِّب جانب التدخل حتى قبـل 

أن تبدأ المناقشة، لأا تميل إلى وصم المخالفة بأا لا إنسانية وإلى نزع شرعيتها. 
ترى اللجنةُ أن مناقشةَ التدخل لأغراض الحماية البشرية يجب أن تركِّز لا على "الحـق  ٢-٢٩
في التدخل"، وإنما على "مسؤولية الحمايـة". والتغـير المقـترحُ في المصطلـح هـو تغـير في المنظـور 

أيضاً، إذ يعكس المفاهيم المتأصلًةَ في اللغة التقليدية ويضيف مفاهيم أخرى: 
أوَّلاً، مسؤولية الحماية تنطـوي علـى تقـويم القضايـا مـن وجهـة نظـر الذيـن يلتمسـون  �
التأييد أو يحتاجون إليـه، لا مـن وجهـة نظـر الذيـن يفكـرون في التدخـل. ومصطَلَحنـا 
المفضلُ يعيد توجيـه المصبـاح الـدولي إلى حيـث ينبغـي أن يكـون: علـى واجـب حمايـة 

اتمعات من القتل الجماعي والنساء من الاغتصاب والأطفال من ااعة. 
ثانياً، تعترف مسؤولية الحماية بأن المسـؤولية الأولى في هـذا الصـدد تقـع علـى كـاهل  �
الدولـة المعنيـة، وأنـه إذا كـــانت الدولــة غــير قــادرة أو غــير راغبــة في النــهوض ــذه 
المسؤولية، أو كانت هي نفسها المرتكبة للجريمة، عندئذ فقط تصبح مسؤولية اتمـع 
الدولي أن يتصرفَ نيابةً عنها. وفي حالات كثيرة، تسعى الدولة إلى إعفاء نفسها مـن 
المسؤولية إعفاءً تاما ومن المشاركة الإيجابية مع ممثلـي اتمـع الـدولي. وهكـذا تكـون 
"مسؤولية الحماية" مفهومَ وَصلٍ يربط جانبي الفجوة بين التدخل والسيادة أكثر منـها 
أي شيء آخر؛ ولغة "الحق في التدخل أو واجب التدخل" من أساسها أكـثر ميـلاً إلى 

ااة. 
ثالثـاً، تعـني مسـؤولية الحمايـة لا مجـرد "مسـؤولية رد الفعـل" وإنمـا "مسـؤولية الوقايـــة"  �
وكذلـك "مسـؤولية إعـادة البنـاء". فـهي توجـه أنظارنـا إلى تكـــاليف العمــل ونتائجــه 
مقابل اللاعمل، وتعطينـا صـلات مفاهيميـة وقانونيـة وعمليـة بـين المسـاعدة والتدخـل 

والإعمار. 
تعتقد اللجنة أن مسـؤولية الحمايـة تقـع أوَّلاً وقبـل كـل شـيء علـى عـاتق الدولـة الـتي  ٢-٣٠
يتأثر مواطنوها تأثُّراًُ مباشراً. وهذه الحقيقة تعكـس لا القـانون الـدولي ونظـام الـدول الحديـث 
فحسب، وإنما الحقائق العملية أيضاً من حيث من هو الأفضلُ مكانـاً لأداء عمـلٍ يحـدثُ فرقـاً 
إيجابيـا. فالسـلطةُ المحليـة أفضـل مكانـاً لاتخـاذ إجـراء يمنـع المشـــكلة مــن أن تتحــول إلى صــراع 
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محتمـل. وعندمـا تظـــهر المشــاكل تكــون الســلطة المحليــة أفضــل مكانــاً لفــهم هــذه المشــاكل 
ومعالجتها. وعندما تدعو الحاجة إلى حلول يكون مواطنو الدولة المعنية هم أصحـاب المصلحـة 
الكبرى وهم أكـبر المسـتفيدين مـن هـذه الحلـول، في ضمـان مسـاءلة السـلطات المحليـة مسـاءلة 
تامة عن فعلها أو تركـها في معالجـة هـذه المشـاكل، وفي المسـاعدة علـى ضمـان عـدم السـماح 

لمشاكل الماضي بأن تتكرر. 
بينمـا تقـع المسـؤولية الأولى عـن الحمايـة علـى عـاتق الدولـة الـــتي يتــأثر ســكاا تــأثُّراً  ٢-٣١
مباشراً بالمشكلة، تقع مسؤولية ثانوية أيضاً على عاتق مجتمـع الـدول الأوسـع. هـذه المسـؤولية 
الثانوية التي يلجأُ إليها عند الحاجة يبدأ مفعولها عندما يتضح أن دولة معينة غـير راغبـة أو غـير 
قـادرة علـى النـهوض بمسـؤولية الحمايـة؛ أو أـا هـي المرتكبـة الفعليـة للجرائـم أو الفظـــائع؛ أو 
حين يكون سكان مقيمون خارج دولة معينة واقعين تحت ديــد مباشـر مـن أعمـالٍ تجـري في 
تلك الدولة. وهذه المسؤولية تتطلب أيضاً في بعـض الظـروف أن يقـوم مجتمـع الـدول الأوسـع 

بتأييد السكان المعرضين للخطر أو لتهديد خطير.  
فحوى مسؤولية الحماية هي توفير الحمايـة الـتي تقـوم بـأَوَدِ الحيـاة ومسـاعدة السـكان  ٢-٣٢
المعرضـين للخطـر. وتتـألَّف هـذه المسـؤولية مـن ثلاثـة عنـاصر أساسـية متكاملـة: ليســـت فقــط 
مسـؤولية القيـام Ω̆_®ÍØ  ej_I لكارثـة إنسـانية وقعـت فعـلاً أو يخشـى وقوعـها، وإنمـا هـي أيضـاً 
مسؤولية B»®ƒø من الوقوع، ومسؤولية BƒJªA —eBßG’ بعـد وقوعـها. وسـوف نتنـاول كـل عنصـر 
مـن هـذه العنـاصر بـالتفصيل في فصـول هـذا التقريـر. لكـن مـن المـهم أن نؤكـد مـن البدايــة أن 
العمــل المؤيــد لمســؤولية الحمايــة ينطــوي بـــالضرورة علـــى سلســـلة عريضـــة مـــن الأعمـــال 
والاستجابات المساعدة المتنوعة تنوعاً واسعاً ويستدعي أداءها. ويمكن أن تضــم هـذه الأعمـال 
تدابير طويلةَ الأجل وأخرى قصيرةَ الأجل للمساعدة على الحيلولة دون حدوثِ أوضـاع ـدد 
الأمن البشري أو دون تفاقُمـها، أو انتشـارِها، أو بقائـها؛ ودعـم إعـادة البنـاء للمسـاعدة علـى 
عـدم تكرارهـا؛ وفي الحـالات البالغـة الشـــدة علــى الأقــل -تدخــلاً عســكريا لحمايــة المدنيــين 

المعرضين للخطر من الأذى. 
إنَّ تغيير مصطلحات المناقشـة مـن "الحـق في التدخـل" إلى "مسـؤولية الحمايـة" يسـاعد  ٢-٣٣
على تحويل محور المناقشة إلى حيث ينبغي أن يكون -إلى حاجـات مـن يحتـاجون إلى المسـاعدة 
أو يلتمسوا. إلا أن هذه، وإن كانت خطورة هامة وضرورية، فهي في حد ذاا، كمـا سـبق 
أن اعترفنا، لا تحل المسائل الصعبة المتصلة بالظروف التي ينبغي فيـها ممارسـة مسـؤولية الحمايـة 
-وهـي مســـائل الشــرعية، والســلطة، والفعاليــة التنفيذيــة، والإرادة السياســية. هــذه المســائل 
سنتناولها بالتفصيل في الفصول اللاحقة. وبينما لا تدعي اللجنة أـا تحـاول حـل هـذه المسـائل 
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الصعبة كُلِّها الآن أو في أي وقت في المستقبل، نأمل أن يولِّد نهجنا تفكـيراً إبداعيـا في الطـرق 
المؤدية إلى تحقيق عملٍ فعالٍ ومناسبٍ واستدامة هذا العمل. 

 
مسؤولية الوقاية  - ٣ 

 الالتزام بالوقاية 
تعتقد هذه اللجنة اعتقاداً جازماً بأن مسؤولية الحماية تنطوي على مسؤولية مصاحبـة  ٣-١
لها هي مسؤولية الوقاية. ونعتقد بأن الوقت قد حان منذ زمـن بعيـد لأن يفعـل اتمـع الـدولي 
أكثر لسد الفجوة الواقعة بين دعم الوقاية بالكلام الطنـان والالـتزام الملمـوس. وإن الحاجـة إلى 
فعل شيء أكـبر بكثـير للوقايـة واسـتنفاد خيـارات الوقايـة قبـل الاندفـاع إلى احتضـان التدخـل 
كـانت باسـتمرار مواضيـع تتكـرر في مشـاوراتنا الـتي أجريـت في العـالم بأسـره وهـــي مواضيــع 

نؤيدها من قلوبنا. 
إن منع وقوع صراع فتاك وغيره من أشكال الكـوارث الـتي هـي مـن صنـع الإنسـان،  ٣-٢
ـــؤولية الــدول ذات  شـأنه في ذلـك شـأن كـل جوانـب مسـؤولية الحمايـة، هـو أوَّلاً وأخـيراً مس
السيادة واتمعات والمؤسسات الموجـودة فيـها. وإن الالـتزام الوطـني الصـارم بضمـان المعاملـة 
العادلة والفرص العادلة لكل المواطنين يوفر أساساً صلباً لمنع وقوع صراع أو الوقايـة منـه. وإن 
الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة وحسـن الإدارة، وحمايـة حقـوق الإنسـان، وتشـجيع التنميـة 
الاجتماعية والاقتصادية، وضمان توزيع الموارد توزيعاً عادلاً تشير كلها إلى الوسائل اللازمة. 
لكن منع وقوع الصراع ليس مجرد شأن وطني أو محلي. فعدم المنع يمكن أن تكـون لـه  ٣-٣
عواقب وتكاليف دولية باهظـة. وعـلاوة علـى ذلـك، لكـي ينجـح المنـع يلـزم في الغـالب دعـم 
قـوي مـن اتمـع الـدولي، وربمـا يكـون هـذا الدعـم في كثـير مـن الأحيـان لا غـنى عنـه. وهـــذا 
الدعم يمكن أن يتخذ أشكالاً كثيرة. ربما يأتي في شـكل مسـاعدة للتنميـة أو ـهودات أخـرى 
تساعد على معالجة الأسـباب الجذريـة للصـراع المحتمـل؛ أو مجـهودات لتقـديم الدعـم لمبـادرات 
محليـة للنـهوض بحسـن الإدارة، أو حقـوق الإنســـان، أو ســيادة القــانون؛ أو في شــكل مســاعٍ 
حميدة، وجهود وساطة، وجهودٍ أخرى لتشـجيع الحـوار أو التوفيـق. وفي بعـض الحـالات ربمـا 
يـأخذ الدعـم الـدولي للمجـهودات الوقائيـة شـكل إغـراءات؛ وفي حـالات أخـرى ربمـا ينطــوي 

على استعداد لفرض تدابير قاسية أو حتى عقابية. 
إن الجـهود الدوليـة الأوسـع نطاقـاً، حـين تبيـن الالـتزام بمسـاعدة الجـــهود المحليــة علــى  ٣-٤
معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل والأسباب التي تفجرها بصورة مباشرة، تـزداد مصداقيـة -
على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وهذه المصداقية ذات أهمية خاصة حين يجب أن يمضـي 
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العمل الدولي إلى أبعد من الوقاية فيصل إلى الرد، وبخاصة عندمـا ينطـوي هـذا الـرد بـالضرورة 
ـــي للجــهود  علـى تدابـير قسـرية، وفي النهايـة علـى اسـتخدام القـوة المسـلحة. والمقصـد الأساس
الوقائية هو بالطبع تقليل، ويؤمل أن يكون إزالة، الحاجة إلى التدخل كليا. لكن هذه الجـهود، 
حتى في الحالات التي لم تنجح فيها في منع وقوع صراع أو كارثة، إنما هي شـرط مسـبق لازم 

لكي تكون الاستجابة فعالة.   
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمـن في عـام ٢٠٠٠ قـرارات تعـترف  ٣-٥
ـــهدا بزيــادة  بـالدور الحيـوي لكـل أجـزاء منظومـة الأمـم المتحـدة في منـع وقـوع صراعـات وتع
فعالية هذا الدور. فقد تحدث nºª —fZNùA ¡øfiA PBŒº¿®I R®ùA µÕj∞ªA jÕj¥M_‹¬ كثـيراً عـن 
أهمية الحاجة إلى تجنب هـذه العمليـات باتخـاذ تدابـير وقائيـة أكـثر فعاليـة. وكـان تقريـر الأمـين 
العام الهام عن منع نشـوب الصراعـات المسـلحة، المقـدم في عـام ٢٠٠١، دعـوة أخـرى حسـنة 
الصياغة إلى بذل جهود مجددة للتعاون على المنع، وفيــه توصيـات كثـيرة بعيـدة المـدى وبخاصـة 

في معالجة المشاكل الهيكلية الضاربة جذورها في الأعماق، واللجنة تؤيدها كل التأييد. 
اسـتجابةً لهـذه النـداءات وغيرهـا علـى مـر السـنين أنشـــئت أو وُســعت في التســعينات  ٣-٦
شبكةٌ واعدة من الآليات الدوليـة والحكوميـة وغـير الحكوميـة لمنـع نشـوب الصراعـات، تركـز 
بوجه خاص على الصراعات التي تقع داخل الدولة. فأنشأت منظمة الوحـدة الإفريقيـة، مثـلاً، 
في عـام ١٩٩٣ آليـة لمنـع نشـوب الصراعـات وإدارــا وتســويتها، بدعــمٍ مــن جــهات مانحــة 
خارجية. وطورت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عـدداً مـن الآليـات والممارسـات الداخليـة 
الابتكاريـة لمنـع نشـوب صراعـات في أوروبـا. ولا يقـل عـن ذلـك أهميـة الـدور المـتزايد الأهميــة 
الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، لا سيما في سياق جـهود الإنـذار المبكـر والمسـاعدة في 

جمع كلمة الرأي العام المحلي والأجنبي لدعم التدابير الوقائية. 
لكـن مـوارد الأمـم المتحـدة والمـوارد الأخـرى المخصصـة للوقايـة بجميـع أشـكالها تظــل  ٣-٧
ـــدول ذاــا للاســتعداد  ضئيلـة بالمقارنـة بـالموارد الـتي تكرسـها المنظمـات الحكوميـة الدوليـة وال
للحـرب والقتـال والتدخـل القســـري والمســاعدة الإنســانية لضحايــا الصراعــات والكــوارث، 
والإعمار في مرحلة ما بعد التدخل، وحفظ السلام. وفي كثير من الأحيان نــرى الذيـن لديـهم 
القدرة على العمل يفضلون المقامرة، ويراهنون أحياناً على أن الوضع سيحل نفسه بنفسـه، أو 
أنه سيســخن دون أن يصـل إلى حـد الغليـان، أو أن الصـراع النـاتج عنـه أقـل حـدةً ممـا تنبـأ بـه 
الناس، أو أن الصراع إذا نشب يمكن احتواؤه بسرعة. وكـانت النتيجـة، علـى حـد قـول لجنـة 
كـارنيجي المعنيـة بمنـع نشـوب الصراعـات الفتاكـة، أن اتمـع الـدولي أنفـق نحـــو ٢٠٠ مليــار 
دولار علـى إدارة الصراعـات في سـبعة تدخـــلات كبــيرة في التســعينات (البوســنة والهرســك، 
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والصومال، ورواندا، وهايتي، والخليج الفارسي، وكمبوديا، والسلفادور)، لكن كان بإمكانـه 
أن يوفر ١٣٠ مليار دولار لو سلك جاً وقائيا أكثر فعالية. 

تظـل هنـاك فجـوة بـــين الدعــم الكلامــي والمــالي والسياســي للوقايــة. ولم تكــن أقــل  ٣-٨
المشاكل هنا مشكلة المساعدة الإنمائية. فبينمـا اصبـح اتمـع الـدولي أكـثر حنكـة في اسـتخدام 
المساعدة الإنمائية للعمل علـى منـع نشـوب الصراعـات، حـدث في السـنوات الأخـيرة انخفـاض 
ملحوظ في المستوى الإجمالي لهذه المساعدة في العالم بأسره. وما زالـت الديـون الـتي تراكمـت 
إبان الحرب الباردة تلقي أعباءَ سدادٍ هائلة على كثـير مـن اقتصـادات البلـدان الناميـة المعسـرة، 
ــات،  ممـا يجعـل المـوارد الشـحيحة أكـثر شـحةً، ويزيـد تفـاقم الفجـوات بـين الدخـول في اتمع
ويحرم بلداناً كثيرةً مـن القـدرة علـى اسـتخدام مواردهـا هـي نفسـها لمنـع نشـوب الصراعـات. 
كما أن السياسات التجارية التي يأخذ ا كثير من البلدان الصناعية الغنيـة، فَــتضعف أو تقيـد 
جـوراً إمكانيـات الوصـول إلى الأسـواق، إلى جـانب مـا شـهده كثـير مـن البلـــدان الناميــة مــن 
تدهور شروط التبادل التجاري، لم تسهل على الإطلاق تخفيف أعبـاء الديـون هـذه، أو زيـادة 

القدرة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسكاا. 
ينبغي، لمنع نشوب الصراع وما يتصل بـه مـن مصـادر البـؤس البشـري، الـتي يعـنى ـا  ٣-٩
هذا التقرير، منعاً فعاّلاً، توفُّر ثلاثة شروط أساسية. أوَّلاً، ينبغـي توفُّـر المعرفـة شاشـة الوضـع 
والمخاطر المرتبطة به -ما يسمى بـ "الإنذار المبكر". ثانيـاً، ينبغـي توفُّـر فـهم للتدابـير السياسـية 
المتاحة التي تستطيع أن تحدثَ فرقاً -ما يسمى بـ "العدةِ الوقائية". ثالثاً، يجب، كمـا هـو الأمـر 
دائماً، توفُّر الإرادة لتطبيق هذه التدابـير -مسـألة "الإرادة السياسـية". سـنقول شـيئاً قليـلاً عـن 
ـــالث في الفصــل الثــامن. وليــس التحليــل  الشـرطين الأولـين في هـذا الفصـل، وعـن الشـرط الث
الموسـع لطرائـق منـع نشـوب الصراعـات محـورَ تركـيز هـذه اللجنـة: فـهذا اـال غطتـه جــهات 
أخـرى كثـيرة تغطيـة وافيـة. ولكـن في سـياق مسـؤولية الحمايـة نـرى أن تحســـين منــع نشــوب 
 .وأساســي ــحلم أمــر- وتنفيذيــا واســتراتيجيا الصراعـات علـى جميـع المســتويات -مفاهيميــا
وتشجيع بذل جـهود أكـثر جديـة واسـتدامة لمعالجـة الأسـباب الجذريـة للمشـاكل الـتي تعـرض 
السكان للخطورة، واستخدام تدابير منعٍ مباشرة أكـثر فعاليـة، مـن الأهـداف الرئيسـية لجـهود 

اللجنة. 
 

 الإنذار المبكر والتحليل 
ربمـا بـالغ المـرء في مـدى كـون قلـة الإنـذار المبكـر مشـــكلة خطــيرة لــدى الحكومــات  ٣-١٠
والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة هــذه الأيــام. والقلــة في معظــم الأحيــان ليســت في البيانــــات 
الأساسية وإنما في تحليلها وتحويلها إلى قرارات سياسية والإرادة لفعل شيء بشـأا. ففـي أكـثر 
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الأحيـان -والتقـارير الأخـيرة عـن اسـتجابة الأمـم المتحـدة للوضـــع في روانــدا في عــام ١٩٩٤ 
تؤكد ذلك -تكون قلة الإنذار المبكر ذريعةً لا توضيحـاً، والمشـكلة ليسـت قلـة  الإنـذار وإنمـا 

هي مشكلة استجابة في الوقت المناسب. 
ـــل.  بعـد كـل مـا قيـل، يلـزم تكريـس مزيـد مـن المـوارد الرسميـة للإنـذار المبكـر والتحلي ٣-١١
فالتدابير الوقائية ترتكز على التنبؤ الدقيق وتنبع منـه، غـير أن التحليـل الوقـائي، إن وُجِـد علـى 
الإطلاق، لا يأخذ في حسابه في كثير من الأحيان عوامـل رئيسـية ويغفـل عـن علامـات إنـذار 
رئيسية (ولذلك يضيع فرصاً لاتخاذ تدابير مبكرة)، أو يخطئ في قراءة المشـكلة (ممـا يسـفر عـن 
استخدام الأدوات الخطأ). ثمة عدد من المشاكل المتميزة يضعف القدرات التحليلية على التنبـؤ 
بصراعٍ عنيف: تعدد المتغيرات المرتبطة بالأسباب الجذرية للصراع وتعقيدات التفـاعلات فيمـا 
بينها؛ ما يرتبط بذلك من عدم وجود نمـاذج موثـوق ـا للتنبـؤ بـالصراع؛ وببسـاطة، المشـكلة 

الدائمة -مشكلة الحصول على معلومات دقيقة تقوم على أساسها التحليلات والتدابير. 
حتى الآن كانت الإنذارات المبكـرة بإمكانيـة نشـوب صراعـات فتاكـة تتعلـق بحـالات  ٣-١٢
فردية وغير منظمة. وتشـترك في هـذا اـهود سلسـلة عريضـة مـن الجـهات الفاعلـة، مـن بينـها 
سفارات ووكالات استخبارات وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام ومنظمـات غـير حكوميـة 
تعمل في مجالي الإغاثة والتنمية ومجموعات وطنية ودولية تعمل في مجال حقوق الإنسـان ولجنـة 
الصليـب الأحمـــر الدوليــة ومجموعــات دينيــة وأكــاديميون ووســائط الإعــلام. الجــودة متباينــة 
والتنسيق بين اموعات كان حتى الآن بدائيـا أو غـير موجـود. الوكـالات المتخصصـة التابعـة 
ـــين القواعــد الشــعبية  للأمـم المتحـدة والمنظمـات الإنمائيـة غـير الحكوميـة لديـها مـيزة الوجـود ب
الأساسية في البلدان ولكنها في الغالب تفتقر إلى الدراية الفنية والموارد البشرية، وبوجه خـاص 

إلى الولاية اللازمة لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تشكل إنذاراً مبكراً. 
حفز الاستياء من هذا الوضع على ظـهور نـوع جديـد مـن المنظمـات غـير الحكوميـة،  ٣-١٣
منظمات مكرسة حصراً للإنذار المبكر بقرب وقوع صراعات. وتقوم منظمـات مثـل مجموعـة 
الأزمات الدولية برصد مناطق من العالم يبـدو أن صراعـاً يوشـك أن يقـع فيـها وتقـديم تقـارير 
عنـها؛ وتقـوم بجـهود نشـطة في تنبيـه الحكومـات ووسـائط الإعـلام إذا اعتقـدت أن ثمـة حاجــة 
ـــديم التقــارير المتوفــرة لــدى  ملحـة إلى اتخـاذ تدابـير وقائيـة. وتعـززُ عملَـها قـدراتُ الرصـد وتق
منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنيـة مثـل منظمـة العفـو الدوليـة (أمنسـتي إنترناشـيونال) 
ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. فقد بذلـت هـذه المنظمـات، 
التي كانت في الماضي تكرس معظم طاقاا لتقديم تقارير عن انتـهاكات حقـوق الإنسـان ضـد 
الأفراد واموعات، جهوداً واعية لتوسيع نطـاق عملـها ليشـمل الإنـذار المبكـر بقـرب وقـوع 
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صراعات يمكن أن تسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو حتى إبادة جماعيـة. والنمـو 
البـاهر لمراكـز حقـوق الإنسـان الأهليـة هـذه في فـترة مـا بعـد انتـهاء الحـرب البـاردة يوفـر لهــذه 
اموعة من الجهات الفاعلة شبكة معلومات وشراكات متزايدة القوة. ولكن هـذه المنظمـات 
ما زالت بحاجة إلى الوقت لكي تتعلم كيف تنسق فيما بينها تنسيقاً أفضل وتعبـئ أنصارهـا في 

مختلف أنحاء العالم وتعمل مع وسائط الإعلام وتحرك الحكومات. 
كثـيراً مــا يتــم تعيــين مقــر الأمــم المتحــدة باعتبــاره المكــان المنطقــي لتركــيز جــهود  ٣-١٤
الإنذارات المبكرة. وبذلَـت جـهود علـى مـدى أكـثر مـن عقديـن مـن الزمـن لتحسـين قـدرات 
ـــوة الرئيســية الولايــة المنوطــة  المنظمـة العالميـة علـى جمـع المعلومـات وتحليلـها. ومـن مظـاهر الق
بالأمين العام بموجب المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة لأن "ينبه مجلـس الأمـن إلى أيـة مسـألة 
يرى أا قد ــدد حفـظ السـلم والأمـن الـدولي." وبعبـارة أخـرى، توجـد لـدى الأمانـة العامـة 
قـدرة هائلـة علـى تنبيـه العـالم إلى الصراعـات الوشـيكة الوقـوع بصـوت عـالٍ أو ـدوء. لكـــن 
الجـهود الراميـة إلى تحسـين قـدرة المنظمـة علـى تقـــديم الإنــذار المبكــر قصــرت حــتى الآن عــن 
المطلوب وستظل القدرة على جمع المعلومات وتحليلها في المستقبل المنظور تعتمد علـى مصـادر 

من خارج الأمم المتحدة.  
nºª —f__ZNùA ¡øfiA PBŒº¿®I R®ùA µÕj∞ªA jÕj¥M_‹¬ واحـد مـن تقـارير كثـيرة تدعـو إلى  ٣-١٥
قيام الأمم المتحدة بدورِ مركزٍ لتبادل المعلومات، وقد أشار إلى "الحاجة إلى المزيد مـن الفعاليـة 
في جمع وتقييم المعلومات في مقر الأمم المتحدة بما في ذلـك وجـود نظـام معـزز للإنـذار المبكـر 
من اندلاع الصراع يكفل اكتشاف وإدراك مـــدى الخطر والمخاطـــرة اللذيـن ينطـوي عليـهما 
 اندلاع صراع ما أو عملية إبادة جماعية." ويقـدم ذلـك التقريـر أيضـاً مقترحـات مفصلـة جـدا
لإنشـاء قـدرة علـى الإنـذار المبكـر في إطـار الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة. واللجنـة تؤيـد هـــذه 

 .المقترحات تأييداً تاما
إن بذل جهود لإنشاء نظام إنذار مبكر أفضـل بتسـخير القـدرات الحكوميـة الموجـودة  ٣-١٦
من قبلُ فكـرةٌ جديـرةٌ بالمتابعـة، ولكـن مـن الواجـب أن نكـون واقعيـين بشـأن مـدى اسـتعداد 
الـدول للكشـف عـن المعلومـات الـــذي يمكــن أن يضــر بشــبكات الاســتخبارات التابعــة لهــا، 
وكذلك بشأن مدى إمكانية الاعتماد على هـذه المعلومـات. ولزيـادة قـدرة الأمـين العـام علـى 
تقديم معلومات أفضل توقيتاً وأكثر دقـة لـس الأمـن عـن المنـاطق الـتي يخشـى وقـوع صـراع 
فيها ينبغي إنشاء وحدة خاصــة يمكنـها تلقـي معلومـات حساسـة مـن الـدول الأعضـاء وغيرهـا 
وتحليل هذه المعلومات، وتكون مسؤولة أمام الأمـين العـام مباشـرة. ويجـب أن يكـون موظفـو 

الوحدة عدداً صغيراً من الأخصائيين المدربين على منع وقوع الصراعات. 
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من المهم جدا كذلك زيادة إشراك الجهات الفاعلة الإقليميـة الـتي لديـها معرفـة وثيقـة  ٣-١٧
بالأوضاع المحلية. وإن كـانت الصراعـات الناشـئة تميـل إلى أن تشـترك في عـدد مـن الخصـائص 
فإن كلا منها ينفرد أيضاً ببعض الوجوه. والجهات الفاعلة الإقليمية تكون عــادةً أفضـل موقعـاً 
لفهم الدينميات المحلية وإن كانت لديها هي الأخرى بعض أوجه القصور -ليس أقلـها أـا في 
الغالب ليست غير ذات مصلحة في نتائج الصراعات الفتاكة. وتوصي اللجنة بتوفير مزيـد مـن 
الموارد لدعم المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية لمنـع نشـوب صراعـات وكذلـك بنـاء قـدرات 
دف إلى تحسين فعالية المنظمات الإقليميـة ودون الإقليميـة في عمليـات حفـظ السـلام وإنفـاذ 

السلام والتدخل. 
 

 الجهود الرامية إلى منع الأسباب الجذرية للصراع 
أكد مجلس الأمن نفسه -وهو الهيئة المنوطة ا المسـؤولية الرئيسـية عـن حفـظ السـلام  ٣-١٨
والأمن الدوليين -أهمية الاستجابة للأسباب الجذرية للصراع والحاجة إلى اتبـاع اسـتراتيجيات 
وقائية فعالة طويلة الأجل. وهذا القلق مرسخ بقوة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، إذ تعـترف المـادة 
٥٥ منـه صراحـةً بـأن إيجـاد حلـول للمشـاكل الدوليـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والصحيـة ومــا 
ـــالمي  يتصـل ـا مـن مشـاكل، وتعزيـز التعـاون الـدولي في أمـور الثقافـة والتعليـم، والاحـترام الع
لحقوق الإنسان كلها ضرورية لـ " يئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيـام علاقـات 
ـــل  سـلمية وديـة بـين الأمـم."  وبذلـك يوفـر الميثـاق الأسـاس الـذي يقـام عليـه ـج شـامل طوي

الأجل لمنع وقوع صراعات على أساس مفهوم موسع للسلام والأمن. 
رغـم أنـه لا يوجـد اتفـاق عـالمي علـى الأسـباب المحـددة للصـراع الفتـــاك مــن الشــائع  ٣-١٩
التفريـق بـين الأسـباب الكامنـة أو "الجذريـة" والأسـباب المثـيرة أو "المباشـرة" للصـراع المســلح. 
وثمة اعتراف متزايد وواسع الانتشار بأنه لا يمكـن فـهم الصراعـات المسـلحة دون الإشـارة إلى 
الأسـباب "الجذريـة" كـالفقر والقمـع السياسـي والتفـاوت في توزيـع المـوارد. فقـد قـال الأمـــين 
العام في تقريره الأخـير إن "كـل خطـوة تتخـذ نحـو تخفيـف حـدة الفقـر وتحقيـق نمـو اقتصـادي 
عريض القاعدة إنما هي خطوة نحو منع وقوع صـراع." ولذلـك يجـب أن تعمـل اسـتراتيجيات 
منع الصراعات "على تعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق الأقليـات وإنشـاء ترتيبـات سياسـية 
تمثَّلُ فيها جميع الفئات." ويعني تجـاهلُ هـذه العوامـل الكامنـة معالجـة أعـراض الصـراع الفتـاك 

دون أسبابه. 
أفضل طريقة لتنفيذ تدابير منع وقوع الصـراع، ككـل أشـكال المسـاعدة الأخـرى، في  ٣-٢٠
جميع الأحوال تتم عندما تكون هذه التدابير قائمة على معرفة وفهمٍ مفصلين وعلى أكـبر قـدر 
ممكن من التعاون بين المساعدين والمساعدين. ومن المهم لدى تحليـل أسـباب الصـراع وتطبيـق 
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تدابـير وقائيـة أن تكـون البلـدان المتقدمـة النمـو علـى معرفـة بـالحواجز الثقافيـة الـتي ربمـا تعــوق 
تفسـير المعلومـات الـواردة مـن بلـدان ومنـاطق أخـرى، وأن تتغلـب علـى أي تـردُّدٍ في تفحــص 
سياساا هي نفسها بدقـة بحثـاً عـن أدلـة علـى أي أثـر سـلبي يمكـن أن تتركـه هـذه السياسـات 

على البلدان النامية. 
منـع الأسـباب الجذريـة لـه أبعـاد كثـيرة. فقـد يعـني معالجـة الحاجـــات وأوجــه النقــص  ٣-٢١
Œ_mBŒnªA“، وهـذا قـد ينطـــوي علــى إقامــة الديمقراطيــة وبنــاء القــدرات؛ وتقاســم الســلطات 
الدســتورية وتنــاوُب الســلطة وترتيبــات إعــادة التوزيــع؛ وتدابــير بنــاء الثقــة بــين اتمعـــات 
واموعات المختلفة؛ وتأييد حرية الصحافة وسـيادة القـانون؛ وتعزيـز اتمـع المـدني؛ وأنـواع 

أخرى من المبادرات المشاة التي تجد لها مكاناً مناسباً في إطار الأمن البشري. 
ربما يعني منع الأسباب الجذرية أيضاً معالجة مسألة الحرمـان eB_vN≥‹A– وقلـة الفـرص  ٣-٢٢
الاقتصادية. وقد تنطوي هذه المعالجة على تقديم مسـاعدة إنمائيـة وتعـاون إنمـائي لمعالجـة أوجـه 
الإجحـاف في توزيـع المـوارد أو الفـرص؛ وتشـــجيع النمــو الاقتصــادي والفــرص الاقتصاديــة؛ 
وتحسـين شـروط التبـادل التجـاري والسـماح بزيـادة إمكانيـات وصـول منتجـات الاقتصــادات 
الناميـة إلى الأسـواق الخارجيـة؛ وتشـجيع الإصـلاح الاقتصـادي والهيكلـي الضـروري؛ وتقـــديم 

المساعدة الفنية لتقوية الصكوك والمؤسسات التنظيمية. 
ربما يعني منع الأسباب الجذريـة أيضـاً تعزيـز ÕB¿áA_“ القانونيـة والمؤسسـات القانونيـة.  ٣-٢٣
وهذا قد ينطـوي علـى دعـم الجـهود الراميـة إلى تعزيـز سـيادة القـانون؛ وحمايـة سـلامة الجـهاز 
القضـائي واسـتقلاله؛ وتشـــجيع الأمانــة والمســاءلة في إنفــاذ القوانــين؛ وتعزيــز حمايــة الفئــات 
الضعيفـة وبخاصـة الأقليـات؛ وتقـديم الدعـم للمؤسسـات والمنظمــات المحليــة الــتي تعمــل علــى 

إعمال حقوق الإنسان. 
وربمـا يعـني منـع الأسـباب الجذريـة أيضـاً المبـــادرة إلى إدخــال الإصلاحــات القطاعيــة  ٣-٢٤
اللازمة في j∏n®ªA kB»ÜA– وفي الدوائر الأمنية الأخرى للدولة. وقد ينطوي هذا على تحسـين 
تعليم وتدريب القـوات العسـكرية؛ وإعـادة دمـج المحـاربين القدمـاء في اتمـع؛ وتقويـة آليـات 
السيطرة المدنية، بما في ذلك مراقبة الميزانية؛ وتشجيع الجهود الرامية إلى ضمان محاسـبة الدوائـر 
الأمنية على أعمالها وضمان كوا تعمل في إطار القانون؛ وتشجيع الانضمـام إلى نظـم مراقبـة 
التسلح ونزع السـلاح وعـدم الانتشـار، بمـا في ذلـك مراقبـة نقـل الأسـلحة الخفيفـة والأسـلحة 

الصغيرة ومنع الألغام الأرضية. 
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 الجهود الرامية إلى منع الأسباب المباشرة 
تضـم "عـدةُ" منـع الأسـباب المباشـرة أساسـاً نفـس تقسـيمات منـع الأسـباب الجذريـــة  ٣-٢٥
الآنفة الذكر -العنصر السياسـي/الدبلوماسـي، والاقتصـادي، والقـانوني، والعسـكري -ولكـن 
الأدوات مختلفة، وفي هذا انعكاس لقصرِ الوقت المتاح لعمـل فَــرقٍ. وقـد تـأخذ هـذه الأدوات 
في كل حالة شكل مساعدة مباشرة، أو إغـراءات إيجابيـة، أو -في الحـالات الأكـثر صعوبـة -
الشكل السلبي المتمثل بالتهديد بـ "عقوبات". ولكن الصفة الأساسية والمشتركة بين كـل هـذه 
الإجراءات والتدابير هـي أـا ـدف �حـتى حـين تـتردد الدولـة المعنيـة في التعـاون -إلى جعـل 

التدابير القسرية المباشرة ضد الدولة المعنية غير لازمة على الإطلاق. 
ربما تشمل التدابير ŒmBøÃºIfªAÀ “ŒmBŒnªA“ لمنع الأسباب المباشـرة اشـتراك الأمـين العـام  ٣-٢٦
للأمـم المتحـــدة مباشــرة، وكذلــك بعثــات تقصــي الحقــائق، ومجموعــات الأصدقــاء، ولجــان 
الشـخصيات البـارزة، والحـوار والوسـاطة مـن خـلال المســـاعي الحميــدة، والنــداءات الدوليــة، 
والحوار غير الرسمي بواسطة "المسار الثاني"، وحلقات عمل لحل المشاكل. وفي الطرف السـلبي 
مـن المـيزان، ربمـا يشـمل التدخـــل السياســي والدبلوماســي المباشــر التــهديد بفــرض جــزاءات 
سياسية، وعزل دبلوماسي، وتعليق العضوية في المنظمـات، وفـرض قيـود علـى سـفر أشـخاص 
مسـتهدفين وأصولهـم ، "تسـمية أشـخاص والتشـهير ـم" وأعمـال أخـرى مـن هـذا القبيــل، أو 

تنفيذ هذه التدابير فعلاً. 
وربمـا تشـمل التدابـير ÕeBvN≥‹A_“ لمنـع الأسـباب المباشـرة هنـــا أيضــاً إغــراءات إيجابيــة  ٣-٢٧
وأخـرى سـلبية. وقـد تشـمل الإغـراءات الإيجابيـة وعـوداً بتمويـل أو اسـتثمار جديـد أو وعـــداً 
بمعاملـة الدولـة وفقـاً لشـروط تبـادل تجـاري أكـثر رعايـةً. ويجـب التميـيز بـين برامـج المســـاعدة 
الإنمائية والإنسانية العادية من جهة، وبين البرامج المنفذة كبرامج وقائية أو برامج لبنـاء السـلام 
اسـتجابةً لمشـاكل كـان يمكـن أن تـــؤدي إلى نشــوب أو تكــرار وقــوع صــراع يســتخدم فيــه 
العنف، من جهة أخـرى. ويلـزم هنـا بـذل عنايـة خاصـة لضمـان كـون هـذه المسـاعدة تسـاعد 
علـى منـع القضايـا المتنـازع فيـها أو تخفيـف حدـا، لا أن تزيدهـا سـوءاً. وقـد تكـون الجـــهود 
الاقتصادية الرامية إلى منع الأسباب المباشرة أيضاً ذات طبيعة قسرية، تشمل التـهديد بجـزاءات 
تجاريـة وماليـة؛ وسـحب الاسـتثمارات؛ والتـهديد بسـحب الدعـم المقـدم مـــن صنــدوق النقــد 

الدولي أو البنك الدول أو سحبه فعلاً؛ وتقليص المعونة وأشكال المساعدة الأخرى. 
يمكن أيضاً استخدام طائفـة مـن تدابـير المنـع المباشـرة الأكـثر ≤Œ√Ã√B_“ في طابعـها. وقـد  ٣-٢٨
تشـمل هـذه التدابـير، مـن جهـة، عروضـاً بالوسـاطة أو التحكيـم أو ربمـا القضـاء -وإن كــانت 
هذه الخيارات في الصراعات الداخلية ربما تكون غير متوفرة أو غير مقبولة بسـهولة لـدى كـل 
ــد  الأطـراف. وثمـة تدبـير آخـر ربمـا كـان مـن المفيـد النظـر فيـه، وهـو نشـر مراقبـين لمراقبـة التقي
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بمعايير حقوق الإنسان والمساعدة على طمأنة اتمعات أو اموعات التي تشعر بأـا تتعـرض 
لخطورة.  

أصبح التهديد بطلب أو تطبيـق جـزاءات قانونيـة دوليـة في السـنوات الأخـيرة سـلاحاً  ٣-٢٩
جديداً كبيراً في الترسانة الوقائية الدولية. ففي المقـام الأول مـن شـأن إنشـاء محـاكم متخصصـة 
للنظر في جرائم الحرب المرتكبة في صراعات معينـة -ليوغوسـلافيا السـابقة وروانـدا ومؤخـراً، 
سيراليون -يركِّز أذهان الأشخاص الذين يحتمل أن يرتكبوا جرائم بحـق الإنسـانية علـى مخـاطر 

العقوبات الدولية التي يمكن أن يقعوا تحت طائلتها. 
ــها  ثانيـاً، سـيعني إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة -عندمـا تصـدق ٦٠ دولـة علـى نظام ٣-٣٠
الأساسي الموقَّع في عام ١٩٩٨ -أن ثمة ولايةً قضائيةً جديدةً على سلسلة عريضة مـن الجرائـم 
الثابتة بحق الإنسانية وجرائم الحرب، التي يرد وصف بعضها في النظام الأساسي بتفصيل أكـثر 
ـــتي تشــكل جرائــم بحــق  ممـا هـو وارد في الصكـوك الموجـودة الآن، كفئـات العنـف الجنسـي ال
الإنسـانية، وبعضـها جديـد كحظـر تجنيـد الأطفـال. وينبغـي الـترحيب بإنشـاء المحكمـة الجنائيــة 
 ــهامـات بالمعايـير المزدوجـة، أو "عدالـة المنتصـــر"، الــتي توجالدوليـة أيضـاً كتدبـير لتجنـب الا

أحياناً إلى المحاكم المتخصصة المشار إليها أعلاه. 
علاوة على هذه المحاكم الدولية، الراهنة والمخطـط إنشـاؤها، تنشـئ اتفاقيـات جنيـف  ٣-٣١
وبروتوكولاهـا الإضافيـان (وكذلـك اتفاقيـــة مناهضــة التعذيــب) ولايــة عالميــة علــى الجرائــم 
المذكورة فيها. وهـذا يعـني أنـه يمكـن لأيـة دولـة طـرفٍ فيـها أن تقـدم للمحاكمـة أي شـخص 
متهم ذه الجرائم. وعلى أي حـال، تعتـبر الولايـة القضائيـة العالميـة موجـودة بموجـب القـانون 
الدولي العرفي على الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، وقد سن عدد مـن البلـدان 
تشريعات تعطي محاكمها ولايةً على هذه القضايـا. ومـع أن هـذه الأحكـام كـانت في المـاضي 
تلاقي الإهمال عادة أكثر من التطبيق، تشير محاكمة الراهبـات الروانديـات في محكمـة بلجيكيـة 
في عام ٢٠٠١ وإدانتهن بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعيـة في روانـدا إلى أن الولايـة القضائيـة 
العالمية الواردة في هذه الصكوك بدأت تحملُ محمـلاً بـالغ الجديـة. وحـدث تطـورٌ قـانونيٌّ هـامٌّ 
آخـر بقـرار مجلـس اللـــوردات البريطــاني في الفــترة ١٩٩٨-١٩٩٩ في قضيــة تســليم الجــنرال 
بينوشيه، الذي قطع شوطاً كبيراً نحو إلغاء الحصانة السيادية لقـادة الحكومـات في الجرائـم الـتي 

يرتكبوا بحق الإنسانية أثناء وجودهم في الحكم. 
ــن  أما نطاق التدابير الوقائية المباشرة ذات الطابع j∏n®ªA– فأكثر محدودية، ولك ٣-٣٢
ــهم مـع ذلـك أن نذآُرَهـا. ومـن هـذه  من الم
ــه  التدابـير الاسـتطلاع المقـابل، أو علـى وج
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ــوات بالـتراضي،  الخصوص الانتشار الوقائي للق
وأوضح مثال لذلك حتى الآن هو قـوة الأمـم المتحـدة للانتشـار 
الوقائي في مقدونيا، وهو مثال ناجح. وفي الحـالات البالغـة الشـدة قـد تشـمل التدابـير الوقائيـة 

المباشرة التهديد باستخدام القوة. 
والانتقـال في كـل حالـــة مــن الإغــراءات الراميــة إلى الوقايــة إلى تدابــير وقائيــة أكــثر  ٣-٣٣
ـــي أن  اقتحامـاً وقسـراً، كالتـهديد بجـزاءات اقتصاديـة أو تدابـير عسـكرية، انتقـالٌ هـامٌّ ولا ينبغ
يستخف به. فقد تسفر هذه التدابير عــن ممارسـة مسـتويات عاليـة جـدا مـن الضغـط السياسـي 
والاقتصادي -إن لم يكن العسكري في الحالات البالغة الشدة -وإلى هذا الحد سـوف يتطلـب 
مستوىً عالياً نسبيا من الالتزام السياسي من جـانب الجـهات الفاعلـة الخارجيـة. ومـن المرجـح 
أكثر من ذلك أن يولِّــد اسـتخدام التـهديدات والتدابـير القسـرية الأخـرى مقاومـة سياسـية مـن 
جانب الدولة المستهدفة أكبر مما تولده الوقايـة القائمـة علـى الإغـراءات الإيجابيـة. ومـع ذلـك، 
يمكن أن يكون التهديد بجهود وقائية مباشرة هاما في إزالة الحاجـة إلى اللجـوء فعـلاً إلى تدابـير 

قسرية، بما فيها استخدام القوة. 
من المشاكل الأكثر وضوحاً التي تثيرها الاستراتيجية الوقائية بكاملها أن بعض الـدول  ٣-٣٤
أصبحت أكثر تردُّداً في قبول أي تدابير وقائية مؤيدةٍ دوليـا علـى الإطـلاق -حـتى وإن كـانت 
من ألينِ الأنواع وأكثرها دعمـاً. وهـي تخشـى مـن أن يسـفر أي "تدويـل" للمشـكلة إلى مزيـد 
من "التداخل" الخارجي ويبدأ السـير علـى طريـق منحـدر انزلاقـي نحـو التدخـل. وثمـة جوابـان 
للرد على هذا الخـوف. أولهمـا أن يكـون راسمـو السياسـة الدوليـة حساسـين لـه: يعـترفون بـأن 
كثيراً من التدابير الوقائية هي بطبيعتها قسـرية واقتحاميـة، ويعـترفون صراحـةً بذلـك، ويمـيزون 
تمييزاً واضحاً بين الجزرة والعصا، مع الحرص دائماً في البدايـة علـى تصميـم تدابـير تكـون غـير 
اقتحاميـة وحساسـة للامتيـازات الوطنيـة. أمـا الجـواب الثـاني فـــهو موجــه إلى الــدول نفســها: 
ـــها هــذا، خطــورة  الـدول الـتي ترغـب في مقاومـة الجـهود الخارجيـة للمسـاعدة قـد تزيـد، بفعل
الإغراء بتدخلٍ خارجي أكبر، وفرض تدابير أكثر قسـراً، وفي الحـالات البالغـة الشـدة -تدخـلٍ 
عسـكريٍّ خـارجي. ولا ينبغـي النظـر في التدخـل إلا عندمـــا تفشــل الوقايــة -وأفضــل طريقــة 

لتجنب التدخل هي ضمان عدم فشلها. 
ـــة خارجيــا والمؤيــدةِ  ثمـة صعوبـة أخـرى يمكـن أن تنشـأ بسـبب التدابـير الوقائيـة المطبق ٣-٣٥
دوليا، وهي أن الزعماء السياسيين الذين يواجهون عصيانــاً أو عنفـاً انفصاليـا يخشـون في كثـير 
من الحالات أن يعطوا زخماً إضافيا أو "شرعية" للذين يسببون لهم المشاكل. وينبغي فـهم هـذه 
المخاوف وتقديرها وإجراء تقييم دقيق دائماً لخطورة أن تؤدي الجهود القائمة على حسـن نيـة 
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إلى زيادة الوضع سوءاً. ومن المهم جدا في هذا الصدد أن يعترف الذيـن يـودون المسـاعدة مـن 
الخارج اعترافاً تاما بالسيادة والسلامة الإقليمية للبلدان المعنية ويحترموهما، ويقصروا جـهودهم 
على إيجاد حلول في حدود هذه المعالم. ونحن نكرر هذه الحُجةَ ثانيةً في الفصـل الخـامس لـدى 
مناقشة متابعة التدخل العسكري، وهي أن الهدف الإجمالي ليس تغيير الترتيبـات الدسـتورية أو 

تقويض السيادة وإنما حمايتهما. 
يتوقف منع نشوبِ الصراع منعاً فعاّلاً على جهات فاعلة مختلفة تعمـل معـاً في وَحـدةٍ  ٣-٣٦
ـــم المتحــدة ووكالاــا المتخصصــة، والمؤسســات الماليــة الدوليــة،  اسـتراتيجية. فـالدول، والأم
والمنظمـات الإقليميـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة، والجماعـــات الدينيــة، والعــاملون في قطــاع 
الأعمال التجارية، ووسائط الإعلام، والعاملون في القطاعات العلمي والمـهني والتعليمـي، كـل 
منهم له دور يؤديه. وفي النهايـة تتوقـف القـدرة علـى ممارسـة الدبلوماسـية الوقائيـة علـى قـدرة 
اتمع الدولي على تنسيق مبادرات متعددة الأطراف وتعيين تقسيماتٍ منطقيةً للعمل. وذكـر 
ـــم. فعــدد لجــان  "التنسـيق" في العـادة يضـع علـى العيـون غشـاوة، ولكـن المسـألة مثـار قلـقٍ دائ
التنسيق واجتماعات التنسيق كبير ولكنها لا تحسن التنسيق بالضرورة. فمن الواضـح في كثـير 
مـن الأحيـان أن تكـون للـدول والمنظمـات غـير الــدول مصــالح وبرامــج متباينــة؛ وفي المنــاطق 
المعرضـة لصـراعٍ فـاجعٍ حيـث الجـهات الفاعلـة الخارجيـة لهـا مصـالح هامـة (وأكـثر مـن بضعـــة 
مواضيـع منافَسـة في العـادة) يمكـن أن يكـون تنسـيق التدابـير الوقائيـة غايـةً في الصعوبـة. وهـــذا 
يعطـي ذخـيرة سـهلة للجـهات الأهليـة الفاعلـة لاسـتغلال الانقسـامات الحاصلـــة بــين الجــهات 
الفاعلـة الخارجيـة. وعندمـا تجتمـع هـذه الحقيقـة مـع الحاجـة إلى التنسـيق وتقســـيم العمــل بــين 
الوكالات والتحلي بالمرونـة في ترتيـب التدابـير الوقائيـة علـى جـدول زمـني، تصبـح إمكانيـات 

تحقيق التماسك صعوبة مستعصية على الحل. 
مـن المـهم أن تكـون لدينـا اســتراتيجية تنفيذيــة، مــن النــوع الــذي اقترحتــه مؤسســة  ٣-٣٧
كارنيجي وغيرها، للجهود الوقائية المباشرة. ومن المستصوب أن يكون ثمـة جهـة فاعلـة رائـدة 
تدير عملية الوقاية التي تقوم ا جماعات فاعلة متعددة، وتجنب إمكانيـة تسـليم مقـاليد الوقايـة 
إلى لجنة بكل ما ينطوي عليه ذلك من عدم الاتساق الاستراتيجي.  ومن المهم أن نتمكن مـن 
 تضمـين المبـادرات الدبلوماسـية مشـاريع إنمائيـة سـريعة الأثـر. وسـيكون مـن المسـتصوب جـــدا
 بعـد إتاحـة مهلـة دة لاسـتخدامها مـن قبـل طـرفٍ ثـالثعٍ من أموال التنمية غير المقيإتاحة مجم
قصيرةٍ جدا -وهذه قدرة غير متوفـرة حاليـا في إطـار الأمـم المتحـدة، وكـانت منـذ زمـن بعيـد 
حجر عثرةٍ كبيراً يعوق قدرة الوسـطاء علـى "تحليـة القـدر" للطرفـين المتنـازعين ولاتخـاذ تدابـير 

ولو بدائية لبناء الثقة.  
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لوسائط الإعلام دور هام جدا تؤديه في منع وقوع الصراع، على وجـه الخصـوص في  ٣-٣٨
تنبيه راسمي السياسة -والرأي العام الـذي يؤثـر فيـهم -للعواقـب الفاجعـة الـتي غالبـاً مـا تنجـم 
ـــام  عـن عـدم اتخـاذ أي تدابـير. وتميـل القصـص الأكـثر مباشـرة والأكـثر فظاعـة إلى احتـلال مق

الأولوية، خاطر البشرية المترتبة عليها، وحث أصحاب القرار على اتخاذ تدابير مناسبة. 
يجب دمج منع وقوع الصراع بسياساتٍ وخطط وبرامج على الصعد الثلاثـة، الوطـني  ٣-٣٩
ـــارير  والإقليمـي والـدولي. ويجـب أن يطلَـب مـن الـدول الأعضـاء أن تقـدم إلى الأمـين العـام تق
وتسـتكملها بالمسـتجدات حـول القـدرات والإمكانيـــات والممارســات الراهنــة المصممــة لمنــع 
وقـوع صراعـات -علـى الصعيـد الوطـني وكذلـك، كمسـاهمة في الجـهود العالميـــة لمنــع وقــوع 
صراعـات. وينبغـي أيضـاً أن تسـاهم المنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة بخبرـا وخططـــها في 
هــذا اــهود العــالمي -ممــا يجعــل الأمــم المتحــدة مســتودعاً لأدوات واســــتراتيجيات أفضـــل 
الممارسـات. ويتطلـب المنـع الفعـال لوقـوع الصراعـات، علـى وجـــه الخصــوص، تجميــع أبعــاد 
جهود التنمية وزارات الخارجية والمالية والدفاع لمنع وقوع الصراع في حزمـة واحـدة. وينبغـي 
أن يبـدأ المـانحون والمسـتفيدون علـى حـد ســـواء في ترتيــب جــهم إزاء منــع وقــوع الصــراع 

بطريقة تضمن التماسك واستمرار الجهد والأثر الحقيقي. 
تعتقد اللجنة اعتقاداً قويا بأن من الضـروري جـدا اسـتثمار مزيـد مـن المـوارد والطاقـة  ٣-٤٠
والكفاءة والالتزام في منع وقوع الصراع. وقد لُفـت الانتبـاه مـراراً وتكـراراً إلى ضـرورة بـذل 
جـهود أكـثر فعاليـة للمنـع -كـان آخرهـا مـن قبـلِ الأمـين العـام في تقريـره الأخـير إلى الجمعيـة 
العامة ومجلس الأمن الذي لقي ترحيباً حارا وكان موضوع مناقشة مستفيضة -ومـع ذلـك مـا 
زال الالتزام الملموس بالمنع ضعيفـاً. وإن الانتقـال مـن القـول إلى الفعـل يعـني وجـود مزيـد مـن 
الاسـتعداد لـدى اتمعـات المحليـة والوطنيـة لاتخـاذ الخطـوات اللازمـة لتفـادي وقـــوع صــراع، 
فضلاً عن وجودِ مزيد من الاستعداد لدى الجهات الفاعلة الخارجية لضمان ألاّ تـؤدي أعمالهـا 
إلى زيـادة الوضـع سـوءاً. ويعـني أيضـــاً بــذل جــهود أنشــط علــى الصعيديــن الإقليمــي ودون 
الإقليمي لمنع وقوع صراع وتقـديم مزيـد مـن الدعـم لهـذه الجـهود علـى جميـع المسـتويات. إنـه 
يعني تركيزاً جادا داخل منظومة الأمم المتحدة على ضمان تحويـل المعلومـات إلى تحليـل عملـي 

ملموس. ويعني تصميماً إجماليا أوسع قاعدةً على ترجمة الإنذار المبكر إلى عملٍ مبكر. 
يجب على اتمع الدولي تشجيع الدول التي ما زالت هشة وهي خارجة مـن صـراع،  ٣-٤١
أو التي تقع في مناطق عرضة للصراع، على السلوك سلوكاً حسناً يمنـع وقـوع صـراع، وتـأييد 
ـــدولي وصنــدوق النقــد  هـذا السـلوك والمكافـأة عليـه بطـرق عمليـة. ويجـب أن يعمـل البنـك ال
الدولي مع الأمــم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة لضمـان إعطـاء الدعـم الكـامل 
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للـدول الـتي بذلـت جـهوداً متضـافرة لمعالجـة قضايـا الحكـم والتوفيـق والتـأهيل الطويـــل الأجــل 
والإعمار. وينبغي للمجتمـع الـدولي أن يقـدم دعمـاً محـدداً مفصـلاً جيـداً علـى جنـاح السـرعة 
لتوحيد هذه الجهود وتعضيدها. وباستخدام الأمم المتحدة كمركز تنسـيق، يمكـن إنشـاء فرقـة 
عمل تجمع بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز والمؤسسات الإقليميـة ودون الإقليميـة 
والوطنية الملائمة لوضع استراتيجيات ملائمة تمكِّن من الاعتراف السريع ذه الجهود وتصمـم 
صفقـات مسـاعدة مفصلـة جيـداً، تمضـي إلى مـا هـو أبعـد كثـيراً مـن المعونـة التقليديـة، لمعالجـــة 

مسائل الاستدامة الطويلة الأجل كالتجارة والاستثمار وبناء المؤسسات. 
مـا يلـزم الآن، دعمـاً لكـل هـذه الأمـور المحـددة، أن يغـير اتمـع الـدولي تفكـــيره مــن  ٣-٤٢
"ثقافـة رد الفعـل" إلى "ثقافـة الوقايـة". ويعـني خلـق هـذه الثقافـة، كمـــا ذكَّرنــا الأمــين العــام، 
"وضع معايير لمساءلة الدول الأعضاء والمشاركة في وضع ممارسات للمنـع علـى جميـع الصعـد، 

المحلي والوطني، والإقليمي، والعالمي." وهذه مهمة آن أواا منذ زمن بعيد. 
ــدون  سـيظل العـالم، بـدون الـتزام صـادق لمنـع وقـوع صراعـات علـى جميـع الصعـد -ب ٣-٤٣
تكريس طاقة جديدة وزخم جديد لهـذه المهمـة -يشـهد اـازر الـتي يتعـرض لهـا البشـر أمثالنـا 
دون لـزوم، والهـدر اللامبـالي للمـوارد الثمينـة علـى صراعـات بـدلاً مـن أن تنفـق علـــى التنميــة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة. لقـد آن الأوان لأن نتحمـل نحـن كلنـا مسـؤوليتنا العمليــة عــن منــع 
الخسائر في الأرواح البشرية الـتي لا لـزوم لهـا وأن نكـون علـى اسـتعداد للعمـل لقضيـة الوقايـة 

لا للتصليح بعد وقوع الكارثة فقط. 
  

مسؤولية الرد  - ٤ 
تنطوي "مسؤولية الحماية" قبل كل شيء على مسؤولية القيام برد فعل لأوضاع فيـها  ٤-١
الحاجة ملحة إلى الحمايـة البشـرية. عندمـا تفشـل التدابـير الوقائيـة في حـل الوضـع أو احتوائـه، 
وعندما تكون الدولة غير قادرةٍ أو غير راغبة في معالجة الوضع، ربما يلزم اتخـاذ تدابـير تدخليـة 
من قبل أعضاء آخرين في مجتمع الدول الأوسع نطاقاً. وقد تشمل هذه التدابير القسـرية تدابـير 
سياسية أو اقتصادية أو قضائية، وفي الحالات البالغـة الشـدة -لكـن في الحـالات البالغـة الشـدة 
فقط �ربما تشمل أيضاً تدابير عسكرية. ومـن حيـث المبـادئ الأولى، في حالـة رد الفعـل كمـا 
في حالة الوقاية، ينبغي دائماً النظر في اتخاذ تدابير أقل اقتحاماً وأقل قسراً قبــل اسـتخدام تدابـير 

أكثر قسراً واقتحاماً. 
ينبغي الوفاء بشروط عتبة قاسية قبـل التفكـير في تدخـل عسـكري. وفي حالـة التدابـير  ٤-٢
السياسـية والاقتصاديـة والقضائيـة يمكـن أن يكـون الحـاجز أقـل ارتفاعـاً، أمـا في حالـة التدخـــل 
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العسكري فيجب أن يكون عالياً: لكي يتسـنى الدفـاع عـن العمـل العسـكري يجـب أن تكـون 
الظروف خطيرة حقا. ولكن شروط العتبة أو "الزنـاد" ليسـت ايـة الأمـر. هنـاك سلسـلة مـن 
المبادئ الاحترازية الإضافية ينبغي الوفاء ا لضمان بقاء التدخل قـابلاً للدفـاع عنـه مـن حيـث 

المبدأ وقابلاً للتنفيذ ومقبولاً في الواقع. 
 

 التدابير الممكنة دون العمل العسكري 
لا يعني فشل التدابـير الوقائيـة مـن الأسـباب الجذريـة أو الأسـباب المباشـرة لتفـادي أو  ٤-٣
احتواء أزمــة إنسـانية أو صـراع أن العمـل العسـكري لازم بـالضرورة. إنمـا ينبغـي أوَّلاً، حيثمـا 
أمكــن، دراســة مســألة اتخــاذ تدابــير قســرية دون العمــل العســكري، بمــا فيــها، علــى وجـــه 

الخصوص، مختلف أنواع الجزاءات السياسية والاقتصادية والعسكرية.  
فالجزاءات تعوق قـدرة الـدول علـى التعـامل مـع العـالم الخـارجي بينمـا لا تمنـع الدولـة  ٤-٤
ماديا من القيام بأعمالٍ داخل حدودها. ودف هذه التدابير، مــع ذلـك، إلى إقنـاع السـلطات 
المعنيـة باتخـاذ أو عـدم اتخـاذ تدبـير معـين أو تدابـير  معينـة. أمـا التدخـل العسـكري، مــن جهــة 
 أخرى، فيتدخل مباشرة في قدرة السلطات الداخلية على العمل في داخل أراضيها. فـهو فعليـا
يزيح السلطة الداخلية ويحل محلها (في الأجل القصير على الأقل) ويـهدف إلى معالجـة المشـكلة 
المعينـة أو التـهديد الحـاصل معالجـةً مباشـرة. لهـذه الأســـباب، وبســبب المخــاطر الأصيلــة الــتي 
تصاحب أي استخدام للقوة الفتاكة، كان احتمال استخدام العمل العسـكري القسـري دائمـاً 

يثير من القلق البالغ أكثر مما يثيره فرض جزاءات سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية. 
مع أن استخدام التدابير القسرية دون القوة العسكرية أفضـل، عـل وجـه العمـوم، مـن  ٤-٥
استخدام القوة، يمكن أن تكون هذه التدابير غير العسكرية أسلحة مثلومـة وفي الغـالب لا تمـيز 
بين المذنب والبريء  ويجب توخي بالغ الحرص في استخدامها لتجنب إحداث ضرر أكبر مـن 
الفائدة -ولا سيما للسـكان المدنيـين. فـالجزاءات الاقتصاديـة الشـاملة، علـى وجـه الخصـوص، 
فقدت مقبوليتها بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة، حين لاحظ الكثـيرون أن الشـدائد الـتي 
يتعـرض لهـا السـكان المدنيـون مـن جـراء هـذه الجـزاءات تميـل إلى أن تكـــون بعيــدة جــدا عــن 
ـــى ســلوك الجــهات الفاعلــة الرئيســية. وتميــل هــذه  التناسـب مـع الأثـر المرجـح للجـزاءات عل
ـــن، لا ســيما عندمــا  الجـزاءات أيضـاً إلى أن تظـهر فيـه عيـوب بسـرعة وتتدهـور علـى مـر الزم
تكون مراقبتها رديئة، كما حدث في كل الحالات تقريباً. والجزاءات التي تسـتهدف القيـادات 
والمنظمات الأمنية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنسـان بـرزت بصـورة مـتزايدة 
كبديل هام عن الجزاءات العامة في السنوات الأخيرة، واجتذبت الجهودُ الراميةُ إلى جعل هـذه 
الجزاءات أكثر فعاليةً مزيداً من الاهتمــام. ويعـترف مجلـس الأمـن الآن والقـانون الـدولي بوجـه 
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عام باستثناء المواد الغذائيـة واللـوازم الطبيـة مـن هـذه الجـزاءات، مـع أنَّ مسـألة توريـد اللـوازم 
الطبية للمقاتلين ربما تثير مناقشة في بعض الأحيان. 

ركزت الجهود الرامية إلى تحديد أهداف الجزاءات تحديـداً أكـثر فعاليـة، لتقليـل أثرهـا  ٤-٦
على المدنيين الأبرياء وزيادته على أصحاب القرار، على ثلاثة مجالات مختلفة، هي العسـكري، 
والاقتصـادي، والسياسـي/الدبلوماسـي. والمراقبـة الفعالـة في اـالات الثلاثـــة جميعــها ضروريــة 

جدا إذا ما أريد أن تكون هناك أية إمكانية لفعالية الجزاءات. 
في اال العسكري:  ٤-٧

حظر السلاح أداة هامة في يـد مجلـس الأمـن واتمـع الـدولي تسـتخدم عندمـا ينشـب  �
صراع أو يهددُ بنشوبه. ويشمل هذا الحظر بوجه عام بيـع المعـدات العسـكرية وقطـع 

الغيار أيضاً. 
وضـع حـد للتعـاون العسـكري وبرامـج التدريـب تدبـير آخـر شــائع، وإن  كــان أقــل  �
حدةً، تستخدمه الدول أو دد باستخدامه لجعل دولة ما تمتثـل القواعـد الدوليـة، وإن 

كانت نتائجه متفاوتة.  
في اال الاقتصادي:  ٤-٨

ربما تستهدف الجزاءات المالية الأصول الموجـودة في الخـارج لبلـد مـا، أو حركـة تمـرد  �
أو منظمة إرهابية، أو الأصول الموجودة في الخارج لزعماء معينين. وعندما يسـتهدف 
الأفراد يوسع نطاق هذه الجهود بصورة متزايدة لتشمل أفراد الأسرة المباشـرين للفـرد 

المعني. 
أخذ فرض القيود على الأنشطة المدرة للدخـل كـالنفط والمـاس وقطـع الأخشـاب مـن  �
الغابــات والمخــدرات يصبــح أكــثر فــأكثر واحــداً مــن أهــم أنــواع الجــــزاءات ذات 
الأهداف المحددة، لأن الوصول إلى هذه الأنشطة أسهل من الوصول إلى الأمـوال الـتي 
تولِّدهـا، ولأن الأربـاح العـائدة مـن هـذه الأنشـطة لا تكـون في الغـالب مجـرد  وســـيلة 
لبـدء صـراع أو لمواصلتـه وإنمـــا، في كثــير مــن الحــالات، تكــون الدافــع الرئيســي إلى 

نشوب الصراع. 
ـــى المنتجــات النفطيــة طريقــة هامــة لتقييــد  يمكـن أن تكـون القيـود علـى الحصـول عل �
العمليـات العسـكرية، مـع أن هـذه القيـود يمكـن أيضـاً أن تكـون لهـا آثـار عامـة وربمــا 

مدمرة على المدنيين والاقتصاد المحلي. 
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اسـتخدم حظـر الطـيران في عـدد مـن الحـالات وهـو بوجـه عـام يحظـــر الســفر الجــوي  �
الدولي من وإلى جهة معينة. 

في اال السياسي والدبلوماسي:  ٤-٩
القيود على التمثيل الدبلوماسي، بما في ذلك طرد الموظفين الدبلوماسيين، وإن كـانت  �
هذه القيود في الماضي تعتـبر بصـورة رئيسـية ذات أهميـة رمزيـة وتتصـل إلى حـد كبـير 
بمعركة كسب الرأي العام، أصبحت الآن بصورة متزايدة تعتبر تدبيراً ذا صلة ومفيـداً 
في الجهود الرامية إلى الحد من المعاملات غير المشروعة -سواءٌ أكانت لبيـع سـلع غـير 
مشـروعة، كالمـاس الـذي يسـتخرج بصـورة غـير مشـروعة، أو المخـــدرات، أو لشــراء 

السلاح وغيره من المعدات العسكرية ذات الصلة، أو فيما يتعلق بحركة الأموال. 
فرض قيود على السفر، لا سـيما إلى منـاطق التسـوق الدوليـة الرئيسـية، أثبتـت أن لهـا  �

شيئاً من الفائدة عندما تستخدم ضد زعماء أو أفراد معينين وضد أسرهم. 
تعليق عضوية الدولة في الهيئات الدولية أو الإقليمية أو طردهـا منـها، ومـا قـد ينطـوي  �
عليه ذلك لا من فقدان المكانة الدولية فحسب، وإنما كذلك فقدان التعـاون التقـني أو 
المسـاعدة الماليـة الـتي ربمـا تتلقاهـــا البلــدان مــن هــذه الهيئــات، أداةٌ أخــرى أصبحــت 

تٌستخدمُ بصورة متزايدة. 
رفض قبول بلد في عضوية هيئة معينة، وهذا جزاءٌ مصاحب لما تقدم اسـتخدمَ أحيانـاً  �

وعاد بنتائج جيدة. 
 

اتخاذ قرار التدخل   
 في الحالات البالغة الشدة فقط 

في الحالات البالغة الشدة والاستثنائية ربما تشمل مسـؤولية رد الفعـل ضـرورة اللجـوء  ٤-١٠
إلى تدبير عسكري. لكن ما هي الحالة البالغة الشدة؟ أين يجـب أن نضـع الخـط في تحديـد مـتى 

يكون التدخل العسكري، للوهلة الأولى، قابلاً للدفاع عنه؟ 
ينبغي أن تكون نقطة البداية هنا، كما في أية حالــة أخـرى، مبـدأ عـدم التدخـل. هـذه  ٤-١١
هي القاعدة التي يجب تـبرير أي خـروج عنـها. فجميـع أعضـاء الأمـم المتحـدة لهـم مصلحـة في 
المحافظـة علـى نظـام الـدول ذات السـيادة، المعتمـدة علـى نفسـها، المسـؤولة، ولكنـها مترابطـــة. 
وأفضـل طريقـة لخدمـة هـذه المصلحـة في معظـم الحـالات هـي أن تمتنـع جميـع الـــدول، كبيرهــا 
وصغيرها، عن التدخـل أو التداخـل في الشـؤون الداخليـة للـدول الأخـرى. ومعظـم الخلافـات 
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الداخلية السياسية أو المدنية، حتى الصراعات، داخل الدول لا تتطلب تدخلاً قسريا مـن قـوى 
خارجيـة. وقـاعدة عـدم التداخـل لا تحمـــي الــدول والحكومــات فقــط: إنمــا تحمــي الشــعوب 
والثقافات أيضاً وتمكِّن اتمعات من المحافظة علـى اختلافاـا الدينيـة والإثنيـة والحضاريـة الـتي 

تعتز ا. 
ــبب أذىً.  سقـاعدة عـدم التدخـل في الشـؤون الدوليـة تقـابل مبـدأ أبوقـراط -أوَّلاً لا ت ٤-١٢
والتدخل في الشؤون الداخلية للـدول غالبـاً مـا يكـون ضـارا. فـهو ربمـا يزعـزع اسـتقرار نظـام 
الدول بينما يؤجج نار الصراع الإثني والأهلي. فعندما تعتقد قوىً داخلية تسـعى إلى معارضـة 
الحكومـة أن في وسـعها توليـد تـأييد لهـا مـن الخـارج بشـنها حملـةَ عنـف فــإن النظــام الداخلــي 
للدول كلها يصبح عرضة للأذى. وقـاعدة عـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة تشـجع الـدول 
على حل مشاكلها الداخلية بنفسها وتمنع هذه المشاكل من الاتساع إلى حد ـدد معـه السـلم 

والأمن الدوليين. 
ومع ذلك توجد ظروف استثنائية نرى فيها أن مصلحة جميع الـدول في الحفـاظ علـى  ٤-١٣
نظام دولي مستقر هي نفسها تتطلب منها أن تقوم برد فعل عندما ينـهار النظـام كلـه في دولـة 
ما أو يبلغ الصراع الأهلـي والقمـع حـدا مـن العنـف يـهدد المدنيـين بمذبحـة أو إبـادة جماعيـة أو 
تطهير عرقي على نطاق واسع. ووجدت اللجنة في مشـاوراا أنـه حـتى في الـدول الـتي توجـد 
فيها أقوى معارضـة للاعتـداء علـى السـيادة يوجـد قبـول عـام لحقيقـة أنـه يجـب  أن يكـون ثمـة 
اسـتثناءات محـدودة مـن قـاعدة عـدم التدخـل في أنـواع معينـة مـن حـالات الطـــوارئ. والــرأي 
الذي أُعرِبَ عنه بصورة عامة هو أن هذه الظروف الاستثنائية يجـب أن تكـون حـالات عنـف 
"ز ضمير البشرية" حقا، أو تشكل خطراً قائماً وواضحاً على الأمـن الـدولي بحيـث تسـتدعي 

 .قسريا تدخلاً عسكريا
ـــير عســكرية قســرية عــبر  بـالنظر إلى هـذا الاتفـاق الـدولي العـام علـى الحاجـة إلى تداب ٤-١٤
الحـدود، في حـالات اسـتثنائية مـن الخطـورة علـى البشـر، تكـــون المهمــةُ تعريــف ماهيــة هــذه 
الظـروف الاسـتثنائية بـأقصى درجـة ممكنـة مـن الدقـة  لزيـادة إمكانيـات التوصـل إلى توافــق في 
الـرأي في أيـة حالـة بعينـها إلى أبعـد حـد ممكـن. فمـا هـي العتبــة الدقيقــة للعنــف والإســاءة أو 
الانتهاكات الأخرى التي يجب تخطيها قبل أن يمكن بدء تبرير دخول قوة عسكرية قسـرية عـبر 
حدود وطنية؟ هل هناك أي معايير أخرى ينبغي أو يجب الوفاء ا  قبل اتخاذ قرار بالتدخل؟ 

 
 ستة معايير للتدخل العسكري 

ربما لا يكون من الصعـب، كمـا يبـدو لأول وهلـة، تعيـين معايـير التدخـل العسـكري  ٤-١٥
لأغراض الحماية البشرية الـتي ينبغـي أن يتفـق عليـها النـاس. صحيـح أنـه يوجـد الآن عـدد مـن 
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القوائـم المختلفـة ـذه المعايـير بقـدر عـدد المسـاهمات في الأدبيـات والمناقشـة السياسـية في هـــذا 
الموضـوع. ولكـــن اختــلاف أطــوال هــذه القوائــم واختــلاف المصطلحــات المســتخدمة فيــها 
لا ينبغـي أن يخفـي حقيقـة أن المـرء يجـد أرضيـة مشـتركة واســـعة عندمــا يركِّــز علــى المســائل 

الرئيسية. 
وإن كانت لا توجد قائمة واحدة مقبولـة علـى صعيـد عـالمي، تـرى اللجنـة أنـه يمكـن  ٤-١٦
تلخيص جميع المعايير ذات الصلة باتخاذ القرارات تلخيصـاً بارعـاً تحـت العنـاوين السـتة التاليـة: 
 P‹B_¿NY‹A ,K_mBƒNªA ,d_afiA D_VºùA ,“__ZŒZvªA “ŒƒªA ,“ªeB®ªA “Œz¥ªA ,\ŒZvªA ∆g‚A

 .“ªÃ¥®ùA
 عنصـر الإذن الصحيـــح -مــن يســتطيع الإذن بتدخــل عســكري -عنصــر هــام جــدا ٤-١٧
ويستحق مناقشة كاملة له وحده: وسـترد هـذه المناقشـة في الفصـل السـادس. ومضمـون مبـدأ 
القضية العادلة -ما هو نوع الضرر الذي يكفي لقدح زناد تدخل عسكري يجـب مبـدأ عـدم 
التدخل -هو المسألة الثانية التي تتطلب معظـم المناقشـة، وسـيكون هـذا المبـدأ موضـوع الفـرع 
التالي من هذا الفصل. أما المعايير الأربعة الأخرى، التي يضيف كل واحـد منـها عنصـراً مختلفـاً 
من عناصر الحكمـة أو الحـذر في معادلـة اتخـاذ القـرار، فتنـاقَش معـاً في الفـرع الأخـير مـن هـذا 

الفصل. 
 

معايير العتبة: القضية العادلة    
جاءت دعوات إلى التدخل لأغـراض الحمايـة البشـرية في المـاضي مـن سلسـلة عريضـة  ٤-١٨
من الحُجج المختلفة، وكانت معنية بسلسلة عريضة مـن الظـروف والملابسـات واسـتجابة لهـا، 
واقترِحت معايير كثيرة مختلفة للتدخــل أثنـاء مشـاوراتنا. أمـا رأي اللجنـة فـهو أن الاسـتثناءات 
من مبدأ عدم التدخل يجـب أن تكـون محـدودة. ويجـب أن يعتـبر التدخـل العسـكري لأغـراض 
الحماية البشرية تدبيراً استثنائيا فوق العادة، ولكـي يكـون مـبرراً يجـب أن يحـدث ضـرر خطـير 

لأشخاص لا يمكن إصلاحه أو يرجح أن يكون حدوثُه وشيكاً. 
ترى اللجنة أن التدخل العسكري لأغراض الحماية البشرية لـه مـا يـبرره في مجموعتـين  ٤-١٩

عامتين من الظروف، لإيقاف أو تجنب: 
خسائر كبيرة في الأرواح وقعت أو يخشى وقوعها، سواء أكان ذلك أم لم يكن بنيـة  �
الإبادة الجماعية، وتكون نتيجة عمل مدبر من الدولة أو إهمال الدولة أو عـدم قدرـا 

على التصرف أو لوضعٍ تكون فيه الدولة عاجزة؛ أو 
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"تطهير عرقي" على نطاق واسع واقع أو يخشى وقوعه، سواء أكـان ذلـك بـالقتل أو  �
الإبعاد كرهاً أو القيام بأعمال إرهابٍ أو اغتصاب نساء. 

إذا توفـر أحـد هذيـن الشـرطين أو كلاهمـا ففـي رأينـا أن عنصـر "القضيـة العادلـة" مــن 
عناصر قرار التدخل يكون قد استوفي. 

من المهم أن نوضح ما يشمله هذان الشرطان ومـا لا يشـملانه. تـرى اللجنـة أمـا في  ٤-٢٠
العادة rÕ¿‹∆ الأنواع التالية من الأوضاع التي ز الضمير: 

الأعمال المعرفة في إطار اتفاقية الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨، التي تنطوي على وقـوع  �
أو خشية وقوع خسارة كبيرة في الأرواح؛  

التهديد بوقوع خسارة كبيرة في الأرواح أو وقوعـها فعـلاً، سـواءٌ أكـان ذلـك نتيجـة  �
لنية حربِ أم لا، وسواءٌ أكان ذلك أم لم يكن ينطوي على عمل قامت به الدولة؛ 

ــة  مظـاهر مختلفـة "للتطـهير العرقـي"، بمـا فيـها القتـل المنـهجي لأفـراد مجموعـة معينـة بغي �
تقليـل أو إزالـة وجودهـا في منطقـة معينـة؛ إبعـاد أفـراد مجموعـة معينـة مادِّيـاً وبصـــورة 
منهجية من منطقة جغرافية معينة؛ أعمال إرهاب دف إلى إرغام الناس على الفـرار؛ 
ـــن النــاس بصــورة منهجيــة لأغــراض سياســية (إمــا  اغتصـاب نسـاء مجموعـة معينـة م

كشكل آخر من أشكال الإرهاب أو كوسيلة لتغيير التكوين الإثني لتلك اموعة)؛ 
ارتكاب تلك الجرائم بحـق الإنسـانية وانتـهاكات قوانـين الحـرب، المعرفـة في اتفاقيـات  �
جنيـف وبروتوكوليـها الإضـافيين وفي مواقـع أخـرى، الـتي تنطـــوي علــى قتــل أعــداد 

كبيرة من الناس أو تطهير عرقي؛ 
حالات ايار الدولة وما يـترتب عليـه مـن تعـرض السـكان اعـة كبـيرة و/أو حـرب  �

أهلية؛  
كوارث طبيعية أو بيئية باهظة تكون الدولة غير راغبة أو غير قـادرة علـى مواجهتـها،  �
أو تدعـو إلى مسـاعدة، وتكـون قـد وقعـت أو يخشـى أن تقـع فيـها خســـائر كبــيرة في 

الأرواح. 
في الشـرطين العـامين اللذيـن عرفناهمـا -خســـارة الأرواح والتطــهير العرقــي -وصفنــا  ٤-٢١
العمل المعني بأنه يجب أن يكون حادثاً  "على نطاق واسع" لكي يبرر التدخل العسـكري. ولم 
نحاول تحديد "النطاق الواسع" تحديداً كميا: فقد تختلف الآراء في بعض الحالات الحديـة (مثـلاً 
في الحـالات الـتي يقـع فيـها عـدد مـن الحـوادث علـى نطـاق ضيـق تـتراكم فتصبـح فظاعـةً علــى 
نطـاق واسـع)، ولكـن معظـــم الحــالات لا تــؤدي في الواقــع إلى اختــلافٍ كبــير. غــير أن مــا 
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نوضحـه هـو أن العمـل العسـكري يمكـن أن يكـون مشـروعاً كتدبـير اسـتباقي اســـتجابةً لأدلــة 
واضحة على أن من المرجـح أن يحـدث قتـلٌ علـى نطـاق واسـع. وبـدون إمكانيـة القيـام بعمـل 
استباقي هذه، يوضع اتمع الدولي في موقف لا يمكن الدفاع عنه إذ يطلَب منـه الـتريث حـتى 

تقع الإبادة الجماعية قبل أن يتمكن من اتخاذ إجراء لوقفها. 
المبادئ التي حددناها لا تحـاول أن تمـيز بـين الحـالات الـتي يقـع فيـها القتـل أو التطـهير  ٤-٢٢
العرقـي نتيجـة لعمـل -أو عمـل متعمـد -مـن الدولـة أو في حـالات تكـون فيـها الدولـة المعنيـــة 
عاجزة أو منهارة. ففي الحالات التي تكون فيـها الدولـة قـد فشـلت أو اـارت ولم تعـد هنـاك 
حكومة قادرة فعلاً على ممارسـة المسـؤولية السـيادية عـن حمايـة السـكان ربمـا يبـدو مبـدأ عـدم 
ـــر مــا إذا  التدخـل أقـل قـوة. لكـن عندمـا نـأتي إلى مسـألة عتبـة "القضيـة العادلـة" -مسـألة تقري
كانت الظروف خطيرة إلى حد يبرر التدخل، لا يبقى هناك فـرق أدبي أساسـي بـين أن تكـون 

الجهات الفاعلة التي تعرضُ السكان للخطر تابعةً للدولة أو غير الدولة. 
هنا أيضاً، المبادئ التي عرفناها لا تميز بين الإساءات التي تقع كلها داخل حدود دولـة  ٤-٢٣
معينـة دون حـدوث عواقـب مباشـرة خـارج هـذه الحـدود، وبـــين الإســاءات الــتي تكــون لهــا 
تداعيات أوسع نطاقاً. وهذا يعكـس ثقتنـا في أنـه، في الحـالات الشـديدة الـتي ـز الضمـير مـن 
النوع الذي نحن معنيون بـه، يوجـد في العـادة عنصـر ديـد السـلم والأمـن الدوليـين المطلـوب 
 ـنيببموجب الفصل السابع من الميثاق كشرط مسبق لإذن مجلـس الأمـن بتدخـل عسـكري. وت
ممارسـةُ مجلـس الأمـن في التسـعينات أن الـس بـالفعل مسـتعد لـــلإذن بعمليــات قســرية حــين 

تكون  الأزمة المعنية، لكل الأغراض العملية، محصورة داخل حدود دولة معينة. 
بينما صغنا شروط "القضية العادلـة" بعبـارات عامـة توضـح اللجنـة أيضـاً أـا تسـتبعد  ٤-٢٤
بعض الأوضاع التي أدُّعي بـين الحـين والآخـر أـا تـبرر الاسـتخدام القسـري للقـوة العسـكرية 

لأغراض الحماية البشرية. 
أوَّلاً، قاومت اللجنــة كـل إغـراءٍ لتعريـف انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي تقصـر عـن  ٤-٢٥
ـــجن المنــهجي أو  القتـل المباشـر أو التطـهير العرقـي، كـالتمييز العنصـري المنـهجي مثـلاً، أو الس
ـــاهضين السياســيين، بأــا حجــة تــبرر التدخــل  أشـكال القمـع الأخـرى الـتي تمـارَسُ ضـد المن
العسـكري. وقـد تكـــون هــذه الحــالات مناســبة جــدا للنظــر في توقيــع جــزاءات سياســية أو 
اقتصاديـة أو عسـكرية ولكنـها، في نظـــر اللجنــة، لا تــبرر تدابــير عســكرية لأغــراض الحمايــة 

البشرية. 
ثانياً، اتخذت اللجنة رأياً مشااً فيما يتعلق بالحالات الـتي  يحـرم فيـها سـكانٌ أعربـوا  ٤-٢٦
بوضـوح عــن رغبتــهم في نظــام ديمقراطــي مــن هــذا الحــق الديمقراطــي بــانقلاب عســكري. 
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فالإطاحــة بحكومــة ديمقراطيــة أمــر خطــير يســتدعي عمــلاً متضــــافراً مـــن اتمـــع الـــدولي، 
كالجزاءات، أو تعليق أو سحب قروض أو عضوية في منظمة دولية أو اعتراف -وربمـا تكـون 
هناك أيضاً آثار أمنية إقليمية كَأَنْ يكونَ مجلس الأمن مستعدا للإذن بتدخـل عسـكري (بمـا في 
ذلك عمل عسكري من قبل منظمة إقليمية) بحجة "السـلم والأمـن الدوليـين" التقليديـة. وربمـا 
تكون هناك حالات أخرى تطلب فيـها الحكومـة المطـاح ـا صراحـةً دعمـاً عسـكريا، ويمكـن 
تقـديم هـذا الدعـم في إطـار أحكـام الدفـاع عـن النفـس المبينـة في المـادة ٥١ مـــن ميثــاق الأمــم 
المتحدة. ولكن رأي اللجنة هو أن التدخل العسكري لأغراض الحماية البشرية ينبغـي أن يظـل 
محصوراً، هنا وفي مواقع أخرى، بالحالات التي يهددُ فيــها بوقـوع، أو تقـع فيـها فعـلاً، خسـائر 

كبيرة في الأرواح أو تطهير عرقي. 
ثالثاً، فيما يتعلق باسـتخدام دولـة مـا القـوةَ العسـكرية لإنقـاذ مواطنيـها الموجوديـن في  ٤-٢٧
إقليم دولة أجنبية، الذي يدعى أحياناً بأنه مبرر آخر "للتدخـل الإنسـاني"، نحـن نـرى أن ذلـك 
مغطى تغطية ملائمة بموجب القـانون الـدولي الراهـن، وبخاصـة في المـادة ٥١ مـن ميثـاق الأمـم 
المتحدة. وينطبق الشيء نفسه على استخدام القوة ردا علـى هجـوم إرهـابي علـى إقليـم الدولـة 
أو مواطنيها: بقدر ما يكون استخدام القوة مبرراً فهو مؤيد بتوليفـة مـن المـادة ٥١ والأحكـام 
العامة الواردة في الفصل السابع من الميثاق، كما أوضح مجلس الأمـن في قراراتـه الصـادرة بعـد 

أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
 

 مسألة الأدلة 
حتى عندما يتم التوصل إلى توافق في الرأي حول أنواع الأوضـاع الـتي يمكـن أن تـبرر  ٤-٢٨
تدخـلاً عسـكريا يظـل مـع ذلـك مـن الضـروري في كـل حالـة تقريـر مـا إذا كـانت الأحـــداث 
الواقعة فعلاً تفي بالمعايير المقدمة -أيْ وقوع خسـائر كبـيرة في الأرواح أو تطـهير عرقـي فعـلاً 
أو التهديد بوقوعها. وفي حالات كثيرة تقَدمُ "وقائع" أو نصوص لوقائع الأحداث متنافسـة -
وغالباً ما يكون ذلـك لإعـلام أو تضليـل الـرأي الخـارجي. والحصـول علـى معلومـات منصفـة 

 .ودقيقة صعب ولكنه ضروري جدا
في الأحـوال المثاليـة يقـدمُ تقريـر عـن مـدى خطـورة الوضـع، وعـن عـدم قـدرة الدولــة  ٤-٢٩
المعنية أو عدم رغبتها في إدارة الوضع بشـكلٍ مـرضٍ، مـن مصـدر غـير حكومـي يكـون محـايداً 
ـــب الأحمــر الدوليــة باعتبارهــا  ومحترمـاً علـى صعيـد عـالمي. وكثـيراً مـا ذكـرت لنـا لجنـة الصلي
مرشحة بديهية لهذا الدور، ولكنها لأسباب مفهومة -تقوم على ضرورة بقائـها ورؤيـة النـاس 
لبقائـها بعيـدة كـل البعـد عـن اتخـاذ القـرار السياسـي وقـادرة علـى العمـــل في أي مكــان علــى 

الأرض -ترفض رفضاً قاطعاً أن تقوم بمثل هذا الدور. 
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يصعب تصور أي حلٍّ مؤسسِي لمشكلة الأدلة، من نـوع يضـع الوفـاء بمعيـار "القضيـة  ٤-٣٠
العادلة" في كل حالة في موضـع أبعـد مـا يكـون عـن الشـك والمناقشـة. لكـن ثمـة طرقـاً أخـرى 
يمكن ا الحصول على معلومات وتقديرات ذات مصداقية، والسماح للأدلة بأن تتحدث عـن 
نفسـها. والتقـارير الـتي تعدهـا هيئـات وأجـــهزة الأمــم المتحــدة -كــالمفوض الســامي لحقــوق 
الإنسـان والمفـوض السـامي لشـؤون اللاجئـين، مثـلاً -أو تعـد لهـا، في سـياق عملياـــا العاديــة 
تقارير هامة، ويمكن أن تكون كذلك التقديرات التي تعـد لمنظمـات دوليـة أخـرى والمنظمـات 

غير الحكومية لأغراضها الخاصة، وأحياناً تقارير وسائط الإعلام. 
علاوةً على ذلك، عندما يكـون وجـود الأحـوال الـتي تـبرر التدخـل لأغـراض الحمايـة  ٤-٣١
البشرية موضع طعـن، يمكـن لـس الأمـن أو الأمـين العـام أن يوفـد بعثـة لتقصـي الحقـائق، إن 
كان الوقت يسمح بذلك، بغية الحصول على معلوماتٍ دقيقـة وتقديـرٍ منصـف لوضـعٍ معيـن. 
وتعتقد اللجنة أن ثمة فائدة معينة لقيام الأمين العام بالتمـاس النصـح مـن شـهودٍ موضوعيـين في 
مقام يمكنهم إسداء النصح وغيرهم من الأشخاص الذيـن لديـهم معرفـة جيـدة بـالوضع المعـني. 
وإن لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بموجب المادة ٩٩ من الميثاق، سـلطة هائلـة، ولكنـها إلى 
حد كبيرٍ غير مستخدمة بــالقدر الكـافي، لأن " ينبـه مجلـس الأمـن إلى أيـة مسـألة يـرى أـا قـد 
دد حفظ السلم والأمن الدوليين": هذه سلطة يمكن استغلالها وتكون لهـا آثـار قويـة جـداً في 

هذا السياق.  
 

معايير احتياطية أخرى   
لكـي يكـون لقـرار التدخـل العسـكري مـا يـبرره، ويـرى أن لـه مـا يـــبرره، ثمــة أربعــة  ٤-٣٢
شروط هامة أخـرى ينبغـي اسـتيفاؤها: النيـة الصحيحـة، والملجـأ الأخـير، والوسـائل المتناسـبة، 
والاحتمالات المعقولة. وعندما تؤخذ هذه الشـروط ومبـدأ عتبـة "القضيـة العادلـة" معـاً، لكـي 
تشكل مجتمعةً القـرارات السياسـية لـس الأمـن وللـدول الأعضـاء تعتقـد اللجنـة بأـا سـتضع 
حدوداً ضيقة جــدا لاسـتخدام القـوة العسـكرية القسـرية لأغـراض الحمايـة البشـرية. فمقصدنـا 
ليس إعطــاء رخصـة للقيـام بأعمـال عدوانيـة باسـتخدام كلمـات لطيفـة ولا هـو إعطـاء الـدول 
القوية أسباباً منطقية جديدة لتحقيق مقاصد استراتيجية مشـكوكٍ فيـها، وإنمـا هـو تعزيـز نظـام 
ـــه العمــل الــدولي المتضــافر في تلــك الظــروف  الـدول بإعطـاء مبـادئ توجيهيـة واضحـة لتوجي

الاستثنائية حين يهدد العنف داخلَ دولة ما جميع الشعوبِ بالخطر. 
 

النية الصحيحة   
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يجب أن يكون المقصد الرئيسي للتدخل وقف أو تجنب معاناة الناس. ولا يمكـن تـبرير  ٤-٣٣
 أي اسـتخدام للقـوة العسـكرية يـهدف مـن البدايـة إلى تغيـير الحـدود، مثـــلاً، أو تعزيــز مطالبــة
 ،ـا هدفـاً شـرعيابتقرير المصير. وليست الإطاحة بنظـام حكـم في حـد ذا معينة محاربة مجموعة
وإن كـان تعطيـل قـدرة ذلـك النظـام علـى إلحـاق الأذى بشـعبه ربمـا يكـون ضروريـا للنــهوض 
بأعباء ولاية الحماية -وما يلزم لتحقيق هذا التعطيل يختلف من حالة إلى حالة. وربمـا لا يمكـن 
تجنب احتلال أرضٍ، ولكن الاحتلال لا ينبغي أن يكـون هدفـاً معلنـا في حـد ذاتـه، ويجـب أن 
يكـون ثمـة الـتزام واضـح منـذ البدايـة بإعـادة الأرض لـدى انتـهاء الأعمـــال القتاليــة إلى الدولــة 
صاحبـة السـيادة عليـها، وإن لم يمكـن ذلـك -إدارـا علـى أسـاس مؤقـت تحـــت رعايــة الأمــم 

المتحدة. 
مــن الطــرق الــتي تســاعد علــى اســتيفاء معيــار "النيــة الصحيحــة" أن يتــم التدخــــل  ٤-٣٤
العسكري دائماً على أساس جماعي متعـدد الأطـراف لا علـى أسـاس بلـد منفـرد. وثمـة طريقـة 
أخرى هي أن ننظـر إن كـان النـاس الذيـن يقْصـد بـالتدخل مسـاعدم يؤيـدون التدخـل أم لا 
وإن أيدوه فإلى أي مدىً. وثمة طريقـة أخـرى هـي أن ننظـر إن كـان رأي البلـدان الأخـرى في 
المنطقة قد أُخذَ في الحسبان وأا مؤيدة للتدخـل، وإلى أي مـدىً. في بعـض المناقشـات عرفـت 
 رعتـبـا يجـب أن تـا، ولكـن رأي اللجنـة هـو أا معايير مستقلة في حـد ذاهذه الاعتبارات بأ

عناصر فرعية من العنصر الأكبر وهو النية الصحيحة. 
ــة،  ربمـا لا يكـون الدافـع الإنسـاني دائمـاً هـو الدافـع f_ŒYÃªA للدولـة أو الـدول المتدخل ٤-٣٥
حتى في إطار تدخل يأذن به مجلس الأمن. فالانتفاء التام للمصلحــة -عـدم وجـود أي مصلحـة 
ذاتية ضيقة علـى الإطـلاق -ربمـا يكـون وضعـاً مثاليـا ولكـن مـن المسـتبعد أن يكـون في جميـع 
الأحوال حقيقةً واقعة: فالدوافع المختلطة حقيقة واقعة في الحياة سـواء في العلاقـات الدوليـة أو 
غيرها. وعلاوة على ذلك، ما ينطوي عليه العمل العسـكري مـن تكلفـة ماليـة وخطـورة علـى 
الأفراد المشاركين فيه ربما يملي على الدولة المتدخلة، من الناحية السياسية، أن يكون لهـا قـدر 
من المصلحة الذاتية في التدخل، أيا كـان مـدى الإيثـار في دافعـها الرئيسـي بـالفعل. وبالإضافـة 
إلى المصـالح الاقتصاديـة أو الاسـتراتيجية، يمكـن أن تتخـذ تلـك المصلحـة الذاتيـة، مثـلاً، شـــكل 
الحـرص علـى تجنـب تدفُّـق اللاجئـين أو منـع وجـود ملجـأ لمنتجـي المخـدرات أو الإرهــابيين في 

جوار البلد المتدخل، وهو حرص مفهوم. 
أفضـل وأقصـر جـواب نـردُّ بـه علـى جماهـــير النــاخبين الذيــن يطلبــون في الواقــع مــن  ٤-٣٦
حكومام C› تكون مؤثـرةً علـى نفسـها، في موضـوع التدخـل لأغـراض الحمايـة البشـرية، أو 
مدفوعة بما أسميناه "النية الصحيحة"، وإنما يجب أن تأخذ في اعتبارهـا المصلحـة القوميـة لبلدهـا 
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فقط، هو أن نقول لها إن المواطَنةَ الدولية الصالحة هذه الأيام »œ مصلحـة ذاتيـة قوميـة. فنظـراً 
إلى الصـلات الوثيقـة بـين مختلـف أرجـاء العـالم وترابطـه كمـــا نعرفــه اليــوم وإمكانيــة تســـببِ 
الأزمات التي تحدث في "بلدان بعيدة لا نعرف عنها شـيئاً"، كمـا هـو حـاصلٌ الآن، في وقـوع 
مشاكل كبيرة في أماكن أخرى (مع تدفقات اللاجئين، وانتشار الأوبئة، والإرهاب، والاتجـار 
بالمخدرات، والجريمة المنظمة، وما أشبه ذلك)، ثمة حجة قوية للقول إن مـن مصلحـة كـل بلـد 
أن يسـاهم في التعـاون علـى حـل هـذه المشـاكل، نـاهيك عـن الضـرورة الإنسـانية الـتي تقتضـي 

منها المساهمة. هذا موضوع سنعود إليه في الفصل الختامي من تقريرنا. 
 

الملجأ الأخير   
ينبغي أن يكون قد تم اسـتطلاع كـل طريـق دبلوماسـي وغـير عسـكري لمنـع حـدوث  ٤-٣٧
أزمة إنسانية، أو لحلها سلميا إن حدثت. فلا يمكـن تـبرير مسـؤولية القيـام بـرد فعـل -بالقسـر 
العسـكري -إلا عندمـا تـؤدى مسـؤولية الوقايـة أداءً تامـا. ولا يعـني هـذا بـالضرورة أن يكــون 
ـــام ــذه  كـل خيـارٍ مـن هـذا القبيـل قـد جـربَ وفشـل: فغالبـاً مـا لا يتوفـر الوقـت الكـافي للقي
العملية حتى ايتها. وإنما يعني أنه يجب أن تكـون هنـاك أسـباب معقولـة للاعتقـاد بـأن التدبـير 

المعين لو حاولنا اتخاذه، في جميع الظروف، لن ينجح. 
وإذا كـانت الأزمـة المعنيـة تنطـوي علـى صـراع بـين دولـة وأقليـة متمـردة يجـب حفـــز  ٤-٣٨
الطرفين على التفاوض. ويكون وقف إطلاق النار، متبوعـاً عنـد الضـرورة بنشـر قـوات دوليـة 
لحفظ السلام والمراقبة، أفضل دائما - إن أمكن -من الرد العسكري القسري. والحل الطويـل 
الأجل للصراع مع أقلية إثنية أو لضغوطٍ انفصالية داخل دولة مـا غالبـاً مـا يكـون حـلا وسـطاً 
يتم التوصل إليه تدريجيا، يضمن للأقلية استقلالها الـذاتي لغويـا وسياسـيا وثقافيـا، بينمـا يحـافظ 
علـى السـلامة الإقليميـة للدولـة المعنيـة. ولا يمكـــن النظــر في خيــار عســكري تقــوم بــه قــوى 
خارجية إلا إذا فشلت محاولات جـرت بحسـن نيـة لإيجـاد حـل وسـط مـن هـذا القبيـل بسـبب 
عناد أحد الطرفين أو كليهما واندلعت أعمال عنف على نطاق واسع أو أوشكت أن تندلع. 

 
 الوسائل التناسبية 

ُــزمع ومدتــه وحدتــه عنــد الحــد الأدنى  ــ يجـب أن يكـون حجـم التدخـل العسـكري الم ٤-٣٩
الضروري لضمان تحقيق الهدف الإنساني المراد تحقيقه. ويجب أن تكـون الوسـائل متناسـبة مـع 
الغايات وعلى قـدر الاسـتفزاز الأساسـي. ويجـب أن يكـون الأثـر علـى النظـام السياسـي للبلـد 
المستهدف محدوداً، هنا أيضاً، بقدر مـا هـو ضـروريٌّ حقـا لتحقيـق الغـرض مـن التدخـل. وإن 
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حدث أن كانت ماهية الآثار العملية الدقيقة لهذه القيود مثار نقاش في كل حالة، فإن المبـادئ 
التي تقوم على أساسها واضحةٌ وضوحاً كافياً. 

غني عن القول إنه يجب مراعاة جميع قواعـد القـانون الإنسـاني الـدولي مراعـاة تامـة في  ٤-٤٠
هـذه الأوضـاع. فنظـراً إلى كـون التدخـل العسـكري ينطـوي علـى شـكل مـن أشــكال العمــل 
العسكري مركَّزٍ على نحوٍ أضيـق كثـيراً وموجـه إلى هـدف أكـثر تحديـداً مـن القتـال في حـرب 
شاملة، يمكن القول بضرورة تطبيق معايير في هذه الحالات أعلـى كثـيراً حـتى مـن المعايـير الـتي 

تطبق في الحرب. 
 

 الإمكانيات المعقولة 
لا يمكن تبرير العمل العسكري إلا إذا كانت أمامه فرصة معقولـة للنجـاح، أي وقـف  ٤-٤١
أو تجنب ارتكاب الفظائع أو المعاناة التي أدت إلى التدخـل في المقـام الأول. فـلا مـبرر للتدخـل 
العسكري إذا لم يتسن تحقيق حماية فعلية، أو إذا كـان مـن المرجـح أن تكـون عواقـب التدخـل 
ـــن عواقــب عــدم اتخــاذ أي إجــراء. وعلــى وجــه الخصــوص، لا يمكــن تــبرير العمــل  أسـوأ م
العسكري لأغراض حمايـة بشـرية محـدودة إذا كـان سيسـبب صراعـاً أكـبر. فعنـد ذلـك تكـون 
الحالة أن بعض الأشخاص لا يمكن إنقاذهم إلا بتكلفة غير مقبولة -ربما وقـوع حـرب إقليميـة 
أكـبر، تشـترك فيـها دول كـبرى. وفي هـذه الحـالات، أيمـا كـانت الحقيقـة مؤلمـة، لا يبقـى ثمــة 

مبرر للعمل العسكري القسري. 
ـــذُّر  مـن المرجـح أن يـؤدي تطبيـق هـذا المبـدأ الاحـترازي، لأسـباب نفعيـة بحتـة، إلى تع ٤-٤٢
القيام بعمل عسكري ضد أي دولة من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلـس الأمـن، 
حتى لو توفرت جميع الشروط الأخرى للتدخل الـوارد وصفـها هنـا. فمـن الصعـب أن نتصـور 
تجنب وقوع صراع كبير أو نجاح الهدف الأصلي إذا تم القيام ذا العمـل ضـد رغبـة أيـة دولـة 
منـها. ويصـح القـول نفسـه علـى الـدول العظمـى الأخـرى الـتي لا تتمتـع بالعضويـة الدائمــة في 
مجلس الأمن. وهذا يثير، هنا أيضاً، مسألة المعايير المزدوجـة -ولكـن موقـف اللجنـة هنـا، كمـا 
في أي موقـع آخـر، هـو ببسـاطة: إن حقيقـة أنـه لا يمكـــن القيــام بتدخــل في كــل حالــة تــبرر 

ظروفُها التدخلَ ليست سبباً لعدم التدخل في كل الحالات. 
ـــك، أنــواع أخــرى مــن الضغــط يمكــن  ففيمـا يتعلـق بـالدول العظمـى توجـد، مـع ذل ٤-٤٣
ممارستها عليها، كما حـدث في حالـة إندونيسـيا وتيمـور الشـرقية، مثـلاً. ويمكـن، بـل ينبغـي، 
النظـر في أنـواع أخـرى مـن العمـل الجمـاعي -بمـا في ذلـك الجـزاءات -في مثـل هـذه الحـــالات 

كجزء من مسؤولية الحماية. 
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مسؤولية إعادة البناء  - ٥  
الالتزامات في فترة ما بعد التدخل 

بناء السلام   
تنطوي مسؤولية الحماية لا علـى مجـرد الوقايـة أو رد الفعـل، وإنمـا أيضـاً علـى المتابعـة  ٥-١
وإعادة البناء. وهذا يعني أنه إذا أتخذَ إجراء تدخل عسكري -بسـبب ايـار الدولـة أو تخليـها 
 ا أو سلطتها على النهوض بـ "مسؤولية الحماية" -ينبغي أن يكون ثمـة الـتزامٌ حقيقـيعن قدر
بالمسـاعدة علـى إعـادة بنـاء سـلام دائـم، والعمـل علـى إيجـاد حسـن الإدارة وتنميـة مســـتدامة. 
وينبغي إعادة يئة الأحوال المواتية لإعادة بناء السلامة العامــة والنظـام العـام مـن قبـلِ موظفـين 
دوليين يعملون في شراكة مـع السـلطات المحليـة، ـدف تحويـل سـلطة إعـادة البنـاء والمسـؤولية 

عنها إلى هذه السلطات. 
ينطوي ضمان إعادة البناء والتأهيل المسـتدامين علـى ربـط مـوارد كافيـة لهـذه المهمـة،  ٥-٢
وتعاونٍ وثيقٍ مع السكان المحليين؛ وربما يعني البقاء في البلد فترة من الزمن بعد تحقيـق المقـاصد 
الأولى مـن التدخـل. وفي معظـم الأحيـــان في المــاضي كــانت مســؤولية إعــادة البنــاء لا تلقــى 
الاعتراف الكافي وإدارة خـروج المتدخلـين إدارة سـيئة، والالـتزام بالمسـاعدة علـى إعـادة البنـاء 
غير كافٍ، فكانت البلدان تجد نفسها في اية المطاف ما زالت تصارع المشاكل الكامنـة الـتي 

أدت إلى التدخل أصلاً. 
وإذا ما فكرنا في القيام بتدخلٍ عسكري، فإن الحاجة إلى اسـتراتيجية لمـا بعـد التدخـل  ٥-٣
 هـي أيضـاَ ذات أهميـة بالغـة. فـالتدخل العسـكري أداةٌ واحـدة في منظـورٍ مـــن الأدوات أوســع
ـــا أو انتشــارها أو  يـهدف إلى منـع وقـوع صراعـات وحـالات طـوارئ إنسـانية أو زيـادة حد
بقائـها أو تكرارهـا. ويجـب أن يكـون هـدف هـذه الاسـتراتيجية المسـاعدة علـى ضمـــان عــدم 

تكرار الأحوال التي أدت إلى التدخل العسكري أو مجرد إعادة ظهورها. 
ــــن الحـــوار  إنَّ أنجــح حــالات الوســاطة لا تحــدث بــالضرورة علــى مســتوى عــالٍ م ٥-٤
السياسـي، ولا في عمليـات شـبيهة بالعمليـات القضائيـة (وإن كنـا نفـهم جيـداً الـدور الإيجـــابي 
الـذي يمكـن أن تؤديـه لجـان الحقيقـة والتوفيـق في بيئـات معينـة تحصـل بعـد الصـراع). وأفضــل 
طريقة لتحقيق التوفيق الحقيقي تكون بإعادة البناء علـى مسـتوى القـاعدة الشـعبية، عندمـا يمـد 
 المحاربون السابقون أيديهم بعضهم إلى بعض ويعيدون بناء مجتمعهم أو يخلقـون أحـوالَ معيشـة
وعمالةً معقولة في مستوطنات جديدة. ويحدث التوفيق الحقيقــي الدائـم بجـهود يوميـة مسـتمرة 
لإصـلاح البنيـة التحتيـة، وإعـــادة بنــاء المســاكن، والزراعــة والحصــاد، والتعــاون علــى القيــام 
بالأنشـطة الإنتاجيـة الأخـــرى. ويجــب أن يكــون الدعــم الخــارجي ــهودات التوفيــق واعيــاً 
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للحاجـة إلى تشـجيع هـذا التعـاون وربطـه ربطـاً دينميـا بجـهود التنميـة الأخـرى المشـتركة بـــين 
الطرفين المتخاصمين السابقين. 

وصـف الأمـين العـام بكـل وضـوحٍ طبيعـة بنـاء السـلام بعـــد انتــهاء الصــراع وأســبابه  ٥-٥
المنطقيـة في تقريـره المقـدم في عـام ١٩٩٨ عـن أسـباب الصـراع والعمـــل علــى تحقيــق الســلام 

الدائم والتنمية المستدامة في إفريقيا، فقال:  
ما أقصده بعبارة بناء السلام بعـد انتـهاء الصـراع هـو الإجـراءات المتخـذة في 
اية الصراع لتعزيز السلام ومنع عودة ااة المسلحة. وقد أظهرت الخـبرة أن تعزيـز 
السلام في أعقاب الصراع يحتاج إلى أكثر مـن مجـرد الدبلوماسـية والعمـل العسـكري، 
وأن أي جهد متكامل ضروري لمعالجة مختلف العوامل التي سببت اندلاع الصـراع أو 
ـدد بنشـوب صـراع. وقـد يتطلـب بنـاء السـلام إنشـاء أو تعزيـز مؤسســـات وطنيــة، 
ورصـد الانتخابـات، وتشـجيع حقـوق الإنســـان، والتكفــل بــبرامج إعــادة الاندمــاج 
والإنعاش، وكذلك يئة الفرص اللازمة لاستئناف التنميـة. وبنـاء السـلام ليـس بديـلاً 
عن الأنشطة الإنسانية والإنمائية الجارية في البلدان الخارجة من الأزمات، وإنما الهـدف 
منه هو البناء علـى هـذه الأنشـطة والإضافـة إليـها أو إعـادة توجيهـها بطـرق مرسـومة 
للحد من أخطار اسـتئناف الصـراع، والمسـاهمة في إيجـاد أفضـل الظـروف الـتي تفضـي 

إلى المصالحة والتعمير والانتعاش. 
ومضى الأمين العام في تقريره فوصف بمزيد من التفصيل ما يلزم في أعقــاب الصـراع،  ٥-٦

أو - في هذه الحالة - التدخل: 
للمجتمعـات الخارجـة مـن الصـــراع حاجاــا الخاصــة. ولتفــادي العــودة إلى 
الصراع مع وضع أساس متين للتنميـة، لا بـد مـن التـأكيد علـى أولويـات حاسمـة مثـل 
المصالحة، وإظهار الاحـترام لحقـوق الإنسـان، وتعزيـز الشـمولية السياسـية، والنـهوض 
بـالوحدة الوطنيـــة، وتــأمين إعــادة اللاجئــين والمشــردين إلى أوطــام أو توطينــهم في 
ــيرهم في  مرحلـة بـاكرة وبشـكل آمـن وسـلس؛ وإعـادة اندمـاج المحـاربين السـابقين وغ
اتمع المنتج، وتقليص إتاحة الأسلحة الصغيرة للناس، وحشد الموارد المحليـة والدوليـة 
اللازمة لدعم التعمير والانتعاش الاقتصادي. وكل أولوية تتصل بكـل أولويـة أخـرى، 

ويقتضي نجاحها جهداً متضافراً ومنسقاً على كافة الجبهات. 
الرسالة واضحة. لا يوجد بديل عن استراتيجية واضحة وفعالة لفترة ما بعد التدخل. 

نستعرض فيما يلي، باختصار، بعض القضايا الرئيسية الـتي تواجـه راسمـي السياسـة في  ٥-٧
ممارسة مسؤولية إعادة البناء في االات الثلاثة الأكثر مباشرة، وهي الأمن، والعدل، والتنميـة 
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الاقتصادية. في الفصل السابع، الذي يعالج المسائل التنفيذية نعود إلى عدد من هذه الأمور مـن 
منظور القوات المسلحة على الأرض في بيئات ما بعد التدخل. 

 
الأمن   

مـن الوظـائف الأساسـية لقـوة التدخـل أن توفـر الأمـن الأساســـي والحمايــة الأساســية  ٥-٨
لجميع السكان بغض النظر عن الأصل الإثني أو العلاقة بمصـدر السـلطة السـابق في الإقليـم. في 
الأوضـاع السـائدة بعـد انتـهاء الصـراع، تحـدث في كثـير مـن الأحيـان عمليـات قتـل ثأريــة، أو 
حتى "عمليات تطهير عرقي مضاد"، لأن الفئات التي كـانت قـد اعتـديَ عليـها ـاجم الفئـات 
المرتبطة بقامعيها السابقين. ومن الضروري جدا أن تخطط عمليات ما بعد التدخل لهذه الحالـة 
الطارئة قبل الدخول وتوفير أمن فعال لجميع السكان، بغض النظر عن أصلـهم، حينمـا يحـدث 
الدخول. ولا يوجد شيء يسمى "أقليات مذنبة" في مرحلة ما بعد التدخل. كل فـرد لـه الحـق 

في الحماية الأساسية لروحه وممتلكاته. 
تتصـل واحـدة مـن أصعـب وأهـم القضايـا الـتي ينبغـــي مواجهتــها في مرحلــة مــا بعــد  ٥-٩
التدخل W_øe —eB_ßGÀ îºMB¥ùA \ÕjnMÀ ,`›nªA ™lƒI قـوات الأمـن المحليـة. وإعـادة الدمـج 
تستغرق في العادة أطول فـترة لتحقيقـها ولكـن لا يمكـن الحكـم علـى نجـاح العمليـة بممجملـها 
حتى تتم كلها بنجـاح. كمـا أن ثمـة عنصـراً ضروريـا، وهـو إعـادة الأمـن والنظـام في البلـد إلى 
نصاما لأن الجندي المسرح، ما لم تتـم إعـادة دمجـه في اتمـع علـى الوجـه الصحيـح، وتوفـير 
دخل مستدام له، ربمـا يتحـول إلى الجريمـة المسـلحة أو المعارضـة السياسـية المسـلحة. وسـيكون 
النجاح في نزع سلاح أفراد القوات العسـكرية والأمنيـة وبـذل جـهود أخـرى لجمـع الأسـلحة 

الصغيرة ومنع دخول أسلحة جديدة عنصراً هاما من عناصر هذا اهود. 
٥-١٠ ثمة عنصر آخر مـن عنـاصر هـذه المشـكلة، وهـو إعـادة بنـاء القـوات المسـلحة الوطنيـة 
والشرطة الوطنية الجديدة، مع دمج أكبر عدد ممكن من الفئـات المسـلحة الـتي كـانت متنافسـة 
في السـابق أو القـوات المسـلحة. هـذه العمليـة حيويـة للمصالحـة الوطنيـة وحمايـة الدولـــة المعــاد 
ـــوات المتدخلــة. غــير أنــه ثبــت في معظــم الأحيــان في المــاضي، في  إنشـاؤها حـال خـروج الق
كمبوديا وغيرها، أن المسألة تأخذ وقتاً أطول من الـلازم للسـلطات المتدخلـة، وباهظـة الكلفـة 
والحساسـية للجـهات المانحـة الدوليـة الـتي تـود أن تتجنـب توجيـه اامـات لهـا فيمـا بعـــد بأــا 

أعادت تسليح الأعداء السابقين. 
تسـمع بانتظـامٍ شـكاوى مـن الضبـاط العسـكريين في مختلـف أنحـاء العـالم مـن أـــم في  ٥-١١
ــها  حـالات التدخـل ومـا بعدهـا يعطَـونَ في كثـير مـن الأحيـان وظـائف لم يكونـوا مدربـين علي
وهي أَلْيق ما تكون للشرطة. والجواب البسيط على ذلك هو أن الشرطة المدنية لا تتمكن مـن 
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العمل إلا في البلدان التي توجد فيـها نظـم قـانون ومحـاكم عاملـة. ومـع أن وجـود بعـض أفـراد 
الشرطة مع أية عملية عسكرية ربما يكـون ضروريـا منـذ بدايـة العمليـة لأغـراض منـها تدريـب 
أفـراد الشـرطة المحليـة، ربمـا لا يوجـد بديـل يذكَــر للممارســة الراهنــة المتمثلــة في نشــر قــوات 
معظمها عسكرية بادئ الأمر ولكن كلما تحسنت الأحـوال وأعيـد بنـاء المؤسسـات الحكوميـة 

يدخلُ أفراد الشرطة المدنية بالتدريج. 
عرف السياسيون والعسكريون على السواء جزءاً أساسيا من التخطيط لفـترة مـا قبـل  ٥-١٢
التدخل بأنه XÀjàA “ŒVŒMAvmA (ليست جدولاً زمنيا للخروج) للقوات المتدخلة. وثمة قـوةٌ في 
الحجـة القائلـة إنـه بـدون اسـتراتيجية مـن هـذا القبيـل توجـد مخـاطر كبـيرة في شـــن أي تدخــل 
عسـكري علـى الإطـلاق، لأن الخـروج غـير المخطـط، نـاهيك عـــن الخــروج المســتعجل، ربمــا 
تكون له آثار فاجعة أو، في أحسن الأحوال، مثـيرة للقلاقـل في البلـد، ويمكـن أيضـاً أن تسـيء 

إلى سمعة حتى الجوانب الإيجابية من التدخل نفسه. 
 

 العدل والمصالحة 
في حالات كثيرة، ربما يكـون البلـد الـذي حـدث فيـه تدخـل عسـكري لم يوجـد فيـه  ٥-١٣
ـــؤدي عملــه علــى الوجــه الصحيــح، بمــا في ذلــك المحــاكم  أبـداً √§_œ÷B_z≥ ¬B غـير فاسـد أو ي
ـــدأت الدولــة  والشـرطة، أو ربمـا يكـون هـذا النظـام قـد تدهـور أو اختفـى مـن الوجـود حـين ب
نفسها تنهار. وقد أصبح لدى دوائر الأمم المتحدة وغيرها إدراك مــتزايد، وبخاصـة منـذ عمليـة 
سلطة الأمم  المتحدة الانتقالية في كمبوديا في أوائل التسعينات، لأهمية وضع ترتيبـات للقضـاء 
أثناء العملية وإعادة النظـم القضائيـة إلى نصاـا في أسـرع وقـت ممكـن بعـد التدخـل. والمسـألة 
ببساطة هي أنه إذا كان للقوة المتدخلة ولاية حماية حقوق الإنسان من مزيد من الانتـهاكات، 
ولكن لا يوجد نظـام عـامل بمعاقبـة منتـهكي هـذه الحقـوق فسـتصبح عندئـذ مهمـة القـوة غـير 
قابلـة للتحقيـق، ليـس هـذا فقـط وإنمـا يرجـح أن تكـــون كــل عمليتــها قــد فقــدت شــيئاً مــن 

مصداقيتها محليا ودوليا على السواء. 
طورَ عدد مـن الهيئـات غـير الحكوميـة "حوافـظ عدليـة" يمكـن تعديلـها لتلائـم أحـوالاً  ٥-١٤
محددة لعــدد كبـير متنـوع مـن العمليـات، ويجـب اعتبارهـا جـزءاً لا يتجـزأ مـن أي اسـتراتيجية 
لبناء السلام بعد التدخل، ريثمـا يعـاد إنشـاء المؤسسـات المحليـة. يجـب أن تشـمل هـذه التدابـير 
قانونـاً جنائيـا نموذجيـا موحـــداً يمكــن اســتخدامه في أي وضــع لا يوجــد فيــه قوانــين مناســبة 
لتطبيقها، ويجب تطبيقه فور بدء التدخل لضمان حماية الأقليات وتمكـين القـوات المتدخلـة مـن 

اعتقال الأشخاص الذين يرتكبون جرائم. 
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ثمة مسألة ذات صلة بما تقدم، وهي عـودة اللاجئـين والحقـوق القانونيـة للعـائدين مـن  ٥-١٥
أبنــاء الأقليــات الإثنيــة وغيرهــا. غالبــاً مــا يــهدف التفــاوت في المعاملــة في توفــير الخدمـــات 
الأساسية، ومساعدة العائدين وتوظيفـهم وقوانـين الملكيـة إلى إعطـاء إشـارة قويـة إلى العـائدين 
بأم غير مرغوبين. فقد كان التميـيز في تقـديم المسـاعدة للإعمـار مشـكلة كبـيرة في كرواتيـا، 
مثـلاً، وهـو مكـرس في القـانون. وفي كثـير مـــن أنحــاء العــالم حــاول العــائدون أن يلجــأوا إلى 
المحاكم لإخراج السـكان المؤقتـين (الذيـن غالبـاً مـا يكونـون هـم أنفسـهم لاجئـين) مـن بيوـم 
واستعادة ملكيتها المشروعة، ولكن محــاولام انتـهت بالإحبـاط مـن إعـادة التملُّـك. فـالقوانين 
إما أن توفر حماية غير كافية لحقوق الملكية أو تكون قد صيغـت علـى نحـو يثـني اللاجئـين عـن 

العودة ويضر بالعائدين منهم. 
مـن بـين الحواجـز صعوبـات في إثبـــات حقــوق الإيجــار في العقــارات الــتي كــانت في  ٥-١٦
السابق مملوكة ملكية اشتراكية، وهي الشكل الرئيسي للملكية في يوغوسـلافيا السـابقة. ومـن 
الأمثلة على ذلك: عـدم وجـود وثـائق قانونيـة؛ واسـتمرار التعويـق مـن قبـل السـلطات المحليـة. 
وكانت مشكلة اللاجئين والأشخاص المشردين داخل البلد الذيـن يحـاولون اسـتعادة ممتلكـام 
مشـكلة حـادة جـدا في المنـاطق الحضريـة. ففـــي كثــير مــن الأحيــان أعــاق الضغــط السياســي 
لإسكان عائلات أخرى في المباني التي أُخليت عودةَ أصحاا إليها، ولم يحدث تقـدمٌ يذكـر في 

مراجعة الحقوق القانونية لسكان المدن المستأجرين. 
يتطلـب تســـهيل عــودة اللاجئــين إزالــة العقبــات الإداريــة والبيروقراطيــة مــن طريــق  ٥-١٧
عودـم، ووضـع حـد لثقافـة الحصانـة ضـد مجرمـي الحـرب المعروفـين أو المشـتبه لهـم، واعتمـــاد 
قوانين ملكية غير تمييزية. غير إن إخـراج السـكان وحـده لـن يحـل مشـكلة العـائدين. فالحاجـة 
تدعو إلى بناء عدد كبـير مـن المسـاكن في مختلـف أنحـاء البلـد، ومـن الضـروري إقامـة مشـاريع 

ممولة من جهات مانحة لتلبية هذه الحاجات. 
بالإضافة إلى ذلك ينبغي حل مسألة استدامة العودة حلا صحيحاً -وهذا أمر أساسـي  ٥-١٨
ـــل. واســتدامة العــودة تتعلــق بإيجــاد الأحــوال  لضمـان نجـاح عـودة اللاجئـين في الأجـل الطوي
الاجتماعيـة والاقتصاديـة الصحيحـة للعـائدين. وتشـمل أيضـاً الوصـول إلى الخدمـات الصحيـــة 
والتعليمية والخدمات الأساسية الأخرى، وتتصل بـالإصلاح في مجـالات أخـرى -مثـل القضـاء 

على الفساد، وتعزيز الحكم الصالح، وإنعاش البلاد اقتصاديا في الأجل الطويل. 
 

 التنمية 
ينبغـي أن تكـــون المســؤولية النهائيــة لأي تدخــل عســكري عــن بنــاء الســلام، قــدر  ٥-١٩
الإمكان، تشجيع النمو الاقتصادي، وإعادة إيجاد الأسـواق، والتنميـة المسـتدامة. هـذه المسـائل 
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هامة جدا ليس فقط لأنَّ للنمو الاقتصادي آثاراً على القانون والنظام وإنما لأنه ضروري أيضـاً 
لإنعاش البلد المعني بوجه عام. وثمة عملٌ جانبي يجب أن يلازم هذا الهدف باستمرار، وهـو أن 
تجد السلطات المتدخلة في أسرع وقت ممكـن أساسـاً لوضـع حـد لأي تدابـير اقتصاديـة قسـرية 
ـــزاءات الشــاملة أو  تكـون قـد فرضـت علـى البلـد قبـل أو أثنـاء التدخـل، وعـدم إطالـة أمـد الج

العقابية. 
علـى السـلطات المتدخلـــة مســؤولية خاصــة عــن إدارة نقــل مســؤولية التنميــة وإدارة  ٥-٢٠
المشاريع بأسلس طريقة ممكنة وفي أسرع وقـت ممكـن للقيـادة المحليـة  والجـهات الفاعلـة المحليـة 

التي تعمل بمساعدة من وكالات التنمية الوطنية والدولية. 
هذا إجراء مهم لا لأغــراض التنميـة الطويلـة الأجـل فحسـب، وإنمـا يمثـل أيضـاً تعزيـزاً  ٥-٢١
إيجابيا للتدابير الأمنية في الأجل القصير من النوع الذي ناقشناه أعلاه: مما يقدم مساهمةً إيجابيـةً 
بذلُ جهد فوري لتدريب المقاتلين المسرحين على القيام بأنشطة مدرَّةٍ للدخل، وكذلــك تنفيـذ 
مشـاريع إعـادة الدمـج الاجتمـاعي والاقتصـــادي. فكلمــا عجلنــا بــإعلام المقــاتلين المســرحين 
بالخيارات والفرص المتاحة لهم في المســتقبل وشـاهد اتمـع مظـاهر حقيقيـة ملموسـة لإمكانيـة 
ــق  عـودة الحيـاة المدنيـة إلى وضعـها العـادي في ظـروف آمنـة كـانت اسـتجابته إيجابيـة فيمـا يتعل

بترع السلاح والمسائل المتصلة به. 
 

 الإدارة تحت سلطة الأمم المتحدة 
لعلنا نجد مبادئ توجيهية مفيــدة لسـلوك السـلطات المتدخلـة أثنـاء التدخـل العسـكري  ٥-٢٢
في الدول العاجزة، وفي فترة المتابعـة، في تعديـل الفصـل الثـاني عشـر مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة 
تعديلاً بناءً. فــهذا يمكِّـن مـن تنفيـذ الإعمـار والتـأهيل بطريقـة منظمـة في جميـع منـاحي الحيـاة، 
بدعم ومساعدة من اتمع الدولي. وأكثر الأحكام صلةً ذا الموضـوع المـادة ٧٦، الـتي تشـير 
إلى أن هدف النظام هو العمـل علـى ترقيـة أهـالي الإقليـم المعـني في أمـور السياسـة والاجتمـاع 
والاقتصاد والتعليم؛ والتشـجيع علـى احـترام حقـوق الإنسـان؛ وكفالـة المسـاواة في المعاملـة في 
الأمور الاجتماعية والاقتصاديـة والتجاريـة لجميـع أعضـاء "الأمـم المتحـدة" وأهاليـها والمسـاواة 

بين هؤلاء الأهالي أيضا فيما يتعلق بإجراء القضاء. 
هناك عنصر آخر في الفصل الثاني عشر غالباً مـا يكـون لـه صلـة بسـكان البلـدان الـتي  ٥-٢٣
يحدث فيها تدخل، وهو يتصل بتقرير المصير (المادة ٧٦ (ب)). فإنفاذ القوانين بقصد الحمايـة 
يشير عادة إلى المحافظة على أشكال الحكم الـذاتي والاسـتقلال الـذاتي في الإقليـم أو إعادـا إلى 
نصاما، وهذا بدوره يعني تسهيل إجراء الانتخابات وربمـا الإشـراف علـى إجرائـها، أو علـى 
الأقل مراقبتها من قبل السلطات المتدخلة. وبعد كل ما قيل نرى أن مسـؤولية الحمايـة أساسـاً 
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مبـدأٌ يـهدف إلى مواجهـة التـهديدات الـتي تتعــرض لهــا حيــاة النــاس لا أداةً لتحقيــق أهــداف 
سياسية، كمزيد من الاسـتقلال السياسـي أو تقريـر المصـير أو الاسـتقلال لفئـات معينـة داخـل 
البلد (وإن كانت هذه القضايـا الكامنـة يمكـن أن تتصـل بالاهتمامـات الإنسـانية الـتي أدت إلى 
التدخـل العسـكري). ولا ينبغـي أن يكـون التدخـل نفسـه أساسـاً لتحقيـق مزيـد مـــن المطــالب 

الانفصالية. 
من المرجح دائماً أن يكـون في الأمـم المتحـدة مقاومـة عامـة لبعـث مفـهوم "الوصايـة"  ٥-٢٤
من مرقده بحجة أنه يمثل مجـرد نـوعٍ آخـر مـن أنـواع التدخـل في الشـؤون الداخليـة. لكـن مـن 
المرجح جدا أن تولد "الدول العاجزة" أوضاعاً لا يستطيع اتمع الـدولي تجاهلـها كمـا حصـل 
-وإن لم يكـن ناجحـاً -في الصومـال. وأقـوى حجـة ضـد الاقـتراح ربمـا تكـون حجـــة عمليــة 
ـــن  وهـي: تكلفـةُ عمليـة مـن هـذا النـوع لفـترةٍ طويلـة لازمـة بـالضرورة لبعـث اتمـع المـدني م
جديد وإصلاح البنية التحتيـة في دولـة كـهذه. ومـن المؤكـد أن ثمـة شـكوكاً قويـة في اسـتعداد 

الحكومات لتقديم هذا القدر من الموارد إلا في حالات معينة على ألاّ يتكرر ذلك إلا نادراً. 
 

 الملكية المحلية وحدود الاحتلال 
كـان لمطلـب البقـاء في البلـد الـذي حـدث فيـه التدخـل فـترة كافيـــة لضمــان الإعمــار  ٥-٢٥
والتأهيل المستدامين آثار إيجابية وأخرى سـلبية. فـإلى جـانب إزالـة الأسـباب الجذريـة للصـراع 
الأساسـي (وهـذا مـا يؤمـل) أو علـى الأقـل تخفيـف حدـا، واسـتعادة قـدر مـن حســن الإدارة 
والاستقرار الاقتصادي، قد تعود هذه الفترة السكان علـى المؤسسـات والعمليـات الديمقراطيـة 
إن لم تكن موجودة أصلاً في البلد. غـير أن مـن الواضـح أن البقـاء في البلـد لـه جوانـب سـلبية 

يجدر بنا أن نذكرها. 
 

 السيادة 
تنشأ مسائل السـيادة بـالضرورة مـن اسـتمرار وجـود المتدخـل في البلـد المسـتهدف في  ٥-٢٦
فترة المتابعة. فالتدخل يعطِّل الادعاءات بالسيادة إلى حـد يتعـذر معـه إقامـة أو اسـتعادة حسـن 
ـــم. لكــن  الإدارة -والسـلم والاسـتقرار كذلـك -مـا لم تكـن لـدى المتدخـل سـلطة علـى الإقلي
تعليق ممارسة السيادة يكون فقط AÃªA ¡∏Å≤© لفترة التدخل والمتابعة، لا Ã√B_¥ªA ¡_∏Å∆. كـان 
هـذا، مثـلاً، هـو هـدف اتفاقـات بـاريس بشـأن كمبوديـــا في عــام ١٩٩١، حــين قــام الجــهاز 
المسمى "الس القومي الأعلى" الذي يضم ممثلـين عـن الفئـات الأربـع المتنافسـة بنقـل السـلطة 
الفعلية إلى الأمم المتحدة لإدارة البلد إلى أن يتسنى إجراء انتخابات. وكذلـك يمكـن القـول إن 
 .∆Ã√B_¥ªA ¡_∏Å لِّقت مؤقتاً وإن كانت لم تفقدهـاسيادة يوغوسلافيا على إقليم كوسوفو قد ع
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والهدف العام ليس تغيـير الترتيبـات الدسـتورية وإنمـا حمايتـها. وكمـا لوحـظ أعـلاه في مناقشـة 
الوصاية، يعني التدخلُ العسكريُّ السعي إلى إدامـة أشـكال الحكومـة المتفقـة مـع سـيادة الدولـة 

التي حصل التدخل فيها -لا تقويض تلك السيادة. 
 

 التبعية والتشويه 
من البديهي أن التدخل الذي تساءُ إدارته ويعاملُ الناسَ علناً بطريقة تجعلهم يعتقـدون  ٥-٢٧
ـــد. وكذلــك برنــامج  بـأم يعـاملون كــ "أعـداء" سـيضر بـأي جـهود تـأهيل علـى المـدى البعي
الإعمـار والتـأهيل الـذي لا يـأخذ في الاعتبـار، بـــالقدر الكــافي، الأولويــات المحليــة، ويســتبعد 
الأفراد المحليين يمكن أن يخلق تبعية غير صحية للسـلطة المتدخلـة، ويخنـق إعـادة نمـو المؤسسـات 
المحلية والاقتصاد، ويؤخر إلى أجل غير مسمى رغبـة السـكان أو قدرـم علـى تحمـل مسـؤولية 

حكم أنفسهم. 
يمكـن أن يـترك التدفـق المفـاجئ لمقـادير كبـــيرة مــن العمــلات الأجنبيــة الــذي يرافــق  ٥-٢٨
القوات العسكرية المتدخلة (وأفـراد الشـرطة وموظفـي الإدارة في المرحلـة اللاحقـة)، وإن كـان 
يتعذر تجنبه إلى حـد كبـير، آثـاراً اقتصاديـة مشـوهةً جـداً في الاقتصـادات الـتي غالبـاً مـا تكـون 
هشة، ويخلق توقُّعات غير واقعية لدى بعض فئــات السـكان علـى الأقـل. ففـي بعـض الحـالات 
تحاول النخبة المحلية اكتساب مرابح من هذا الوضع وتنشئ شبكات وممارسـات فاسـدة. ومـن 
المرجح فيما بعد أن تعارض انسحاب السـلطة المتدخلـة وفي الوقـت نفسـه تقـوض أي أمـل في 

نجاح الإصلاح الاقتصادي والسياسي في البلد. 
ثمة جانب سلبي آخر يتصل بالسلطات المتدخلة ذاا. فكلما طالت فترة المتابعـة ازداد  ٥-٢٩
العبء المالي والمادي الذي تسببه للدول المتدخلة ما لم تكن من البلـدان الغنيـة المتقدمـة النمـو. 
حتى عندئذ، فإن المتابعة التي لا تستمر دون رؤيـة نـورٍ في ايـة النفـق قـد تكـون عـاملاً مثبطـاً 
كبيراً يثني هذه البلـدان عـن المشـاركة في عمليـات تحمـلِ مسـؤولية الحمايـة في المسـتقبل بغـض 
النظر عن جدارة تلك العمليات. والتوازن الذي يجب إقامته بين مصالح الشـعب والبلـد الـذي 

 .يجري فيه التدخل ومصالح المتدخلين أنفسهم يمكن أن يتبين أنه توازن دقيق جدا
 

 الملكية المحلية وحدود الاحتلال 
ـــوازنٍ بــين مســؤوليات  مـن الضـروري جـدا، كمـا تبيـن مـن حالـة كوسـوفو، إقامـةُ ت ٥-٣٠
الجهات الفاعلة الدولية والمحلية. فالجهات الدوليـة لديـها المـوارد اللازمـة للمسـاعدة علـى يئـة 
بيئة آمنة وبدء عملية الإعمـار. لكـن السـلطات الدوليـة يجـب أن تحـرص علـى عـدم الاسـتيلاء 
على المسؤولية السياسية علـى الأرض أو احتكارهـا. ويجـب أن تتخـذ خطـوات لإقامـة عمليـة 



02-5256871

A/57/303

سياسـية بـين الفئـات المتنازعـة واموعـات الإثنيـة في مجتمـــع مــا بعــد الصــراع تطــورُ كفــاءة 
سياسـية محليـة في إطـار يشـجع التعـاون بـين الأعـداء السـابقين. فبـدون هـذه العمليـة السياســية 
ونقل المسؤولية من الموظفين الدوليين إلى المحليين توجد خطورة كبيرة، أولاً، من عـودة العـداء 
الإثني في الإقليم إلى سابق عهد الكراهية، وثانيـاً، مـن أن تجلـس الجـهات الفاعلـة المحليـة جانبـاً 

وتترك الجهات الفاعلة الدولية تتولى كل المسؤولية عن التوسط في التوترات المحلية. 
الهدف الطويل الأجل للجهات الفاعلة الدولية في وضع قـائم بعـد انتـهاء الصـراع هـو  ٥-٣١
"أن تعزل نفسها من وظيفتها." وتستطيع أن تفعل ذلـك بإيجـاد عمليـات سياسـية تتطلـب مـن 
الجهات الفاعلة المحلية أن تتولى مسؤولية إعادة بناء مجتمعها وإيجـاد أنمـاط للتعـاون بـين الفئـات 
المتعادية. وإن عملية أيلولة المسـؤولية إلى اتمـع المحلـي هـذه ضروريـة للمحافظـة علـى شـرعية 
التدخل نفسه. فالتدخل لحماية البشر لا ينبغي أن يلطَّخ بأي شـبهة في أنـه شـكل مـن أشـكال 
الإمبرياليـة الاسـتعمارية الجديـدة. بـل علـى العكـس، فمســـؤولية إعــادة البنــاء، المســتمدة مــن 
واجب القيام برد فعـل، ينبغـي أن توجـه إلى إعـادة اتمـع المعـني إلى أفـراد هـذا اتمـع الذيـن 

يجب، في اية المطاف، أن يتحملوا المسؤولية مجتمعين عن مصيرهم المستقبل. 
 

مسألة السلطة  - ٦ 
هناك مسؤولية دولية عن حماية الســكان الذيـن هـم في خطـر، وقـالت هـذه اللجنـة إن  ٦-١
ـــدا أــا  هـذه المسـؤولية تمتـد لتشـمل القيـام بـرد فعـل بالوسـائل الملائمـة إذا وقعـت كارثـة أو ب
توشك أن تقع. وفي حالات الشدة تمتد مسؤولية القيـام بـرد فعـل لتشـمل التدخـل العسـكري 
في دولة ما للقيام بتلك الحماية البشرية. وقد تحدثنا في الفصل الرابع عـن معايـير عتبـة ومعايـير 
احتياطية شديدة ينبغي استيفاؤها في هذه الحالات: القضية العادلة، والنيـة الصحيحـة، والملجـأ 
الأخـير، والوسـائل التناسـبية، والاحتمـالات المعقولـة للنجــاح. كــان يجــب أن تكــون المعايــير 
شديدة لأن العمل المقترح هو نفسه شديد: فالتدخل العسـكري يعـني لا اقتحامـاً لأرض دولـة 
ذات سيادة فحسب، وإنما هو اقتحام ينطوي على استخدام قوة فتاكـة، علـى نطـاق يمكـن أن 
يكون واسعاً جدا. لكن مــن الـذي لـه الحـق في أن يقـرر، في أيـة حالـة بعينـها، إن كـان ينبغـي 

المضي قدماً في تدخل عسكري لأغراض الحماية البشرية؟ 
 

 مصادر السلطة بموجب ميثاق الأمم المتحدة 
مبدأ عدم التدخل، وهو مبدأ صلب صلابة الصخر، وارد في المادة ٢-٤ مـن الميثـاق،  ٦-٢
التي تنص على أن " يمتنع أعضاء الهيئة جميعا ... عـن التـهديد باسـتعمال القـوة أو اسـتخدامها 
ضـد سـلامة الأراضـــي أو الاســتقلال السياســي لأيــة دولــة أو علــى أي وجــه آخــر لا يتفــق 
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ومقاصد "الأمم المتحدة"، وفي المادة ٢-٧ التي تمنـع الأمـم المتحـدة مـن التدخـل " في الشـؤون 
التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما." والشؤون التي تكون "من صميـم السـلطان 
الداخلي" لم تعرف زيادة على ذلك والواقع أا مثار خلاف كبير، لا سـيما في سـياق مسـائل 

حقوق الإنسان. 
ثمة تكييف جوهري للمبـدأ الصلـب يـرد في المـادة ٢٤ مـن الميثـاق الـتي، "رغبـةً في أن  ٦-٣
يكون العمل الذي تقوم بـه الأمـم المتحـدة سـريعاً وفعـالاً،" تعـهد إلى مجلـس الأمـن "بالتبعـات 
الرئيسـية في أمـر حفـظ السـلم والأمـن الـدولي."  وثمـة أحكـام هامـة تتصـل بتسـوية المنازعــات 
بــالطرق الســلمية وهــي واردة في الفصــل الســادس مــن الميثــاق، ولكــن الحــد الجــارح لهـــذه 
المسـؤولية مبيـن في الفصـل السـابع، الـذي يصـف التدابـير الـتي يمكـن ـس الأمـن أن يتخذهـــا 
عندما " يقرر ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أو إخلال به أو وقع عمل من أعمال العـدوان" 
(المادة ٣٩).  هذه التدابير قد تقصر عـن اسـتخدام القـوة ويجـوز  أن يكـون مـن بينـها أعمـال 
الحظـر والجـزاءات وقطـع العلاقـات الدبلوماسـية (المـادة ٤١). غـير أنـه إذا رأى الـس أن مـن 
المرجح أن تكون هذه التدابير غير كافية، "جاز لـه أن يتخـذ بطريـق القـوات الجويـة والبحريـة 
والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه" -بعبارة أخـرى 

له أن يلجأ إلى الإذن باستخدام القوة العسكرية (المادة ٤٢). 
هناك حكم آخر في الميثاق ينص صراحــةً علـى الإذن باسـتخدام القـوة العسـكرية عـبر  ٦-٤
الحدود، وهو المادة ٥١، الـتي تعـترف بـأن "ليـس في هـذا الميثـاق مـا يضعـف أو ينتقـص الحـق 
الطبيعي للدول، فـرادى أو جماعـات، في الدفـاع عـن أنفسـهم إذا اعتـدت قـوة مسـلحة  علـى 
أحد أعضاء الأمـم المتحـدة" (علـى أن يكـون مفـهوماً أيضـاً أن التدابـير المتخـذة يجـب أن تبلَـغَ 
فَوراً إلى مجلس الأمن). من المستبعد أن ينطبق هذا علـى أوضـاع التدخـل العسـكري الـتي هـي 
موضـوع هـذا التقريـر، إلا في حالـة قيـام المنظمـات الإقليميـة بتدابـير ضـد واحـــدة مــن الــدول 
الأعضاء فيها. هذا الحكم والإذنُ الصـادر عـن مجلـس الأمـن بموجـب الأحكـام العامـة للفصـل 
السابع، ولكن لا شيء غيرهما في الميثاق، يجباّن صراحة حظر التدخل في السلطان الداخلي.  

ـــة ودورهــا الأمــن،  يعـترف الفصـل الثـامن بوجـود المنظمـات الإقليميـة ودون الإقليمي ٦-٥
ولكنـه ينـص صراحـةً علـى أنـه لا يجـــوز أن يتــم "بمقتضــى التنظيمــات الإقليميــة أو علــى يــد 
الوكالات الإقليمية القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن الـس." غـير أن مـن الطريـف 
أن نلاحظ أن هذا الإذن أتى في بعض الحـالات بعـد الحـدث لا قبلـه، كمـا حـدث في الموافقـة 
على تدخل فريق المراقبة التابع للجماعة الاقتصادية لـدول غـرب إفريقيـا (إيكومـوغ) في ليبريـا 

في عام ١٩٩٢ وفي سيراليون في عام ١٩٩٧. 
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تشكل الأحكام العامة للفصل السابع، والمادة ٥١ المعنية بالإذن الصريح بالدفـاع عـن  ٦-٦
النفس، وأحكام الفصل الثامن، معاً مصـدراً هـائلاً لـلإذن بمعالجـة كـل أنـواع التـهديدات الـتي 
يتعرض لها الأمن. فبعد الهجمات الإرهابية الـتي وقعـت في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، مثـلاً، 
سارع مجلس الأمن مستعيناً بالمادة ٥١ والفصل السابع بوجه عـام)  إلى اتخـاذ تدابـير ردا علـى 
هذه الأعمال -وكذلك فعلـت الجمعيـة العامـة. ويوجـد لـدى العـالم بـالفعل منظمـة عسـكرية 
ودبلوماسية دائمة لديها القدرة (إن لم تكن لديـها الإرادة دائمـاً) علـى معالجـة كـامل  منظـور 

القضايا المتعلقة بالسلم والأمن والحماية البشرية: نسميها الأمم المتحدة. 
ـــة، بموجــب  بِــيد مجلـس الأمـن المسـؤوليةُ "الرئيسـية" لكـن ليسـت الوحيـدة أو الحصري ٦-٧
الميثاق، عن معالجة مســائل السـلم والأمـن. فالمـادة ١٠ تعطـي مسـؤولية عامـة للجمعيـة العامـة 
فيما يتعلق بأي مسألة تقع في نطـاق سـلطة الأمـم المتحـدة، والمـادة ١١ تعطـي الجمعيـة العامـة 
مسؤولية يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين على وجـه الخصـوص -
ولكنها مع الأسف تقتصر على تقديم التوصيات، ولا تتخذ قرارات ملزمة. والشرط الوحيـد، 
الـذي قصـد بـه أن يحـول دون وقـوع انقسـام بـين الهيئتـين الرئيسـيتين للأمـم المتحـــدة، هــو ألا 
يكون مجلس الأمن ينـاقش القضيـة ذاـا في الوقـت نفسـه (المـادة ١٢). ويجـب أن يضـاف إلى 
هذه الأسس الواردة في الميثاق لعمل الجمعية العامة القرار المتعلق بـ "الاتحاد مـن أجـل السـلام" 
ـــراء عقــد دورات اســتثنائية  الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة في عـام ١٩٥٠ وأنشـأت بموجبـه إج
خاصة، واستخدمَ أساساً للعمليات التي نفِّذَتْ في كوريا في تلك السنة وفيما بعد في مصـر في 
عـام ١٩٥٦ وفي الكونغـو في عـام ١٩٦٠. ومـن الواضـح أنـه حـــتى في غيــاب موافقــة مجلــس 
الأمن، وتمتع الجمعية العامة بصلاحية تقديم توصيـات فقـط، يتمتـع التدخـل الـذي يتـم بموافقـة 

الجمعية العامة في تصويت بأغلبية الثلثين بدعم أدبي وسياسي قوي. 
أيا ما كانت الحجج القوية المتعلقة بتفسير معنى ونطاق مختلف أحكام الميثاق، مـا مـن  ٦-٨
شـك في أن الأمـم المتحـدة هـي المؤسســـة الرئيســية لبنــاء وتوطيــد واســتخدام ســلطة اتمــع 
الـدولي. فقـد أنشـئت لتكـون مسـمار عجلـة النظـام والاسـتقرار، والإطـار الـذي يتفـاوض فيـــه 
أعضـاء المنظومـة الدوليـة ويتوصلـون إلى اتفاقـــات بشــأن قواعــد الســلوك والقواعــد القانونيــة 
للسلوك الصحيح للمحافظة على مجتمع الدول. وبذلك قُصد بـالأمم المتحـدة أن تكـون محفـلاً 
للتوسـط في العلاقـات بـين القـوى؛ وفي الوقـت نفسـه لتحقيـق التغيـير السياســـي الــذي يعتــبره 

اتمع الدولي عادلاً ومرغوباً فيه؛ وسن قواعد جديدة؛ وإضفاء طابع الشرعية الجماعية. 
ترتكــز ســلطة الأمــم المتحــدة لا علــى القــوة القســرية وإنمــا علــى دورهــا كمطبقَـــة  ٦-٩
للشرعية. ومفهوم الشرعية يعمل بمثابـة صلـة الوصـل بـين ممارسـة السـلطة واللجـوء إلى القـوة. 
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ولا يجوز محاولة إنفاذ السلطة إلا على أيدي المندوبين الشرعيين لتلك السلطة. ويعتـبر التدخـل 
الجماعي بمباركة من الأمم المتحدة شرعيا لأنه مأذون به حسب الأصول مـن قبـل هيئـة دوليـة 
تمثيلية؛ وينظر إلى التدخل الفردي على أنه غير شرعي لأنــه مدفـوع بالمصلحـة الذاتيـة. والذيـن 
يتحدوْنَ سلطة الأمم المتحـدة باعتبارهـا الحـارس الشـرعي الوحيـد للسـلم والأمـن الدوليـين في 
حالات محددة ، أو يحـاولون التـهرب منـها، يخـاطرون بإضعـاف سـلطتها بوجـه عـام وكذلـك 

بتقويض مبدأ النظام العالمي القائم على القانون الدولي والقواعد العالمية. 
والأمم المتحدة أيضاً رمز لما يجب C̃› تفعله الدول الأعضـاء. ففـي ميـدان العلاقـة بـين  ٦-١٠
الدولة والمواطن، تحد أحكـام الميثـاق بمجموعـها وصكـوكٌ كـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 
من سلطة الدول على إلحاق أذى بسكاا القاطنين داخل حدودها الإقليمية. وفي مجال العمـل 
العسكري خارج الحدود الإقليمية، تفرض عضوية الأمم المتحـدة التزامـاً علـى الـدول الكـبرى 

 .بالامتناع عن التدخل الفردي لصالح التدخل الجماعي المأذون به دوليا
ـــل كــل  تقـع مسـؤولية حمايـة أرواح المواطنـين والعمـل علـى تحقيـق رفاهيتـهم أوّلاً وقب ٦-١١
شيء على عاتق الدولة ذات السيادة، وثانيـاً علـى عـاتق السـلطات الداخليـة عاملـة في شـراكة 
مع جهات فاعلة خارجية، وثالثاً فقط على عاتق المنظمات الدولية. وكمـا اقترحنـا في الفصـل 
الثاني، لدى تناولنا مفهوم الســيادة والمسـؤولية، يسـتمد تـبرير أساسـي لإناطـة السـيادة بالدولـة 
ـــادرة أو غــير  مـن هـذا المبـدأ. وتوجـد فجـوة -عجـز في المسـؤولية -إذا ثبـت أن الدولـة غـير ق

راغبة في حماية المواطنين، أو إذا هي أصبحت مرتكبةً لأعمال العنف ضد مواطنيها. 
٦-١٢ لقد انتقلت سلطة سن القوانين اتمعية لتســوية مسـائل السـلم والأمـن الدوليـين مـن 
يد الدول الكبرى بالاتفاق فيما بينها إلى الأمم المتحدة. والأمـم المتحـدة، حيـث مجلـس الأمـن 
 في قلب النظام الدولي لإنفاذ القوانين، هي المنظمـة الوحيـدة الـتي لديـها السـلطة المقبولـة عالميـا
للتصديق على هذه العمليات. ولكنها هي نفسـها لا تملـك قـدرة تنفيذيـة. ولكـي تقـوم الأمـم 
المتحدة - بفعالية - بعمل منظمة الأمن الجماعي المنفذة للقوانين يجـب أن تتخلـى الـدول عـن 
الاسـتخدام الفـردي للقـوة لأغـراض وطنيـة. ولكـن النتيجـة الطبيعيـة الملازمـة لذلـك، وليســت 
دائماً مقبولةً بلا نقاش، هي أن الدول يجـب أن تكـون مسـتعدة لاسـتخدام القـوة باسـم الأمـم 

المتحدة كما توجهها الأمم المتحدة ولأهداف الأمم المتحدة. 
 

دور مجلس الأمن - ومسؤوليته   
نظــراً إلى أن المحظــورات والافتراضــات ضــد التدخــل مذكــورة بصريــــح العبـــارة في  ٦-١٣
الميثاق، وإلى أنه لا يرد نص صريح على "الاستثناء الإنساني" من هذه المحظورات، يصبـح دور 
مجلس الأمن ذا أهمية بالغة. وثمة عدد من الأسئلة يكون المـرء علـى حـق معقـول إذا سـألها عـن 
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سلطة الس ومصداقيته، ونحن نتناولها فيما يلـي أدنـاه: قدرتـه القانونيـة علـى الإذن بعمليـات 
تدخـل عسـكري؛ إرادتـه السياسـية للقيـام بذلـك وتفـاوت أدائـه بوجـه العمـوم؛ عضويتـه غـــير 
التمثيلية؛ ازدواجية المعايير المؤسسية المتأصلة فيه لامتلاك الدول الخمس ذات العضويـة الدائمـة 
حق الفيتو. وهناك أسباب كثيرة لعدم الرضى عن الدور الذي قام به مجلس الأمن حتى الآن. 

مع كل ما تقَدمَ ذكره، لا يوجد لدى اللجنة أدنى شـك في أنـه لا توجـد هيئـة أفضـل  ٦-١٤
ولا أنسب من مجلس الأمن للتعامل مـع قضايـا التدخـل العسـكري لأغـراض الحمايـة البشـرية. 
 ـبفمجلس الأمن هو الـذي يجـب أن يتخـذ القـرارات الصعبـة في القضايـا الصعبـة المتعلقـة بِج
سيادةِ الدول. ومجلس الأمن هو الذي ينبغـي أن يتخـذ القـرارات الـتي هـي في الغـالب أصعـب 
ـــاذ الســكان المعرضــين  حـتى مـن ذلـك لتعبئـة المـوارد الفعالـة، بمـا فيـها المـوارد العسـكرية، لإنق
ـــرأي  للخطـورة حـين لا توجـد معارضـة جديـة تقـوم علـى أسـاس السـيادة. ذلـك هـو توافـق ال
الغالب الذي لقيناه في مشاوراتنا في مختلف أنحاء العالم. وإذا مــا أُريـد التوصـلُ إلى توافُـقٍ دوليٍّ 
في الـرأي في أي وقـت كـان بشـأن مـتى ينبغـي أن يحـــدث التدخــل العســكري، وأيــن يحــدث 
وكيف يحدث ومن سيقوم بـه، فمـن الواضـح جـداً أن الـدور المركـزي لـس الأمـن يجـب أن 
يكون في صميم توافق الرأي هذا. فالمهمة ليست إيجاد بدائل لس الأمـن كمصـدر للسـلطة، 

وإنما هي جعل مجلس الأمن يعمل على وجه أفضل مما فعله حتى الآن. 
ثمة نتيجة ضرورية ملازمة لهـذا الفـهم لـدور مجلـس الأمـن، وهـي أنـه يجـب أن تصبـح  ٦-١٥
الممارسة العادية أن تعرضَ على الس رسميا جميع الاقتراحات الرامية إلى التدخـل العسـكري. 

وبناء على ذلك اتفقت اللجنة على ما يلي: 
يجـب التمـــاس الإذن مــن مجلــس الأمــن في جميــع الحــالات قبــل القيــام بــأي تدخــل  �
عسـكري. ويجـب علـى الذيـن يدعـونَ إلى تدخـلٍ أن يطلبـــوا هــذا الإذن رسميــا أو أن 
يطلبوا من الـس أن يثـير المسـألة بمبـادرة منـه أو أن يطلبـوا مـن الأمـين العـام أن يثـير 

المسألة بموجب المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة؛ و 
ـــى الفــور في أي طلــب إذنٍ بــالتدخل حيــث توجــد  ينبغـي أن ينظـر مجلـس الأمـن عل �
ادِّعاءات بفقدان أرواح بشرية على نطـاق واسـع أو تطـهير عرقـي؛ وينبغـي للمجلـس 
في هـذا الســـياق أن يلتمــس تحقُّقــاً كافيــاً مــن الحقــائق أو الأحــوال الموجــودة علــى 

الأرض، التي تؤيد القيام بتدخل عسكري. 
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القدرة القانونية   
تفوض المادة ٤٢ مجلس الأمـن في حالـة ثبـوت كـون التدابـير غـير العسـكرية "لا تفـي  ٦-١٦
بالغرض أو ثبت أا لم تف به،" أن يقرر اتخـاذ تدابـير عسـكرية بقـدر "مـا يلـزم لحفـظ السـلم 
والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابـه." ومـع أن هـذه الصلاحيـات فُسـرت تفسـيراً ضيقـاً إبـان 
الحرب الباردة أخذ مجلس الأمن بعد انتهائها ينظر نظرة واسعة جـدا علـى ماهيـة الأشـياء الـتي 
تشكل "السلم والأمن الدولي" لهـذا الغـرض، وفي الواقـع أصبـح إذن مجلـس الأمـن يلقـى قبـولاً 
عالميا يكاد يكون بلا استثناء، على أنه يعطي العمل العسكري قانونيةً دوليـة. ولم تكـن الآثـار 
المترتبة عبر الحدود على عدد من التدخلات المأذون ا في فترة ما بعـد الحـرب البـاردة موضـع 
شك أبداً. ولكن لا شك أيضاً في أن الآثار المترتبة عـبر الحـدود في حـالات أخـرى -وأبرزهـا 

الصومال -لم تكن بادية بنفس المقدار. 
إن القـول إن مـا قـام بـه مجلـس الأمـن فعـلاً في هـذه الحـالات يصـــدق مــا وصفنــاه في  ٦-١٧
الفصل الثاني بأنه المبدأ التوجيهي الناشئ، مبـدأ "مسـؤولية الحمايـة،" موضـع نقـاش. وقـد قلنـا 
إن المبدأ يقوم على مجموعة متفرقة من الأسـس القانونيـة (أحكـام معـاهدات حقـوق الإنسـان، 
واتفاقية الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومـا 
أشـبه ذلـك)، والممارسـة المتناميـة للـدول -وممارسـة مجلـس الأمـن نفسـه. وإذا اسـتمر الاعتمـاد 
على هذه الأسـس في المسـتقبل فربمـا يتـم في النهايـة الاعـتراف بظـهور قـانون دولي عـرفي ـذا 
المعنى، ولكن كما سبق لنا الاعتراف، ربما يكون من السابق لأوانه الادعـاءُ بوجـود مثـل هـذه 

القاعدة في الوقت الحاضر. 
ثمة مسألة نظرية هامة لم تحلَّ بعد،ُ وهي مسألة ما إذا كان مجلس الأمـن يسـتطيع في  ٦-١٨
ـــيما الحظــر  الواقـع أن يتجـاوز سـلطاته بانتهاكـه القيـود الدسـتورية المكرسـة في الميثـاق، ولا س
الوارد في المادة ٢-٧. هذا الموضوع نظرت فيه محكمـة العـدل الدوليـة، ولكـن لمامـاً فقـط، في 
قضيـة œ_Ij∑Ãª، بقرارهـا الصـادر في عـام ١٩٩٨، بشـأن الاعتراضـات الأوليـة الـتي تؤكـــد أن 
مجلس الأمن مقيـد بالميثـاق. لكـن يبـدو أن المسـألة محكـوم عليـها أن تظـل نظريـة فقـط لأنـه لا 
ــزاع في  يوجـد نـص علـى مراجعـة قضائيـة لقـرارات مجلـس الأمـن، ولذلـك لا سـبيل إلى حـل ن
تفسير الميثاق. ويبدو أن الس سيظل لديه متسع كبير لتحديد نطاق ما يشكِّل ديداً للسـلم 

والأمن الدوليين. 
 

 الشرعية والفيتو 
ثمة موضوع مشترك بـرز في الكثـيرِ الكثـيرِ مـن مشـاوراتنا، وهـو الشـرعية الديمقراطيـة  ٦-١٩
لس الأمن الذي يضم ١٥ عضواً، والذي صعـب الادِّعـاء بأنـه يمثـل حقـائق العصـر الحديـث 
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ما دام يستثني من عضويته الدائمة بلداناً ذات حجم ونفوذ كبيرين، لا سيما في آسيا وإفريقيـا 
وأمريكا اللاتينيــة. وادَّعـت جـهات مختلفـة أيضـاً أن مجلـس الأمـن ليـس مسـؤولاً أمـام شـعوب 
ـــبه الجمعيــة العامــة بكــامل هيئتــها، ولا تخضــع قراراتــه للمراجعــة القضائيــة  العـالم، ولا تحاس
والتمحيص القضائي. وما من شك في أن إصلاح مجلـس الأمـن، بتوسـيع تشـكيلته علـى وجـه 
الخصوص وجعلها أصدق تمثيلاً، سيساعد علـى بنـاء مصداقيتـه وسـلطته -وإن كـان ذلـك لـن 
يـؤدي بـالضرورة إلى جعـل عمليـة اتخـاذ القـرارات فيـه أسـهل. ولكـن هـذه مناقشـــة لا تحتــاج 

اللجنة إلى الدخول فيها لأغراض هذا التقرير. 
غير أن ثمة مسألة لا يمكن أن نتجنب مناقشتها، وهي مسـألة حـق الفيتـو الـذي تتمتـع  ٦-٢٠
به الدول الخمس الدائمة العضوية في الس حاليا. وقـال كثـير مـن محدثينـا إن مـن المرجـح أن 
يكون استخدام الفيتو استخداماً نزويا، أو التـهديد باسـتخدامه، العقبـة الرئيسـية لاتخـاذ تدابـير 
دولية فعالة في الحالات التي يلزم فيها اتخاذ تدابير حاسمة وسريعة لوقـف أو تجنـب وقـوع أزمـة 
إنسانية كبيرة. وقيل إن من غير المقبول أن يتمكن فيتو واحد مـن التغلـب علـى جميـع البشـرية 
في أمور تشكل قلقاً إنسانيا كبيراً. ومما يثير أشد القلق إمكانية أن يصبح الإجراء اللازم رهينـةً 
ـــذا الإجــراء -وهــذا وضــع حــدث مــراراً   لشـواغل عضـو دائـم واحـد أو أكـثر لا صلـة لهـا
وتكراراً في الماضي. وهناك مشكلة سياسية أخرى، وهـي أن الـدول الـتي تصـر علـى حقـها في 
الاحتفاظ بالعضوية الدائمة في مجلـس الأمـن وحـق الفيتـو المـلازم لهـا تكـون في موقـف صعـب 
عندما تدعي أن لها الحق في التصرف خارج إطار الأمم المتحـدة نتيجـة لكـون الـس مشـلولاً 
بفيتــو مارســه عضــو دائــم آخــر. أي أن الذيــن يصــرون علــى عــدم تغيــير قواعــد اللعبـــة لا 
يستطيعون الادعاء بحقهم في رفض أية نتيجة بعينها عندما تلعب اللعبةُ بناءً علـى هـذا القواعـد 

نفسها. 
لكـل هـذه الأسـباب تؤيـد اللجنـة الاقـتراح الـذي قدمـه إلينـا بطريقـة اسـتطلاعية ممثــل  ٦-٢١
كبير لواحدة من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في الس وهـو أن تتفـق الـدول الدائمـة 
الخمس على "مدونة لقواعد السلوك" في اسـتخدام الفيتـو فيمـا يتعلـق بالتدابـير اللازمـة لوقـف 
أو تجنب أزمة إنسانية. الفكرة أساساً هي أن يمتنع العضو الدائم في المسـائل الـتي لا يدعـى أـا 
ــة. وفي  تمـس مصالحـه القوميـة عـن اسـتخدام الفيتـو وسـيلةً لمنـع اتخـاذ قـرار ينـال موافقـة الأغلبي
الماضي كان مصطلح "الامتناع البناّء" يستخدمُ في هذا السياق. وليس من الواقعـي أن نتصـور 
أن يحدث  أي تعديل للميثاق في وقت ما في المستقبل القريب بقدر ما يتعلق الأمر بحـق الفيتـو 
وتوزيـع اسـتعماله. ولكـن اعتمـاد الأعضـاء الدائمـين ممارسـة أكـثر رسميـة متفقـــاً عليــها بينــهم 

لتنظيم هذه الأوضاع في المستقبل سيكون تطوراً صحياً. 
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 الإرادة السياسية والأداء 
تذكُر اللجنة تحذير الأمين العام من أنه "إذا لم يستطع الضمير الجمـاعي للإنسـانية ...  ٦-٢٢
أن يجد في الأمم المتحدة أكبر منبرٍ له فإن ثمة خطراً كبيراً مـن أن ينظـر في اتجـاه آخـر بحثـاً عـن 
السلم وعن العدالة." وإذا فشل الس -والأعضاء الدائمون الخمسـة بوجـه خـاص -في جعـل 
الـس ذا صلـة بالمسـائل الحرجـة الـتي تشـهدها هـذه الأيـام فـلا يمكنـهم أن يتوقعـوا شـيئاً غـــير 

اضمحلال أهمية الس ومركزه وسلطته. 
بينما أبدى الس من حين لآخـر التزامـاً وقـدرةً علـى النـهوض بمسـؤوليته، فغالبـاً مـا  ٦-٢٣
ــاً  قصـر في حمـل مسـؤولياته أو فشـل في أن يكـون علـى مسـتوى التوقُّعـات. وكـان ذلـك أحيان
لا لسببٍ إلا نتيجةً لقلة اهتمـام الأعضـاء الخمسـة الدائمـين. وفي بعـض الأحيـان كـان بسـبب 
القلق من كيفيـة تأثـير الـتزام معـين في السياسـات الداخليـة. وغالبـاً مـا كـان في السـابق نتيجـة 
خلافـات بـين الأعضـاء الخمسـة الدائمـين حـول التدابـير الواجـب اتخاذهـا إن وُجِـدت. وكــان 
ـــدولي -ولا  بصـورة مـتزايدة نتيجـة تـردد بعـض الأعضـاء الرئيسـيين في نحمـل أعبـاء التدخـل ال

سيما الأعباء المالية وأعباء الأفراد. 
ـــذَلَ كــل جــهد ممكــن لتشــجيع  مجلــس الأمــن علــى ممارســة  ومـن المـهم جـدا أن يب ٦-٢٤
ـــها. وهــذا يعــني -كمــا تقتضــي المــادة ٢٤ مــن  مسـؤوليته عـن الحمايـة -لا علـى التنصـل من
الميثـاق - أن يعمـل الـس بسـرعة وبصـورة فعالـة عندمـا يتعلـق الأمـر مباشـرة بمسـائل الســلم 
والأمن الدوليين. ويعني قيادة واضحة ومســؤولة مـن قبـلِ الـس لا سـيما عندمـا تقـع خسـائر 
كبيرة في الأرواح أو يكون ثمة ديد بوقوعها، حتى وإن لم يكـن ثمـة ديـد مباشـر أو وشـيك 

للسلم والأمن الدوليين بالمعنى الحرفي للعبارة. 
الأمم المتحدة موجـودة في عـالم مـن الـدول ذات السـيادة، ويجـب أن تكـون عملياـا  ٦-٢٥
مبنية على الواقعية السياسية. ولكن المنظمة أيضاً مستودع المثالية الدوليـة وهـذا المعـنى أساسـي 
لهويتها. وهي مـا زالـت محـطَّ الآمـال والتطلعـات نحـو مسـتقبل يعيـش فيـه الرجـال والنسـاء في 
سلام مع أنفسهم وفي انسجام مع الطبيعة. ولا يمكن لحقيقـة انعـدام الأمـن البشـري أن تختفـي 
بالتمني. ومع ذلك فإن فكـرة منظمـة عالميـة مكرسـة لحمايـة السـلم وتعزيـز الرفاهيـة -وتحقيـق 
معيشـة أفضـل وأسـلم للجميـع -قـد أفلتـت مــن المــوت والدمــار وخيبــة الأمــل الــتي خلقتــها 
الصراعات المسلحة، والإبادة الجماعية، والفقر المستمر، وتدهـور البيئـة، والاعتـداءات الكثـيرة 

على كرامة الإنسان التي مرت بالبشرية أثناء القرن العشرين. 
لكي تنجح الأمم المتحدة يجب علـى اتمـع العـالمي أن يوفـر للمنظمـة مـوارد مكافئـة  ٦-٢٦
للطلبـات المطلوبـة منـها. فـالأمم المتحـدة لديـها الشـرعية الأدبيـة والمصداقيـة السياسـية والحيـــاد 
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الإداري للتوسط في المشاداّت والتوترات المتنافسة، التي ما زالـت تعصـف بالعلاقـات الدوليـة، 
وتلطيفها والتوفيق بينها. وما زال الناس ينظرون إلى الأمم المتحدة  لـتوجههم وتحميهم عندمـا 
تكون المهام أكبر وأعقد من أن تستطيع الأمم منفردةً أو المناطق الإقليمية أن تعالجها بنفسـها. 
والميزات المقارنة للأمم المتحدة هي عضويتها العالمية، وشرعيتها السياســية، وحيادهـا الإداري، 

ودرايتها الفنية، وقدرا على عقد الاجتماعات والتعبئة، وتفاني موظفيها. 
الأمم المتحدة تمثل الفكرة التي أطلقت عنان القومية ويجـب التوسـط في التفـاعل الفـج  ٦-٢٧
بين القوى وتلطيفه في إطار دولي. إا مركز المواءمة بين المصالح القوميـة والبوتقـة الـتي تصـهر 
المصالح الدولية. الأمم المتحدة وحدها هي التي تستطيع أن تأذن بعمل عسكري باسـم اتمـع 
الدولي بأسره بـدلاً مـن قلَّـة مختـارة مـن الـدول. لكـن الأمـم المتحـدة لا تملـك قـوات عسـكرية 
وقوات شرطة خاصة ـا ويمكـن لائتـلاف حلفـاءٍ متعـدد الـدول أن يقـدم قـوة عسـكرية أكـثر 
مصداقية وكفاءة عندما يلزم القيام بعمل قوي له ما يـبرره. والشـيء الـذي تـزداد الحاجـة إليـه 
في المسـتقبل هـو شـراكات بـين القـادرين والراغبـين والحَســـني النوايــا -والمــأذون لهــم حســب 

الأصول. 
 

عندما يتخلف مجلس الأمن عن التصرف   
لقـد أبدينـا بوضـوحٍ زائـد وجهـةَ نظرنـا القائلـة إن مجلـس الأمـن يجـب أن يكـــون أول  ٦-٢٨
مينـاء ترسـو فيـه السـفينة في أي مسـألة تتصـل بـالتدخل العسـكري لأغـراض الحمايـة البشــرية. 
ولكن يبقى هناك سؤال حول ما إذا كان ينبغـي أن يكـون هـو المينـاء الأخـير. وبـالنظر إلى مـا 
حدث في الماضي من عدم قدرة الس أو عدم رغبته في القيام بالدور المتوقع منـه، وإذا رفـض 
الـس صراحـةً اقتراحـاً بـالتدخل حـين تكـون المسـائل الإنسـانية أو مســـائل حقــوق الإنســان 
معرضـة لخطـر كبـير أو تخلـف الـس عـن معالجـة مثـل هـذا الاقـتراح في فـترة زمنيـــة معقولــة، 
يصعـب القـول إن في الإمكـان صـرف النظـر كليـــا عــن الوســائل البديلــة للنــهوض بمســؤولية 

الحماية. فما هي الخيارات في هذا الصدد؟ 
 

 الجمعية العامة  
مـن البدائـل الممكنـة بديـل وجدنـا لـه تـأييداً كبـــيراً في عــدد مــن مشــاوراتنا وهــو أن  ٦-٢٩
يلتمس تأييد العمـل العسـكري مـن الجمعيـة العامـة منعقـدة في دورة اسـتثنائية خاصـة بموجـب 
إجراءات "الاتحاد من أجل السلام" الراسخة الجذور. طُورَت هذه الإجراءات في عـام ١٩٥٠ 
خصيصاً لمعالجة الوضع الذي يتخلف فيه مجلس الأمن، بسبب عـدم إجمـاع أعضائـه الدائمـين، 
عـن ممارسـة مسـؤوليته الأساسـية عـن حفـظ السـلم والأمـن الدوليـين. ولمـا كـانت الســـرعة في 
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الغـالب ذات أهميـة قصـوى جـاء النـص علـى أن الـــدورة الاســتثنائية الخاصــة للجمعيــة العامــة 
لا ينبغي فقط أن تنعقد في غضون أربع وعشرين ساعة من طلب انعقادها، وإنمـا يجـب أيضـاً، 
وفقـاً للمـادة ٦٥ مـن نظامـها الداخلـي، "أن تجتمـع في جلسـة عامـة فقـط وتمضـي مباشـــرة إلى 
النظـر في بنـد جـدول الأعمـال المقـترح عليـها النظـر فيـه، الـوارد في طلـب عقـد الــدورة، دون 

إحالته أوَّلاً إلى المكتب أو إلى أي لجنة من لجاا الرئيسية." 
مـع أن الجمعيـة العامـة تفتقـر إلى صلاحيـة الأمـر باتخـاذ إجـراء مـا، فـإن قـراراً تتخـــذه  ٦-٣٠
الجمعية العامة بتأييد إجراء ما وتؤيده أغلبيـة سـاحقة مـن الـدول الأعضـاء يعطـي درجـةً عاليـة 
من الشرعية لتدخـلٍ يتـم في وقـت لاحـق ويشـجع مجلـس الأمـن علـى إعـادة النظـر في موقفـه. 
والصعوبة العملية في كل هذا هي التفكُّـر في حقيقـة تمكُّـنِ أغلبيـة الثلثـين، كمـا هـو مطلـوب 
بموجـب إجـراء الاتحـاد مـن أجـل السـلام، مـن الاتفـاق علـى مشـروع في أيـة حالـة -مـــا عــدا 
الحالات الاستثنائية جدا -في بيئـة سياسـية لم تحصـل فيـها أغلبيـة في مجلـس الأمـن أو اسـتخدم 
واحد أو أكثر من الأعضاء الدائمين حق الفيتو أو هـددوا باسـتخدامه -وإن كـان في تصورِنـا 
أنه كان يمكن أن تكون كوسوفو ورواندا حالتين مـن هـذا القبيـل. ومـع ذلـك، تعتقـد اللجنـة 
بـأن مجـرد إمكانيـة اتخـاذ هـذا الإجـراء سـتكون شـكلاً إضافيـا هامـا مـن أشـكال الضغـط علــى 

مجلس الأمن لتشجيعه التصرف تصرفاً حاسماً وملائماً. 
 

 المنظمات الإقليمية 
ثمـة إمكانيـة أخـرى وهـي أن يتـم التدخـل الجمـاعي مـن قبـــل منظمــة إقليميــة أو دون  ٦-٣١
الإقليميـة تتصـرف ضمـن حدودهـا المعينـة. فكثـير مـن الكـوارث البشـرية تـترك آثـــاراً مباشــرة 
كبيرة على البلـدان اـاورة بـأن تفيـض عـبر الحـدود الوطنيـة علـى شـكل تدفقـات لاجئـين أو 
اسـتخدام مجموعـات متمرديـن إقليـم دولـة مجـاورة قـاعدةً تنطلـق منـها. وهـذه الــدول اــاورة 
يكـون لهـا في العـادة مصلحـة جماعيـة قويـة، جـزء منـها فقـط يكـون مدفوعـاً بدوافـع إنســـانية،  
ـــن بعيــد بــأن الدولــة اــاورة، عندمــا  لمعالجـة الكارثـة بسـرعة وفعاليـة. وقـد اعـترِفَ منـذ زم
تتصرف في إطار منظمات إقليمية أو دون الإقليمية تكــون في الغـالب (وإن لم يكـن دائمـاً) في 
موقع للتصرف أفضل من موقع الأمم المتحدة، وقد فُسرت المـادة ٥١ مـن الميثـاق بأـا تعطـي 

مرونة كبيرة في هذا الصدد. 
فالمعروف بوجه العموم أن البلدان الواقعة في المنطقة الإقليمية أكثر حساسية للمسـائل  ٦-٣٢
والسياق الكامنة وراء العناوين الرئيسية للصراع وأكثر معرفة بالجـهات الفاعلـة والشـخصيات 
المشـاركة في الصـراع، ولديـها مصلحـة أكـبر في الإشـراف علـى عـــودة الســلم والازدهــار إلى 
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نصامــا. ومــن شــأن هــذا كلــه أن يســهلَ تعبئــة الإرادة اللازمــة للوفــاء بمســؤولية الحمايـــة 
وللاستدامة والمتابعة. 

 بـدبعد كل مــا سـبق قولـه، نـرى أن المنظمـات الـتي لديـها عضويـة إقليميـة شـاملة لم ت ٦-٣٣
على وجه العموم حماساً ملحوظاً للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. ويوجـد دائمـاً 
اعتبار معوق هـو الخـوف مـن أن ينقلـب نمـر التدخـل، عندمـا يطلـق لـه العنـان، علـى راكبـه: 
فالمتدخل اليوم يمكن أن يكون موضـوع التدخـل غـداً. والأغلبيـة العدديـة لأيـة منظمـة جماعيـة 
تكون، بحكم التعريف تقريباً، مؤلفة من الدول الصغرى الأقل قوة، المتشككة في دوافع أقـوى 
دولة بينها وتتردد في تأييد تدخل القوي في شؤون الضعفاء. غير أنه في إفريقيا، وإلى حـد أقـل 
في الأمريكتـين، يوجـد قبـول لحـق المنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة في اتخـاذ إجـراء، بمـــا في 
ذلك الإجراء العسكري، ضد الدول الأعضاء في ظروف معينة. وقـد أنشـأت منظمـة الوحـدة 
الإفريقية آلية  لمنع وقوع الصراع وإدارتـه وحلِّـه، وبذلـك وسـعت نطـاق قدرـا علـى معالجـة 

هذه الأوضاع.  
ويكون الأمر أكثر جدليةً عندما تتصرف منظمة إقليميـة لا ضـد أحـد أعضائـها أو في  ٦-٣٤
منطقة أعضائها وإنما ضـد دولـة ليسـت عضـواً فيـها. كـان هـذا عـاملاً كبـيراً في انتقـاد تدخـل 
حلف شمال الأطلسي في كوسـوفو لأـا تقـع خـارج منطقـة الحلـف. ومـع ذلـك يقـول حلـف 
شمـال الأطلسـي إن الصـراع الدائـر في كوسـوفو يمكـن أن يتدفـق عـبر حـدود احلـف ويســـبب 
أعطالاً كبيرة ولذلك يثير قلقاً مباشراً للحلف. والمنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة الأخـرى 
الـتي قـامت بعمليـات عسـكرية تصرفـــت فقــط داخــل حدودهــا الجغرافيــة وضــد واحــد مــن 

أعضائها. 
يعترف ميثاق الأمم المتحدة بأدوار شـرعية للمنظمـات الإقليميـة والترتيبـات الإقليميـة  ٦-٣٥
بموجب الفصل الثامن. وإذا تحرينا الدقة ألفينا، كما لاحظنا سابقاً، أن نص الميثاق يقتضـي أن 
يكـون عمـل المنظمـات الإقليميـة مرهونـاً دائمـاً بـإذن مسـبق مـــن مجلــس الأمــن. لكــن، كمــا 
لاحظنـا، كـانت هنـاك حـالات في الآونـة الأخـيرة طُلبـت فيـها الموافقـة بعـــد الحــدث  (ليبريــا 

وسيراليون)، وربما يكون هناك متسع إلى حد ما للتصرف على هذا النحو في المستقبل. 
 

 آثار عدم التصرف 
ليـس مـن المبالغـة القـول إن التدخـلات الـتي تقـوم ـا تحالفـات خاصـة (أو حـــتى دول  ٦-٣٦
ـــة، أو منظمــة  منفـردة، وهنـا تكـون المصيبـة أكـبر) دون موافقـة مجلـس الأمـن أو الجمعيـة العام
إقليمية أو دون الإقليمية يكون المستهدف فيها دولة من الدول الأعضاء، لا تجـد تـأييداً واسـع 
النطاق. حتى البلدان الــتي شـاركت في التدخـل في كوسـوفو، وأعـدت للدفـاع المسـتميت عـن 
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شرعيته بأن أشـارت إلى كـل معايـير العتبـة والمعايـير الاحترازيـة الـتي عرفناهـا في هـذا التقريـر، 
تعترف إلى حد كبيرٍ بالطابع الاسـتثنائي جـدا لهـذا التدخـل وتقـول إنـه كـان أفضـل بكثـير لـو 
حصلت على موافقة مجلس الأمن أو، في حالة عدم موافقته، على موافقة الجمعيـة العامـة. وثمـة 
رأي رائج إلى حد ما يقول إنه ربما أمكن الحصول على إذن بعد الحـدث، في حـالتي كوسـوفو 
ورواندا، من النوع الذي حصل في التدخلات الإقليميـة الإفريقيـة الـتي ذكرناهـا أعـلاه، وربمـا 

يوفر هذا الخيار مخرجاً من المعضلة إذا حصلت حالة كهذه في المستقبل. 
ترى اللجنة،كمسألة حقيقة سياسية، أنه يسـتحيل التوصـل إلى توافـق في الـرأي حـول  ٦-٣٧
أية مجموعة من اقتراحات القيام بتدخل عسكري يعترف بصحة أي تدخـل لم يـأذن بـه مجلـس 
الأمن أو الجمعية العامة. ولكن هذا ربما يترك ظروفاً يتخلف فيها مجلـس الأمـن عـن الوفـاء بمـا 
تعتبره هذه اللجنة مسؤوليته عن الحماية في وضع يهز الضمير ويسـتصرخ النجـدة. إـا لمسـألة 
حقيقيـة في هـذه الظـروف حيـث يقـع أشـد الضـرر: في الإضـرار بالنظـــام الــدولي إذا تم تجــاوُزُ 

مجلس الأمن أو في الإضرار بذلك النظام إذا ذُبِح الناس ومجلس الأمن واقف وقفة المتفرج. 
في رأي اللجنة هناك رسالتان هامتان لس الأمن في كل هذا.  ٦-٣٨

الرسـالة الأولى هـي أنـه إنْ تخلَّـف مجلـس الأمـن عـن الوفـاء بمسـؤوليته في أوضـاع ـــز  ٦-٣٩
الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون مـن غـير المعقـول أن نتوقـع مـن الـدول المعنيـة أن تسـتبعد 
استخدام وسائل أخـرى أو اتخـاذ أشـكال أخـرى مـن التدابـير للتصـدي لخطـورة وإلحـاح هـذه 
الأوضاع. وإذا لم تأذن المنظمات الجماعية بتدخل جماعي ضد نظم الحكم الـتي تنتـهك أبسـط 
قواعد السلوك الحكومي الشرعي من المؤكد أن الضغوط للتدخل مـن قبـل أحـلاف خاصـة أو 
ـــم دون   دول فرديـة سـتتعاظم. وهنـاك خطـورة  مـن ألاّ يكـونَ تنفيـذُ هـذه التدخـلات، الـتي تت
الضبط والقيود الملازمة لإذنٍ صادر عن الأمم المتحدة، قد تمَّ للأسباب الصحيحـة أو بـالالتزام 

الصحيح للمبادئ الاحترازية الضرورية. 
والرسالة الثانية هي أنه إذا قـام تحـالف خـاص أو دولـة منفـردة بتدخـل عسـكري بعـد  ٦-٤٠
تخلُّف مجلس الأمن عن التصرف، وراعى التحالف أو الدولة مراعاةً تامـةً واحـترم كـل المعايـير 
التي عرفناها ونفِّذَ هذا التدخل بنجاح -ونظر إليه الرأي العام العالمي علـى أنـه نفِّـذَ بنجـاح -

فربما يكون لذلك آثار دائمة وخطيرة على مركز الأمم المتحدة نفسها وعلى مصداقيتها. 
  

البعد التنفيذي  - ٧ 
للتدخلات العســكرية لأغـراض الحمايـة البشـرية أهـداف تختلـف عـن أهـداف الحـرب  ٧-١
التقليديـة وأهـداف عمليـات حفـظ السـلام التقليديـة. ولذلـك تثـير هـذه التدخـلات عـدداً مــن 
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التحديـات التنفيذيـة الجديـدة المختلفـة والفريـدة. فـلأن هـدف التدخـل العســـكري هــو حمايــة 
السكان لا هزيمة عدوٍّ عسكريا والقضاء عليه، فهو يختلف عن القتال في حرب عاديـة. وبينمـا 
تتطلـب عمليـات التدخـل العسـكري اسـتخدام مـا يلـزم مـن القـوة لحمايـة الســـكان المعرضــين 
للخطر، وهذا يستدعي أحياناً قـدراً كبـيراً مـن القـوة، فـإن هدفـها الأساسـي دائمـاً هـو تحقيـق 
نجـاح سـريع بـأقل قـدر ممكـن مـن الخسـائر في أرواح المدنيـين، وإحـداث أقـل قـدر ممكـــن مــن 
الضرر لتعزيز إمكانيات الانتعاش في مرحلـة مـا بعـد الصـراع. أمـا في الحـرب التقليديـة فـالأمر 
مختلف، إذ غالباً ما يستخدم تحييد القدراتِ العسكرية أو الصناعية للخصم أداةً لإرغامـه علـى 

الاستسلام. 
عمليـات التدخـل العسـكري، مـن جهـة أخـرى - الـتي يجـب أن تفعـل كـل مـــا يلــزم  ٧-٢
للوفاء بمسؤولية الحماية -يجب أن تكون قادرة وراغبة في القيام بعمل أقـوى بكثـير ممـا تسـمح 
بـه عمليـات حفـظ السـلام التقليديـة، حيـث المهمـة الرئيسـية هـي مراقبـة وقـــف إطــلاق النــار 
واتفاقات السلام والإشراف عليها والتحقُّق منها، وحيـث يكـون التركـيز دائمـاً علـى الموافقـة 
والحياد وعدم استخدام القوة. وقد قام nºª —f__ZNùA ¡øfiA PBŒº¿®I R®ùA µÕj∞ªA_‹¬ في عـام 
٢٠٠٠ بتجميــع مراجعــة دقيقــة للتحديــات التنفيذيــة الــتي تواجــــه بعثـــات الأمـــم المتحـــدة 
ـــى حفــظ الســلام التقليــدي وتنوعاتــه،  العسـكرية. لكـن معظـم تركـيز ذلـك الفريـق كـان عل
لا على استخدام القوات العسكرية استخداماً أقوى -لأسباب ليس أقلَّها أنه لا توجد في مقـر 
الأمم المتحدة قدرة على التخطيط والدعم السوقي والقيادة والمراقبة، تمكِّن مـن القيـام بأعمـال 
قتال حربي أو تدخلات عسكرية ذات حجم كبير. وأكد تقريـر الفريـق أن "الأمـم المتحـدة لا 
تشن حرباً. وعندما يلزم اتخاذ تدابير إنفاذ كـانت دائمـاً تعـهد بذلـك إلى تحالفـات مـن الـدول 

الراغبة." 
ـــة كبــيرة. فــالتدخل  السـياق الـذي تجـري فيـه عمليـات التدخـل لـه أيضـاً أهميـة تنفيذي ٧-٣
العسكري لحماية الأرواح المعرضة للخطر لا ينبغـي أن يحـدث ولـن يحـدث إلا كملجـأ أخـير، 
بعد فشل التدابير الأخرى في تحقيق نتائج مرضيـة. ومـن الحتمـي أن يكـون التدخـل جـزءاً مـن 
استراتيجية سياسية أوسع موجهـة نحـو إقنـاع الدولـة المسـتهدفة بالتعـاون مـع الجـهود الدوليـة. 
وتوحي نتائج هذه العمليات أن الطبيعة المحددة لمهمة الحماية قد تـؤدي، بمـر الزمـن، إلى تطـور 

نوع جديد من العمليات العسكرية ينفَّذُ بطرق جديدة. 
 

 العمليات الوقائية 
توجد فئتان متميزتان من العمليات العسكرية الوقائية لكل منهما خصائصـها المتمـيزة  ٧-٤
جدا عن الأخرى. الأولى هي "الانتشـار الوقـائي" الـذي ينطـوي علـى وضـع قـوات في مكـان 
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يظهر فيه ديد بوقوع صراع، ويكون ذلك بموافقة الحكومـة أو الحكومـات المعنيـة، والغـرض 
الأساسي منه هو ردع تفـاقم الوضـع وتحولـه إلى صـراع مسـلح. ويكمـن الـردع لا في القـدرة 
العسـكرية للقـوة وإنمـا في اهتمـام مجلـس الأمـن كمـا يتجلـى في إذنـــه بنشــر القــوات، ووضــع 
الطرفين المعنيين تحت المراقبة الدولية الوثيقة، والرغبة الضمنية للمجتمع الـدولي في اتخـاذ تدابـير 

أخرى إذا ما حدث لجوء إلى العنف. 
المثال الرئيسي لهذا الانتشار هو قوة الأمـم المتحـدة للانتشـار الوقـائي في مقدونيـا مـن  ٧-٥
عـام ١٩٩٢ حـتى سـحبها قبـــل الأوان في عــام ١٩٩٩. وبينمــا كــان المقصــد الرئيســي لهــذا 
الانتشـار هـو ردع أي أعمـال قتاليـة ممكنـة مـن يوغوسـلافيا، قيـــل -ربمــا بكثــير مــن الفــائدة 
المسـتمدة مـن التجربـة -إن وجـود القـوة بعـث أيضـاً علـى اسـتقرار الوضـع الداخلـي الهــش في 
البلد. والمشاكل التنفيذية التي تواجه مثل هذا الانتشار هي أساساً نفس المشاكل التي تصـادَفُ 

في عمليات حفظ السلام التقليدية التي تقوم ا الأمم المتحدة. 
الفئة الثانية من العمليات الوقائية هي أن تنشر الموارد العسكرية دون تدخـل فعلـي في  ٧-٦
إقليم الدولة المستهدفة، وبناء على ذلك لا توجد مسـألة موافقـة. وربمـا يقصـد ـذه العمليـات 
اسـتعراض القـوى لدعـم مبـادرات دبلوماسـية أو ربمــا لتكــون أدوات مراقبــة أو تنفيــذ تدابــير 
ـــها أوضــاع أزمــات إنســانية.  قسـرية غـير عسـكرية، كـالجزاءات والحظـر، في حـالات مـن بين
ـــة بالدرجــة الأولى، ولا يكــون  وتكـون قواعـد الاشـتباك في هـذه العمليـات ذات طبيعـة دفاعي
الاشتباك إلا بقدر محـدود جـدا، إذا حـدث، يكفـي لإرغـام الخصـم علـى الامتثـال. ويمكـن أن 
يكـون العمـل العسـكري الوقـائي، ـذا المعـنى، هامـا في توفـير جـدارٍ واقٍ مـــن الحريــق محاولــةً 
للمساعدة على منع صراع في بلد مجاور من الانتشار. وقـد يسـاعد الانتشـار القـوي والحاسـم 
على الردع عن وقوع اضطرابات، ولكنه يمكن أيضـاً أن يوفِّـر قـدرة علـى الاسـتجابة السـريعة 

إذا وقعت اضطرابات. 
إذا فشلت الوقاية في أي من هاتين الفئتين فشلاً ذريعاً فقد تحتـاج العمليـة الوقائيـة إلى  ٧-٧
التحـول إلى أداة تدخـل. ولذلـك ينبغـي نشـر هـذه القـوات وتجـهيزها لعمليـات وقائيـة بطريقـة 

تمكِّن بسهولة من تعيينها جزءاً من قوة تدخل. 
 

 التخطيط للتدخل العسكري 
إذا أريد القيام بتدخل عسكري فإن التخطيـط المسـبق بعنايـة شـرط أساسـي للنجـاح.  ٧-٨
فهناك تحديات كثـيرة يجـب التغلـب عليـها، بمـا في ذلـك ضـرورة إقامـة تحـالف سياسـي فعـال، 
وتوفير ولاية واضحة، وتصميم خطة عمليات مشتركة، وتعبئـة المـوارد اللازمـة. ومـن الأهميـة 
بمكـان ألاّ يغيـب عـن البـال أن مرحلـة التدخـل عنصـر واحـد فقـط مـن مجـهود سياسـي أوســـع 



02-5256885

A/57/303

ويجب أن تعمل في انسجام مع هذه الأهداف الأوسـع نطاقـاً. وسـوف تسـبق مرحلـةَ التدخـل 
العسكري بالضرورة تدابير وقائيةٌ ربما تشمل هي نفسها تدابير عسكرية، كإنفـاذ جـزاءات أو 
حظر، مثلاً، أو عمليات انتشار وقائي، أو مناطق حظـر طـيران. ومـن المرجـح أن يتلـو مرحلـة 
التدخل العسكري عمليات لفترة ما بعد الصراع -سنناقشـها فيمـا يلـي أدنـاه -وهـذه تحتـوي 
في معظم الحالات على نشر قوات لحفظ السلام لفترات من الزمن ربما تكون طويلــة. ولذلـك 
يحتاج المفهوم التنفيـذي لعمليـة الحمايـة اتخـاذ ترتيبـات للانتقـال بيسـرٍ مـن جـهود التدخـل إلى 

أنشطة ما بعد التدخل. 
 

 إقامة تحالف 
انطوت معظم التدخلات في الماضي، ويرجح أن تنطـوي في المسـتقبل، علـى عمليـات  ٧-٩
 ضــروريٌّ جــدا- وعســكريا التحــالف المتدخــل -سياســيا ــكماستحـالف متعـدد الـــدول. وت
لتحقيق النجاح، ولذلك كانت هشاشة التحالف المتدخل واحداً من أكـثر الجوانـب ضعفـاً في 
التدخلات السابقة. ولوحظ أن العمليات التحالفية بالضرورة تتميز بالتدريج وربما بالتـأخر في 
 ضـها جزئيـاضرب أهدافٍ حساسة، وهذه مساوئ عسكرية دائمة في العمليات التحالفيـة يعو
فقط الأثر السياسي الأقوى لهذه العمليات مقارنـةً بالعمليـات الـتي ينفذهـا بلـد واحـد بمفـرده. 
وكان المفسدون دائماً جاهزون لمهاجمة وحدة التحالف مباشرة بغية تحييـد الوجـود الـدولي أو 

دفعه إلى الانسحاب. 
وفي بعض الأحيان أدى ضعف التحالف وفشله في إثبات سلطته وتوفير بيئـة آمنـة إلى  ٧-١٠
ـــك وصــول قــوة العمــل الموحــدة  إرسـال بعثـات إنفـاذ موازيـة في منتصـف العمليـة -مثـال ذل
(يونيتـاف) وسـط عمليـة الأمـم المتحـدة الأولى في الصومـال (يونوصـوم-١)، وإدخـال حلـــف 
شمـال الأطلسـي قـدرة علـى الـرد السـريع والقصـف مـن الجـو وسـط عمـل قـوة الحمايـة التابعــة 
ــــيراً تدخـــل الجيـــش البريطـــاني في  للأمــم المتحــدة في يوغوســلافيا الســابقة (أنــبروفور)، وأخ

سيراليون. 
تعني إقامة التحالف الفعال خلق عزيمة سياسية مشتركة والمحافظـة عليـها، ووضـع ـج  ٧-١١
ـــأخذ في  عسـكري مشـترك. وينبغـي لتدابـير الإنفـاذ الـتي تتخذهـا تحالفـات الـدول الراغبـة أن ت
الحسـبان سياسـات الـدول الأعضـاء وأثـر وسـائط الإعـــلام. فالسياســة دائمــاً تقتحــم الجــهود 
العسكرية ويزداد هذا الموقف شدة حين لا تكون العملية العسكرية مجهودَ حربٍ كلاسـيكية. 
وقد بين تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو أن سرعة العلميات العسـكرية وَحدتـها قـد 
تتـأثر تـأثُّراً كبـيراً بالمضـاعف السياسـي المشـترك البسـيط بـين الـدول الأعضـاء. وعـــلاوة علــى 
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ذلك، تستتبع الحـربُ التحالفيـةُ قيـوداً أخـرى علـى تصريـف شـؤون الحـرب واتخـاذ القـرارات 
السياسية تكون ناتجة عن اختلاف التشريعات الوطنية. 

حتى عندما تتوفر عزيمة سياسـية مشـتركة لـدى الشـركاء في التحـالف يلـزم مـع ذلـك  ٧-١٢
وجود ج عسكري مشترك. فالوضع الـذي يوجـد فيـه وحـدات عسـكرية مختلفـة تعمـل كـل 
ـــون  منـها مسـتقلة عـن  الأخريـات دون تنسـيق بينـها هـو وضـع متطـرف جـدا ويرجـح أن تك
النتيجة الفشل. لكن حـتى في التحالفـات المنضبطـة جيـدا ربمـا تنشـأ خلافـات هامـة تكـون لهـا 
عواقب تنفيذية كبيرة. وقـد حدثـت خلافـات في المـاضي، مثـلاً، مـا إذا مكـان ينبغـي اسـتبعاد 
بعض الخيارات العسكرية علناً أم لا (كاستخدام القـوات البريـة، مثـلاً، ولنكتـف بمثـال واحـد 
معروف جيداً). فاستبعاد خيارات عسكرية معينـة أو اسـتخدامها يمكـن أن تكـون لـه عواقـب 

سياسية هامة أيضاً، وفي بعض الحالات ربما يعزز عزيمة الدولة المستهدفة على المقاومة. 
 

 الأهداف 
يواجه الجهد الرامي إلى كسب تأييد واسع لعملية تدخل مشكلةَ وجودِ أفكــارٍ مختلفـة  ٧-١٣
لـدى الشـركاء في التحـالف حـول الأهـداف المـراد تحقيقـها مـن عمليـة التدخـل. ففـي الوضـــع 
المثالي يجب أن تكـون عمليـة اتخـاذ قـرار بـالتدخل وصياغـة ولايـة الجهـة المتدخلـة (أو مجموعـة 
الجهات المتدخلة) وتوزيع هياكل ووسائل التنفيذ كلها مترابطة. لكن المواءمة بين آراء الـدول 
ومصالحها المختلفة في كل جانب غالباً ما تكون عملية طويلـة ومعقـدة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ـــرأي لكــي تنجــح، ويكــون  تحتـاج هيئـات اتخـاذ القـرارات المتعـددة الأطـراف إلى توافـق في ال
الغموض والتزايد، لا التحديد الواضح، هو النتيجة الحتمية لمداولات متعــددة الأطـراف تختفـي 

فيها القيود على التدخل وحدودُهُ لضمان التوصل إلى اتفاق على الإذن بالتدخل. 
وغالباً ما تبرزُ اختلافات الأهداف في المناقشات حـول "اسـتراتيجية الخـروج"، حيـث  ٧-١٤
يؤكد بعض الشركاء ضرورة معالجة المشاكل الكامنة بينما يركز آخرون علـى الانسـحاب في 
أبكـر وقـت ممكـن. ويصعـب دائمـاً تقريـر الطريقـة الـتي سـيتم فيـها التدخـل في النهايـة. فيكــاد 
يكون من المؤكد أن تظهر تحديات غير متوقعة وتكون النتـائج دائمـاً تقريبـاً مختلفـة عمـا كـان 
متصوراً لها في البداية. يضاف إلى ذلك أن كثيراً من العمليات العسكرية تبدأ بأهداف بسـيطة 
وواضحة إلى حد ما، ثم تتسع فتشمل محاولة تحقيق أهـداف عسـكرية وسياسـية وإنمائيـة كلمـا 
تغـيرت ظـروف العمليـات أو عندمـا تعقَـد اتفاقـات سـلام وصفقـات جديـدة. غـير أن زحـــف 
المهام هو القاعدة لا الاستثناء. هـذا الريـب هـو الـذي يدفـع بعـض البلـدان المتدخلـة وأجـهزا 

العسكرية إلى تعيين استراتيجية الخروج بتحديد موعد اعتباطي للانسحاب. 
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 الولاية 
 أول وأهم متطلبات عملية الحماية وجـود ولايـة واضحـة وخاليـة مـن الغمـوض. وأيـا ٧-١٥
كانت جودة أو سوء تعيين الحالة النهائية للتدخل، ينبغي للرؤيـة السياسـية أن تشـمل مـا يلـزم 
للوصول إلى هناك -من حيث المفـهوم وكذلـك مـن حيـث المـوارد. وبـدون حسـابات كـهذه 
منذ البداية، توجد مشكلة في تعبئة "الإرادة السياسية" الكافية للمضي في التدخل حـتى النهايـة 
ـــالالتزام بــالتحقق والمراقبــة  وإائـه بنجـاح. وفي أغلـب الأحيـان كـانت هـذه الرؤيـة محـدودة ب
وتقـديم تقـارير عـن الظـروف السـائدة في منطقـة البعثـة. وعمليـات السـلام الشـاملة والمتعـــددة 
الجوانـب لا تقبـل تركـيزاً أدقَّ علـى مـا هـو ممكـن أثنـاء مفاوضـات بشـأن وقـف إطـلاق النـــار 
والسلام. فهناك في التدخل مسائل كبيرة تتعلـق بمترلـة البلـد المتدخـل، ممـا قـد يـؤدي إلى تـردد 
بعـض المسـاهمين المحتملـين في دعـم التحـــالف المكلــف بولايــة صعبــة تنطــوي علــى تحديــات، 

وبخاصة حين لا يرى أن الأمر ينطوي على مصالح حيوية. 
ينبغـي أن يكـون هـــدف الولايــة تمكــين القــائد العســكري المنفــذ مــن تعيــين مهمتــه  ٧-١٦
ووظائفه على الوجه الصحيح واقتراح مفهوم تنفيذي يبشر بنجاح ســريع، وهـذا أمـر غايـة في 
الأهمية لعملية دف إلى حماية أشخاص يتعرضون لهجوم. فهذا يمكِّن القائد من اقـتراح حجـم 
القوات اللازمة وتركيبتها وصياغة مشاريع قواعـد اشـتباك وطلـب الإذن السياسـي وتخصيـص 

الموارد اللازمة لشن العملية وتنفيذها . 
تعدلُ الولاية عادة بصـورة تراكُميـة كـرد فعـل لمتطلبـات جديـدة أثنـاء سـير التدخـل،  ٧-١٧
وربما يكون هذا حتميا بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للتدخلات لأغراض الحماية البشـرية، حيـث 
يتوقف الكثير على موقـف الدولـة المسـتهدفة ومسـتوى التعـاون الـذي تقدمـه. وبينمـا تعكـس 
الولاية الأولى انشغالاً بالحماية البشرية، فإن الشواغل السياسية والأمنية هي التي تسود عـاجلاً 
أو آجــلاً. وكلمــا كــانت الرؤيــة الأولى أكــثر محدوديــة بالقيــاس إلى المشــكلة الحقيقيــة الـــتي 
يواجهها المتدخلون ازدادت احتمالات زحف المهمة. والصومال مثال واضح لذلـك حيـث لم 
يصاحب الاستجابة الأولى لانعدام الأمن وللمجاعـة دعـم كـافٍ أيضـاً لتحقيـق حلـول طويلـة 
الأجل. واشتملت عملية المتابعة التي قامت ا الأمم المتحدة (يونوصـوم-٢) علـى مـهام أمنيـة 
وسياسـية طموحـة ولكـن بـدون وسـائل كافيـة  لتحقيقـها. غـير أنـــه يجــب أن تعــرف الولايــة 
بصريح العبارة ما هـي مقـاصد التدخـل في مراحلـه المختلفـة ويجـب أن تبيـن أن الحالـة النهائيـة 

المرغوب في تحقيقها هي إعادة حسن الإدارة وسيادة القانون إلى نصاما. 
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الموارد والالتزام   
أي عملية حماية تنفذ استجابة لتـهديد إنسـاني كبـير أو حالـة طـوارئ إنسـانية تتطلـب  ٧-١٨
من البلدان، وكذلك المنظمات الدولية المعنية، أن تكون علـى اسـتعداد لدعـم العمليـة بـالموارد 
اللازمة. فتخصيص موارد كافية أمر لا مناص من للنجـاح، وكـان عـدم توفـير المـوارد الكافيـة 

مشكلة كبيرة في الماضي. 
إن مسـتوى المـوارد المخصصـة للعمليـة يبعـث رسـالة واضحـة عـن عزيمـة كـل المعنيــين  ٧-١٩
ونيتـهم. وفي حالـة العمليـات الـتي تقـوم ـا البلـدان الناميـة، وبخاصـة منظماـا الإقليميـة، ربمـــا 
تكون استدامة هذه العمليات مثار قلق كبير ومستمر. فبدون دعمٍ دوليٍّ أكبر قلَّ أن تجـد بـين 
الدول النامية دولة يرجح أن تكـون في وضـع يمكنـها مـن عقـد الـتزام عسـكري طويـل الأجـل 
بالتدخل -وهذا ظـرف يمكـن أن يـؤدي إلى سـحب القـوات قبـل الأوان أي قبـل تحقيـق جميـع 

الأهداف الهامة للحماية البشرية. 
 

تنفيذ التدخل العسكري   
 هيكل القيادة 

يقوم اتخاذ القرارات العسكرية على اتصالات وسلاسل قيـادة واضحـة لا لبـس فيـها،  ٧-٢٠
ووحدة القيادة ضرورية جداً لتسيير العمليات بنجاح. وأفضل طريقة لتحقيقها هـي أن تكـون 
هناك سلسلة واحدة لقيـادة متكاملـة، وأن تكـون الـدول مسـتعدة لنقـل السـلطة علـى القـوات 
ـــالتدخل. فالمصــالح  الـتي تسـاهم ـا، إلى أبعـد حـد ممكـن، إلى قـائد القـوة الـذي تعينـه للقيـام ب
القومية المختلفة للـدول المتدخلـة واختـلاف نظمـها القانونيـة النـاتج عـن وجـود قوانـين وطنيـة 
مختلفة يرجح أن يسفر عن وجود بعض الحدود فيما يتعلـق بدرجـة وضـع القـوات تحـت قيـادة 
الضابط المكلف بتنفيـذ عمليـة التدخـل وفيمـا يتعلـق باسـتخدام القـوة الفتاكـة. غـير أنـه كلمـا 
قلت التحفظات الوطنية على توظيف وحداا الوطنية في عملية من هذا القبيـل ازدادت قـدرة 

قائد القوة على التصرف تصرفاً حاسماً ومرناً. 
الرقابـة السياسـية الدقيقـة علـى هـذه العمليـــات أمــر إلزامــي ولكــن الرقابــة السياســية  ٧-٢١
لا تعــني إدارة الســلطات السياســية للعمليــــات العســـكرية إدارة تفصيليـــة دقيقـــة. فالزعمـــاء 
 .فـةالسياسيون يحتاجون إلى وضع أهـداف واضحـة لكـل مرحلـة في حـدود معـالم تنفيذيـة معر
وعلى القادة العسكريين أن ينفذوا هذه الأهداف، ويطلبوا إرشادات أخرى عندما ينتـهوا مـن 

تحقيق الأهداف أو عندما تظهر تحديات جديدة كبيرة. 
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 العلاقات بين المدنيين والعسكريين 
حيثمـا يلـزم تدخـــل عســكري مــن المرجــح أن تعمــل القــوات العســكرية المتدخلــة،  ٧-٢٢
والسلطات السياسية (المحلية والخارجية)، والمنظمات الإنسانية جنباً إلى جنب لتقـديم المسـاعدة 
وتوفير الحماية للسكان المعرضين للخطر. وكان الجمع بـين القـوات العسـكرية الأكـثر تنظيمـاً 
هرميا وانضباطاً والثقافات الإنسانية الأكثر تفرقاً، على وجه الخصوص، مصدر توتـر كبـير في 
ـــان. ومــن المرجــح أن يظــل تحســين التنســيق والتعــاون بــين القــوات العســكرية  بعـض الأحي

والسلطات المدنية السياسية والوكالات الإنسانية مسألة ذات أهمية كبيرة. 
عندمـا يبـدأ الإنفـاذ توجـد عواقـــب إنســانية وخيــارات صعبــة ينبغــي اتخاذهــا بشــأن  ٧-٢٣
عمليـات مبادلـة قصـيرة الأجـل وطويلـة الأجـل. وحـتى في أقـل الظـروف أمنـاً واسـتقراراً تبقـى 
المنظمات الإنسانية المتفانية أطول فترة ممكنـة. فبقـاء موظفـي لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في 
كيغالي بعد أن خرج جنود الأمم المتحـدة، وبقـاء منظمـات غـير حكوميـة عديـدة في سـراييفو 
ـــان بــالتزام المدنيــين بتقــديم المســاعدة  علـى الرغـم مـن القناصـة والهجمـات بـالصواريخ، يوحي

والحماية للسكان المحليين المنكوبين. 
ومع ذلك عندما يريد العسكريون استخدام القوة الفتاكة ربمـا يجعلـون مـن المسـتحيل  ٧-٢٤
علـى العـاملين في المنظمـات الإنسـانية أن يبقـوا في المكـــان. وربمــا يلــزم في الأجــل القصــير أن 
تكون المساعدة الإنسـانية قليلـة لتحسـين حالـة الأمـن وفي النهايـة تحسـين التدابـير الإنسـانية في 
الأجـل الطويـل. فقـد أظـهرت البوسـنة، مثـلاً، أن "الرفـع والضــرب" لا يتفقــان مــع اســتمرار 
العمليات الإنسانية. وكان القول نفسه سيصح لو أمكن بالفعل نزع سلاح مخيمات اللاجئـين 
الكبيرة جدا التي يسيطر عليها مرتكبو الإبادة الجماعية في شرق زائير. ولو حصل ذلـك لكـان 
العـاملون الخـارجيون في المنظمـات الإنســـانية قــد اضطُــروا إلى الخــروج مــن المخيمــات أثنــاء  
عمليـات التصفيـة. فعمـال المعونـة (كمـا هـو حـال الصحـافيين) يمكـن أن يصبحـــوا  موضــوعَ 

مقايضة ورهائن. 
التنسيق موضوع يثير القلق دائماً  ولكن يصعب تحقيقه بارتياح، لأن التنسيق ينطـوي  ٧-٢٥
على محاولة سلطات مستقلة أن تتعاون بعضها مـع بعـض. وفي الغـالب لا يتحـول التنسـيق إلى 
عملية متكاملة لاتخاذ القرارات علـى أسـاس منتظـم، ولا إلى توحيـد حقيقـي للجـهود. وبينمـا 
حسنت جهودُ التنسيقِ الفعاليةَ تحسيناً كبيراً في بعض الحالات، لم تزد في حالات أخرى علـى 

كوا محاولة لتقليل المنازعات على السيطرة. 
 

 قواعد الاشتباك 
قواعـد الاشـــتباك هامــة جــدا للاســتجابة وحمايــة الســكان المعرضــين للخطــر. فــهي  ٧-٢٦
التعليمات التي توجه عمـل الجنـود في اسـتخدام القـوة في مسـرح العمليـات. ويجـب أن تكـون 
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قواعـد الاشـتباك مناسـبة للمفـهوم التنفيـذي وملائمـة لنـوع التدابـير العسـكرية المتوقعـة.  فمــن 
الواضح أن استخدام الحد الأدنى من القوة دفاعاً عـن النفـس، الـذي تتمـيز بـه عمليـات حفـظ 
السلام التقليدية،  ليس مناسـباً ولا كافيـاً لتدابـير إنفـاذ السـلام، بمـا فيـها التدخـل العسـكري. 
وأنشـطة اعتقـال ارمـين (في الشـوارع أو مجرمـي الحـرب الموجهـــة إليــهم اامــات)، ووقــف 
الاعتـداءات، وردع القتلـة المحتملـين، والأشـرار، تتطلـب قواعـد اشـتباك واضحـة وقويـة. ومــن 
ـــد الاشــتباك الدقيقــة أن تســاعد علــى تقليــل حاجــة البلــدان المنفــردة إلى إصــدار  شـأن قواع

توضيحات إضافية -لأن ذلك ربما يشكل عائقاً كبيراً أمام تسيير العمليات المتعددة الدول. 
ينبغي لقواعد الاشتباك أيضاً أن تعكس مبدأ التناسـب. ولا ينبغـي في هـذا السـياق أن  ٧-٢٧
يستبعد التناسب خيار رفـع مسـتوى العمليـات حسـب الاقتضـاء، ولكنـه ينبغـي أن يـؤدي إلى 
ضبط النفس في استخدام قوة الأسلحة الحديثة المدمرة. ولا ينبغي أيضاً أن يكون أثر التناسـب 
شل القوات العسكرية الموجودة علـى الأرض، أو إيقاعـها في مصيـدة لا تضطَـر فيـها إلى الـرد 

على الهجوم الذي تتعرض له وحرماا من فرصة أخذ زمام المبادرة عندما تحتاج إلى ذلك. 
في سياق التدخلات التي يضطلَع ا لأغراض الحماية البشرية، يجب أن تعكس قواعـد  ٧-٢٨
الاشتباك في التدخل العسكري التقيد الدقيق بالقانون الدولي، والقانون الإنسـاني الـدولي علـى 
وجـه الخصـوص. ويجـب أن تحتـوي علـى اعـتراف بأنـــه لا يجــوز اســتخدام أنــواع معينــة مــن 

الأسلحة، وبخاصة الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات دولية. 
لا يوجد إجراء تأديبي موحد للجنود الدوليين الذين ينتـهكون القواعـد الدوليـة. وإنمـا  ٧-٢٩
يترك الأمر في أغلبه إلى الــدول المسـاهمة بقـوات لتحـاكم جنودهـا، بمـا في ذلـك المحاكمـة علـى 
ــى  سـلوكهم تجـاه السـكان المدنيـين في مكـان العمليـات. ويجـب أن تحـرص الـدول المتدخلـة عل
وضع قواعد سلوك لضمـان العدالـة والمسـاءلة في ممارسـة هـذه المسـؤوليات لكيـلا تشـوه سمعـة 
القوة المتدخلة في عيون السكان المحليين وتقوض محاولات المدنيين إقامة سيادة القانون. ويجـب 
أن تكـون المعايـير الـتي تحددهـا قواعـد الســـلوك هــذه عاليــة  ويجــب إبعــاد مــن لا يرقَــونَ إلى 

مستواها. 
 

 استخدام القوة 
أفضل طريقة لتحقيق النجاح العاجل في العمليات العسكرية هـي المفاجـأة واسـتخدام  ٧-٣٠
قوة هائلة وتركيز كل الجهود العســكرية. غـير أنـه لوحـظ أنـه يكـاد يكـون مـن المسـتحيل، في 
سياق التدخل لأغراض الحماية البشرية، الاعتماد علـى الســرية والمفاجـأة أو اسـتخدام القـدرة 
الكاملـة والمدمـرة للأسـلحة الحديثـة إلى أقصـى حـدود الاسـتخدام. ويجـب الموازنـة بـين تحقيـــق 
المفاجـأة علـى المسـتوى الاسـتراتيجي وبـين قيمـة محاولـة إقنـاع الدولـة المســـتهدفة والحاجــة إلى 
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إقناعها بالامتثال قبل اللجوء إلى القوة. وعلاوة على ذلـك لـن تسـكت اتمعـات الديمقراطيـة 
الحساسة لحقوق الإنسان وسـيادة القـانون طويـلاً علـى الإفـراط في اسـتخدام القـوة العسـكرية 

الساحقة. 
يـود المخططـون العســـكريون أن يعوضــوا عــن خيــار المفاجــأة الاســتراتيجية المفقــود  ٧-٣١
بـاللجوء إلى الاســـتخدام المركَّــز للقــوة العســكرية الموضوعــة تحــت تصرفــهم. وربمــا تســمح 
الظروف السياسية والأحوال السائدة على الأرض بذلك وربما لا تسمح به. وثمة عاملٌ حـرج 
يؤثر في كثافة العمليات، وهو الحاجة إلى تعاون السكان المدنيين حالمـا يتحقـق الهـدف المباشـر 
المتمثل في وقف القتل أو التطهير العرقي. وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء عدم القيام بعمليـات 
عسكرية من شأا أن تثير كراهية واسعة النطاق للدول المتدخلة.  وربما يكـون مـن المسـتحيل 
أن تكسـب عقـول النـاس الواقعـين تحـت الهجـوم وقلوـــم أثنــاء ذلــك الهجــوم، ولكــن يجــب 
التخطيط بطريقة لا تغلق كل الأبواب عندما ينتهي الصراع المسلح. وهـذا يعـني قبـول حـدود 
واسـتخدام ضبـط النفـس لبيـان أن العمليـة ليسـت حربـاً لهزيمـة دولـة، وإنمـا هـي عمليـة لحمايــة 
سكان في تلك الدولة من المضايقات أو الاضطهاد أو القتـل. ويعـني أخـذُ هـذه الاعتبـارات في 
الحسبان القبولَ بشيء من التزايد بقدر ما يتعلـق الأمـر بكثافـة العمليـات، وشـيء مـن التـدرُّج 
فيمـا يتعلـق بمراحـل العمليـة واختيـار الأهـداف. وربمـا يكـون هـــذا النــهج أيضــاً هــو الطريقــة 
ـــم  الوحيـدة لإبقـاء التحـالف العسـكري قائمـاً. ومـع أن هـذا انتـهاك واضـح للمبـادئ الـتي تنظ

العمليات الحربية ينبغي ألا يغيب عن البال أن عمليات الحماية ليست عمليات حرب. 
للتعويض إلى حد ما عن هذه النواقص يجب أن تكون مراحل تخطيط التدخـل مركَّـزة  ٧-٣٢
بوجه خاص لتعزيز الرأي الذي أبديناه في بداية هذا الفصل. ويجب الحرص على توفـير مـوارد 
تناسب الأهــداف وتعيـين نقـاط الضغـط السياسـي والعسـكري الرئيسـية واسـتهدافها. وينبغـي 
تخطيط أدوار العناصر غير العسكرية وأخذها في الحسبان. وينبغي دراسة احتمـالات الطـوارئ 

التي يمكن أن تحدث ووضع خطط احتياطية لها. 
 

 الخسائر البشرية 
كانت المصلحة العسكرية هي التي تحددُ طرائق اسـتخدام القـوة مبـادرةً، في الغـالب،  ٧-٣٣
أكثر مما يحددها الشعور بالمسؤولية عن حماية المصالح الإنسانية. ففـي البوسـنة، مثـلاً، اسـتخدم 
الداعون إلى التدخل العسكري جدوى التدخل -بمعنى استخدام الغارات الجوية دون التسـبب 
في وقـوع خسـائر بشـــرية في القــوة المتدخلــة -باعتبارهــا حجتــهم الرئيســية، ولم يســتخدموا 
الالـتزام الأدبي أو القـانوني أو التنفيـذي. ونـدر أن يعـترفوا بالمخـاطر الكبـيرة الـــتي تتعــرض لهــا 
القوة المتدخلة والمرتبطة بـالتدخل الفعلـي. وكـان السـؤال الحقيقـي في النهايـة هـو مـا إذا كـان 
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الغـرب مسـتعداً للمغـامرة بـأرواح جنـوده لوقـف جرائـم الحـرب وانتـهاكات حقـوق الإنســان 
والهجرة القسرية. 

حماية القوة المتدخلة مسألة هامة، ولكن لا ينبغي أبداً أن تصبح هي الهدف الرئيسـي.  ٧-٣٤
وعندما تصبح حماية القوة هـي الشـاغل الرئيسـي قـد يكـون الانسـحاب -وربمـا تتبعـه مبـادرة 

جديدة أقوى -أفضل طريق. 
 

 العلاقات مع وسائط الإعلام 
وجود وسائط الإعلام في كل مكـان وتغطيـة العمليـات العسـكرية في لحظـة حدوثـها  ٧-٣٥
ونشـر أنبائـها في العـالم أجمـع يعرضـان كـل مـن يفـرط في اسـتخدام القـوة العسـكرية الســاحقة 
للنقد في كل أنحاء العالم. واستخدام القوة العسكرية على هذا النحـو في غـير عمليـات الدفـاع 
عن النفس يقلل مقدار التأييد الشعبي للعمليات العسـكرية الـذي تـزداد الحاجـة إليـه كلمـا قَـلَّ 

فهم رجل الشارع العادي للأسباب التي دفعت حكومته إلى التدخل. 
للاتصالات الحديثة وتغطية وسائط الإعلام أيضاً تأثير في إنفاذ القوانين مـن حيـث أن  ٧-٣٦
 ًحـرجلدى الجمهور الآن قدرة جديدة على مراقبة أثـر العمليـات العسـكرية علـى المدنيـين. وي
أن ينـال الإنفـاذ تـأييداً شـعبيا واسـع النطـاق إذ اسـتخدمت القـوة الفتاكـة بطريقـة يمكـن علـــى 
ـــب الســكان في بلــدان التحــالف، إن لم يوافقــوا عليــها. فتغطيــة  الأقـل أن يتغـاضى عنـها أغل
وسائط الإعلام لمعاناة المدنيين نتيجة للجـزاءات المفروضـة علـى العـراق أو القصـف الجـوي في 

الصرب عناصر جديدة في تقرير الاستراتيجيات العسكرية وكذلك السياسية.  
لذلــك ينبغــي أن يشــمل التخطيــط لتنفيــذ عمليــة الحمايــة مفــهوماً فرعيــا للإعــــلام  ٧-٣٧
الجماهيري يكون مفصلاً إلى حد ما. فتنظيم حملـة إعلاميـة مناسـبة تنظيمـاً صحيحـاً ضـروريٌّ 
لا للمحافظـة علـى تـأييد الـرأي العـام للتدخـل فحسـب، وإنمـا أيضـاً للمحافظـــة علــى تماســك 
التحالف. والصعوبة في تصميم هذا المفهوم هـي كيفيـة التوفيـق بـين متطلبـات الإعـلام الدقيـق 
الشـامل السـريع وضـرورات أمـن العمليـة. فتماسـك التحـــالف المتدخــل والرغبــة في إضعــاف 
التـأييد الـذي يلقـاه الزعيـم المعـارض مـن شـعبه أو مـن حلفائـه، قـــدر الإمكــان، أمــر غايــةٌ في 
الأهمية. وما من شك في هذه الظروف، خلافاً لظروف الحرب أو عمليـة الإنفـاذ، أن الإعـلام 

يعطى أولويةً على أمن العملية، وإن كان ذلك يقلل فرص تحقيق المفاجآت. 
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متابعة التدخل العسكري 
نقل السلطة   

المهمة الرئيسية للقـوة العسـكرية في عمليـات مـا بعـد التدخـل هـي توفـير البيئـة الآمنـة  ٧-٣٨
اللازمة لإعادة حسن الإدارة وسـيادة القـانون إلى نصامـا. وبالإضافـة إلى ذلـك ربمـا يلـزم أن 
تسـاعد القـوات العسـكرية في الإعمـار في المنـاطق الـتي يكــون دخــول غــير العســكريين إليــها 
محفوفاً بالخطر. ويعني تسيير هذه العمليات في الغالب أن القوات ستضطر بصـورة مـتزايدة إلى 
القيام بالمهام التي تقوم ا الشرطة في الأحوال العادية، علـى الأقـل في البدايـة. وينبغـي، عـلاوة 
على ذلك، أن تكون القوات مستعدة لفرض الامتثال بـالقوة وكذلـك الدفـاع عـن البلـد عنـد 

الضرورة. 
هذه المهام أكثر تعقيداً من العمليات العسكرية وتشمل سلسلة أوسع مما تشـمله تلـك  ٧-٣٩
العمليـات في العـادة. وسـوف يـزداد طمـــس معــالم سلســلة القيــادة لأن الســلطات المدنيــة في 
 الغالب تتولى القيادة على الأرض. وتدعو الحاجة إلى تحديد المسـؤوليات تحديـداً واضحـاً جـدا
وإلى نقل المسؤولية من السلطات العسـكرية إلى السـلطات المدنيـة في أسـرع وقـت ممكـن بعـد 
توقُّـف أعمـال القتـال. وإن كـانت الضـرورة ربمـا تدعـو إلى تسـلُّم القـــائد العســكري الســلطة 
الإدارية الكاملة لفترة قصيرة بعد انتهاء أعمال القتال مباشـرة، يجـب نقلُـها إلى السـلطة المدنيـة 
بأقل تأخير ممكـن. والطريقـة المعتـادة لذلـك هـي أن تعـين الأمـم المتحـدة  ممثـلاً خاصـا للأمـين 
العـام ونقـل السـلطة العسـكرية إلى ذلـك الممثـل الخـاص، وأن تعـاد السـلطة المحليـة الكاملـــة إلى 

نصاا بعد الانتخابات وانسحاب القوات العسكرية الأجنبية. 
 

 حفظ السلام وبناء السلام 
تعـني متابعـة التدخـل حـتى ايتـه أن الجـانب المتدخـل يجـب أن يكـون مســـتعدا للبقــاء  ٧-٤٠
عـاملاً أثنـاء فـترة مـــا بعــد التدخــل طــوال الفــترة اللازمــة لتحقيــق الاســتقرار القــائم بذاتــه. 
فالأحلاف والدول تتصرف تصرفاً خالياً من المسؤولية إذا تدخلت دون أن تكــون لديـها النيـة 

في إعادة السلم والاستقرار إلى نصاما ودعم عملية ما بعد التدخل طوال  الفترة اللازمة. 
تبـين الخـبرة السـابقة أنـه إذا لم يعـالَج التحـــدي الأمــني الداخلــي معالجــة مبكــرة فــإن  ٧-٤١
العادات والهياكل "القديمة" سوف تسود وتقوضُ الجهودَ الأخرى الرامية إلى بنـاء السـلام بعـد 
الصـراع. فـالعواقب المباشـرة لأي حـــرب أهليــة تولِّــد الجريمــةَ المنظمــة والهجمــات الانتقاميــة 
وانتشـار الأسـلحة والنـهب والسـرقة. فضبـاط الشـرطة المدنيـة التـابعون للأمـــم المتحــدة الذيــن 
ـــاء وكــالات إنفــاذ القوانــين  ينتشـرون إلى جـانب قـوات حفـظ السـلام، للمسـاعدة علـى إحي
الوطنيـة، ليسـوا مجـهزين لمعالجـة مسـألة إنفـاذ القوانـين في بيئـة "اللاجريمـة واللاحـــرب". وظــل 
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العسكريون هم الأداة الحيوية الوحيدة وإن كان يطمس هذه الحقيقـةً مفـهومُ السـلام باعتبـاره 
نقيضاً للحرب. 

 
 خمس مهام حماية 

يجـدر بنـا هنـا أن نسـلط الضـوء علـى خمسـة أنـواع متمـيزة تحليليـا مـن مـــهام الحمايــة  ٧-٤٢
برزت من هذه الخبرات اللاحقة لعمليات إنفـاذ القوانـين. المهمـة الأولى هـي حمايـة الأقليـات. 
هـذا التحـدي التنفيـذي يكـون غايـة في الأهميـة عندمـا يعـود المدنيـون إلى الأقـاليم الـتي تشــكل 
مجموعـةٌ إثنيـةٌ أخـرى غالبيـةَ سـكاا. ورأينـا في البلقـان أمثلـة عديـدة علـى الصعوبـات ويثبتــها 

العدد القليل نسبيا من اللاجئين والمشردين في الداخل الذين عادوا إلى بيوم. 
المهمة الكبيرة الثانية للحماية هي إصلاح قطاع الأمن. كـان محـور تركـيز هـذه المـهام  ٧-٤٣
مساعدة السلطات المحلية في عمليتـها هـي نفسـها لتحويـل قطـاع الأمـن. وقـد سـعت الجـهات 
المانحة، الثنائية منـها والمتعـددة الأطـراف علـى السـواء، إلى التأثـير في اتجـاه التغيـير، وإلى إنشـاء 
ممارسـات جيـدة، وإلى نقـل المعرفـة وخبايـا الأمـور إلى السـلطات الجديـدة. وقـد تبـــدت أهميــة 
وصعوبة هذه الجـهود الراميـة إلى تجنيـد وتدريـب أفـراد شـرطة محليـين وإصـلاح نظـامي الجـزاء 
والقضاء في بلدان متنوعة، من هايتي إلى رواندا فإلى تيمور الشرقية. وتكون المشـاكل غايـة في 
الصعوبة في الأوضاع التي يكون فيها كثير مـن الأشـخاص المدرَّبـين قـد قُتلـوا أو فـروا لتجنـب 

العنف. 
يوجد في هذا الصدد تحـد مؤقَّـت يتعلـق باسـتخدام الشـرطة المدنيـة. والواقـع أن عـدد  ٧-٤٤
أفـراد الشـرطة الآن يـأتي في الدرجـة الثانيـة بعـد الجنـود في عمليـات الأمـم المتحـدة. وفي ضــوء 
الصراعات التي تنشأ بعد الحرب والحاجة إلى الحياد، من المرجح أن تظـل الحاجـة إلى عمليـات 
شـرطة مدنيـة لمعالجـــة الصراعــات الــتي تظــهر في داخــل الدولــة ذات أولويــة عاليــة لمســاعدة 
اتمعــات الــتي مزقتــها الحــرب علــى اســتعادة أحــوال الاســتقرار الاجتمــاعي والاقتصـــادي 
والسياسي. وتشكل صعوبة تجنيـد أفـراد شـرطة دوليـة قيـداً كبـيراً وخطـيراً، لا سـيما في ضـوء 
الحاجة إلى إصلاح قوات الشرطة المحليـة وإعـادة تشـكيل هيكلـها، بالإضافـة إلى تقـديم النصـح 

لأفراد الشرطة اندين حديثاً وتدريبهم ومراقبتهم. 
المهمة الرئيسية الثالثة هي نـزع السـلاح وتسـريح المقـاتلين وإعـادة دمجـهم في اتمـع.  ٧-٤٥
ومـع أن إعـادة الدمـج هـي مفتـاح بنـاء السـلام في الأجـل الطويـل، واســـتئناف مســار التنميــة 
الاقتصادية والاجتماعية في اية المطاف، فإن التركيز ينصب هنا على الأمـن وحمايـة المدنيـين. 
وكـان مفتـاح الاسـتقرار دائمـاً، كمـا انعكـــس في قــرارات مجلــس الأمــن والولايــات المنوطــة 
ــير  ببعثـات الأمـم المتحـدة، هـو تسـريح المقـاتلين السـابقين. وكـان الغـرض غـير المعلـن مـن تداب
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تحقيق الاستقرار هو الاستيلاء على القوة ووسائل العنف من أيدي الميليشيات وأسـياد الحـرب 
وإعادة تركيزها على مستوى أعلى بكثير. أي أن نجاح عملية التدخـل كلـها، بعبـارة أخـرى، 
يتوقف على مدى القدرة على نزع سلاح الأطراف المتحاربة نزعــاً فعـالاً. غـير أن تنفيـذ نـزع 
السـلاح كـان أصعـب المـهام. فكـان غايـةً في الصعوبـة أن تجمـع كـل الأسـلحة، حـتى في ايـــة 
ـــدى اتمــع بأســره  صـراع مسـلح، حـين تخلـق أحـوال انعـدام الأمـن السـائدة حوافـز كبـيرة ل
للمحافظـة علـى الأسـلحة الخفيفـة والصغـيرة وشـرائها. وأذكـت احتياجـات الأمـن الشـــخصي 
ـــد انســحاب القــوات  والاحتياجـات الاقتصاديـة نـار تجـارة الأسـلحة الصغـيرة لفـترة طويلـة بع

المتدخلة. 
كانت جميع الالتزامات بترع السلاح في عمليات السلام، على الأقل في البدايـة، تميـل  ٧-٤٦
إلى أن تقوم على الرضى -سواء أكان نشر القوات الخارجية يتـم بموجـب الفصـل السـادس أو 
الفصل السابع من الميثاق. غير أن فكرة نزع السلاح طواعيةً سرعان ما تتحداهـا مسـائلُ مثـل 
الأمن والمعيشة الاقتصادية للمقاتلين الذيـن يفكـرون في تسـليم أسـلحتهم إلى جـانب قلـة عـدد 
ـــير كــافٍ. وعندمــا كــانت قــوات  القـوات الداعمـة للسـلام، الـتي يكـون عددهـا في العـادة غ
التدخـل تواجـه بعـدم امتثـال أحكـام نـزع السـلاح الـواردة في ولايتـها، تـردُّ بـإحدى طريقتــين 
رئيسيتين: الأولى السكوت الدولي على عناد السـكان المحليـين مـع تغيـير في مـهام ولايـة البعثـة 
يمكِّن من المضي قُدماً في "عملية السـلام" بغـض النظـر عـن ذلـك. وكـان النـهج الثـاني ممارسـة 
قسـرٍ محـدودٍ علـى الأطـراف المعـاندة مـع محاولـة المحافظـة علـى الطـابع الطوعـــي للتدخــل علــى 

المستوى الاستراتيجي. 
 تعطينا كمبوديا وأنغولا مثالين كلاسـيكيين لنـهج الرضـى، بينمـا الصومـال -إلى حـد ٧-٤٧
ما -والبوسنة مثالان على محاولة القسر. وتميزت العمليات الإقليميـة وعمليـات الأمـم المتحـدة 
في غـرب إفريقيـا بمزيـج محـير مـن القسـر والطـوع، بينمـا كـان النـهج المتبـع إزاء نـزع الســلاح 
والتحديات الأمنية في رواندا لا يخضع لمنطق. غير أنه لا يمكن لأي من هذه الأمثلـة أن يعطينـا 
استنتاجاً قاطعا بشأن قدرة القـوات العسـكرية المتدخلـة علـى تحسـين حمايـة المدنيـين المعرضـين 
للخطر بتقليل الأسلحة المتاحة للمحليين من جنود وميليشيات وعصابـات. والواقـع أن حـالتي 
الصومال وسريبرينيتسا دلَّتا على أنه إذا لم يكن هذا ممكنـاً فقـد يكـون مـن الأفضـل ألا تحـاول 
جمع السلاح أبداً. ولم تعطَ قوات التدخل التي لديها ولاية لـترع السـلاح حريـة العمـل بحسـن 

تقديرها المذهبي والسياسي والعسكري على اتباع استراتيجية قسرية. 
المهمة الرابعة للحماية، التي أصبحت، مـع تزايـد الطـابع العـالمي لاتفاقيـة أوتـاوا المعنيـة  ٧-٤٨
بالألغام الأرضية، عنصراً مشتركاً بصورة أكبر في ولايات البعثات العاملة بعـد التدخـل وهـو: 
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مكافحـة الألغـام. وهـذا يعـني سلسـلة مـن الأنشـطة مـن تعيـين حقـول الألغـام المضـادة للأفـــراد 
المعروفة والمشتبه ا، وإجراء عمليات المسـح علـى المسـتوى الأول، إلى إزالـة الألغـام لأغـراض 
إنسانية ومساعدة الضحايا. وقد أثبت إنشاء دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام في الأمـم المتحـدة، 
ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغـام لأغـراض إنسـانية، والشـبكة المتناميـة مـن المراكـز الوطنيـة 
للأعمـال المتعلقـة بالألغـام أـا نمـوذج نـاجح للعمـل المنســـق في مجــال الألغــام الــذي تقــوم بــه 
الجهات المانحة لمسـاعدة البلـدان المنكوبـة بالألغـام. وبينـت التجـارب الحديثـة في عمليـات مثـل 
ـــذي  إثيوبيـا/إريتريـا وكمبوديـا وكوسـوفو أن التنسـيق المبكـر للتدريـب علـى معرفـة الألغـام (ال
تقدمـه في الغـالب قـوات عسـكرية) -مـع جـهود وضـع علامـات علـى حقـول الألغـام ورســـم 
خرائط لها وإزالتها (التي تقدمها هي أيضـاً نفـس القـوات في الغـالب) -ومـا يتبعـها مـن عـودة 
اللاجئـين والمشـردين في الداخـل، المخططـة جيـداً، أسـفرت عـن تقليـل عـدد القتلـى والمصــابين 
بانفجـارات الألغـام عمـا كـان يخشـى. ويعـــترفُ الآن بالأعمــال المتعلقــة بالألغــام المدمجــة في 
عمليات السلام بعد الصراع عنصر أساسي في الجهود الفعالة للإعمار والإصـلاح الاقتصـادي 

والاجتماعي المستدام. 
المهمة الأمنية الخامسة أثناء المرحلة الانتقالية تتصل بملاحقة مجرمي الحـرب. لقـد سـبق  ٧-٤٩
تحليل تفاصيل الإجراءات المستمرة ضـد ارمـين في يوغوسـلافيا السـابقة وروانـدا. ومـا يجـدر 
ذكره هنا هو الطلب الجديد علـى القـوات العسـكرية وقـوات الشـرطة الـذي يمكـن أن يحـدث 
أثناء تدابير الإنفاذ وما بعدها ولا سيما عند تشكيل المحكمة الجنائية الدولية. وقـد كـان القـادة 
العسـكريون والسياســـيون في حلــف شمــال الأطلســي مــترددين في ملاحقــة واعتقــال مجرمــي 
الحرب الذين وجهت إليهم م رسمية خوفـاً ممـا يمكـن أن يحـدث مـن قتـال وردود فعـلٍ عنيفـة 
من جانب السكان المحليـين. ومـع أن بعـض ارمـين الذيـن وجـهت إليـهم تـهم في البلقـان مـا 
زالوا مختبئين أو مسموحاً لهم بأن يعيشوا حيام في العلن، من المرجح أن يـزداد هـذا التحـدي 

التنفيذي الجديد. 
 

 عقيدةٌ لعمليات الحماية البشرية 
تعـني مسـؤولية الحمايـة، بإيجـــاز، أن عمليــات الحمايــة البشــرية ســتكون مختلفــة عــن  ٧-٥٠
المفاهيم التنفيذية التقليدية لشن حرب ولعمليات حفـظ السـلام الـتي تقـوم ـا الأمـم المتحـدة. 
وبناءً على ذلك، مـن المسـتصوب تجسـيد المبـادئ المبينـة في هـذا الفصـل والإرشـاد الموجـود في 
الفصل الرابع معاً في "عقيــدة لعمليـات الحمايـة البشـرية". وتوصـي اللجنـة الأمـين العـام للأمـم 
المتحدة باتخاذ خطوات للشروع في وضع مثل هذه العقيدة. وهي ستبدأ من النظرية الأساسـية 
لهذا التقرير القائلة إن أي تدخلٍ قسري لأغراض الحمايـة البشـرية مـا هـو إلا عنصـر واحـد في 
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سلسلة متصلة تبدأ بالجهود الوقائية وتنتهي بالمسـؤولية عـن  الإعمـار لكـي يعـادَ احـترام حيـاة 
الإنسان وسيادة القانون إلى نصاما. 

ينبغي أن تقوم العقيدة، بوضوحٍ، على المبادئ التالية:  ٧-٥١
يجب أن تقوم العملية علـى أسـاس هـدفٍ سياسـي معـرفٍ تعريفـاً دقيقـاً ومعـربٍ عنـه  �

بولاية واضحة لا مراء فيها، وبمواردَ وقواعد اشتباكٍ مكافئة؛ 
يجب أن يكون التدخل تحت الرقابة السياسية بينما ينفـذه قـائد عسـكري لديـه سـلطة  �
القيادة إلى أبعد حد ممكن، ويكون تحـت تصرفـه مـوارد كافيـة لأداء مهمتـه، وتكـون 

هناك سلسلة قيادة واحدة تعكس وحدة القيادة والغرض؛ 
هدف عملية الحماية البشرية هو فـرض الامتثـال لحقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون في  �
أسرع وقت ممكن وفي أشمل صورة ممكنة، لكنه ليس هزيمـة دولـة. ويجـب أن ينعكـس 
هــذا علــى الوجــه الصحيــح في اســتخدام القــوة: ويجــب قبــول الحــــدود الموضوعـــة 
لاسـتخدام القـوة، مـع وضـع زيـادات وتدرُّجـــات في العمليــة تصمــم بحســب حاجــة 

هدف الحماية؛ 
يجب أن يضمن سير العملية الحماية القُصوى لجميع عناصر السكان المدنيين؛  �

يجب ضمان الامتثال التام للقانون الإنساني الدولي؛  �
يجب ألا يكون لحماية القوة المتدخلة أبداً أولوية على عزيمة إنجاز المهمة؛  �

يجب أن يكون هناك أقصى حد ممكن مـن التنسـيق بـين السـلطات العسـكرية والمدنيـة  �
والمنظمات. 

  
مسؤولية الحماية: الطريق إلى الأمام  - ٨  

 من التحليل إلى العمل 
كـان هـذا تقريـراً عـن حاجـة إنسـانية ملحـة، وعـــن ســكان معرضــين لخطــر مذبحــة،  ٨-١
وتطهير عرقي، ومجاعة. كان تقريراً عن مسؤولية الـدول ذات السـيادة عـن حمايـة سـكاا مـن 
هذا الأذى -وعن الحاجة إلى ممارسة اتمـع الـدولي الأكـبر تلـك المسـؤولية إذا كـانت الـدول 

غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك هي نفسها. 
كانت المناقشات السابقة بشأن التدخل تميل إلى السير كما لـو كـان التدخـل وسـيادة  ٨-٢
الـدول مفـهومين متنـــاقضين أصــلاً ولا يمكــن التوفيــق بينــهما -بحيــث يكــون تــأييد أحدهمــا 
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بالضرورة على حساب الآخر. لكن هـذه اللجنـة وجـدت في سـياق المناقشـات الـتي أجريناهـا 
توتراً أقل بين هذيـن المبدأيـن ممـا كنـا نتوقـع. وجدنـا رغبـة عامـة في قبـول فكـرة أن مسـؤولية 
الدولة عن حماية مواطنيـها مـن القتـل وأنـواع الأذى الخطـير الأخـرى هـي أبسـطُ المسـؤوليات 
التي تمليها السيادة قاطبةً وأكثرها أساسيةً -وانه إذا كـانت الدولـة لا تسـتطيع أو لا ترغـب في 
حماية سكاا من مثل هذا الأذى فإن التدخل القسري لأغراض الحمايـة البشـرية، بمـا في ذلـك 
التدخل العسكري في اية المطاف، من قبل أعضاء آخرين في اتمع الـدولي قـد يكـون لـه مـا 
يبرره في حالات الشدة. وبعبارة أخرى، وجدنا تأييداً كبيرا للمبدأ الأساسـي المعـرف في هـذا 

التقرير، وهو فكرة مسؤولية الحماية. 
كانت أقوى التعبــيرات عـن القلـق الـتي سمعتـها اللجنـة خـلال سـنة مـن المشـاورات في  ٨-٣
مختلـف أنحـاء العـالم تتعلـق أساسـاً بـالعواقب السياسـية والتنفيذيـة للتوفيـق بـين مبـــدأ المســؤولية 
المشـتركة ومبـدأ عـدم التدخـل. وكـانت دواعـي القلـق هـذه مـن ثلاثـة أنـواع مختلفـــة. ويمكــن 
وصفها على التوالي بأا قلق على العملية، وعلى الأولويات، وعلى الإنجاز، وقلق شامل لكـل 

القطاعات، وهو القلق على التقدير الكفء لضرورة العمل. 
فيما يتعلق Œº¿®ªBI_“، كـان الهـم الرئيسـي، عندمـا يتخـذ إجـراء حمايـة، وبوجـه خـاص  ٨-٤
عندما يحدث تدخـل عسـكري لأغـراض الحمايـة البشـرية، ضمـانُ أنْ يتـم ذلـك بطريقـة تعـزز 
المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي عن معالجة هذه القضايا بدلاً من إعطاء الفـرص والأعـذار 
للقيام بعمل فردي من جانب واحد. وقد سعت اللجنة إلى معالجـة هـذه الهمـوم بـالتركيز قبـل 
كـل شـيء علـى الـدور الرئيسـي لـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة عـــن اتخــاذ مــا يلــزم مــن 
إجراءات. وقدمنا بعض الاقتراحات بشـأن مـا ينبغـي أن يحـدث إذا لم يتصـرف مجلـس الأمـن، 
ولكن المهمة، كما رأيناها، لم تكـن إيجـاد بدائـل لـس الأمـن كمصـدر للسـلطة، وإنمـا لجعـل 

الس يعمل أفضل كثيراً مما فعله حتى الآن. 
وفيمـا يتعلـق PB_ÕÃªÀfiBI، كـان الهـم الرئيســـي هــو أن رســم السياســة في المناقشــات  ٨-٥
السابقة كان يركز تركيزاً بالغاً على رد الفعل تجاه الكارثة -وعلى وجـه الخصـوص رد الفعـل 
بتدخل عسكري -بدلاً من محاولة ضمان ألاّ يحدث التدخـل بـادئ الأمـر. حـاولت اللجنـة أن 
تصحح اختلال التـوازن هـذا بـأن أكـدت مـراراً وتكـراراً  الأهميـة الأصيلـة للوقايـة في مناقشـة 
ـــهاء الصــراع  التدخـل، وأيضـاً ببيـان الحاجـة إلى تركـيز كبـير علـى قضايـا بنـاء السـلام بعـد انت
عندما يحدث تدخل عسكري. وقلنا إن مسؤولية الحمايـة تشـمل لا مسـؤولية القيـام بـرد فعـلٍ 

فحسب، وإنما مسؤولية الوقاية ومسؤولية إعادة البناء أيضاً. 
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وفيما يتعلق kBå‚BI، هناك وجدنا أوسع الهموم انتشـاراً. فقـد مـرت مناسـبات كثـيرة  ٨-٦
جـدا خـلال العقـد المنصـرم قصـر فيـها مجلـس الأمـن، حـين واجـه أوضاعـــاً ــز الضمــير، عــن 
الاستجابة كما ينبغي بإصدار الإذن وتقديم الدعم في حينـه. وبينـت الأحـداث الـتي وقعـت في 
التسعينات في مناسبات عديدة جدا أنه حـتى اتخـاذ مجلـس الأمـن قـراراً يـأذن فيـه باتخـاذ تدابـير 
دوليـة لمعالجـة أوضـاع تشـكل همومـاً عصيبـة للإنســـانية لم يكــن ضمانــاً لاتخــاذ أي تدابــير أو 
لاتخاذها بصورة فعالة. وكانت اللجنة علـى وعـي بضـرورة  تصحيـح الاسـتجابات التنفيذيـة، 
ـــا هــذا لتحديــد المبــادئ والقواعــد الــتي يجــب أن تنظــم التدخــلات  وكُـرسَ جـزء مـن تقريرن

العسكرية لأغراض الحماية البشرية. 
لكن الأهم حتى من ذلك هو تصحيح الالتزام السياسي الضروري، وهذه هي المسـألة  ٨-٧
التي نركز عليها في هذا الفصل. وتبقــى المسـألة أنـه مـا لم تتوفـر الإرادة السياسـية للعمـل حـين 
يكـون العمـل لازمـاً تبقـى المناقشـة الدائـرة حـول التدخـل لأغـــراض الحمايــة البشــرية مناقشــةً 
أكاديميةً إلى حد كبير. وأكثر المهام إلحاحاً الآن هي العمل على ضمان أنه عندما يوجـه النـداء 
إلى مجتمـع الـدول للعمـل يلقـى هـذا النـداء آذانـاً صاغيـة تسـتجيب لــه. يجــب ألا يحــدث قتــل 

جماعي أو تطهير عرقي مرة ثانية. يجب ألا تحدث رواندا أخرى. 
 

 تعبئة الإرادة السياسية الداخلية 
مفتاح باب تعبئة التأييد الدولي هو تعبئة التأييد الداخلي أو على الأقل تحييد المعارضـة  ٨-٨
ـــأييد أو المعارضــة  الداخليـة. فالطريقـةُ الـتي يسـتقبل ـا النـاسُ في الداخـل القضيـةَ -ومقـدارُ الت
لقرار معين بالتدخل، نظراً إلى كبر حجـم التكـاليف البشـرية والتكـاليف الماديـة الـتي يمكـن أن 
ينطوي عليها ذلك، والموارد الداخلية الـتي قـد تدعـو الحاجـة إلى تخصيصـها لـه -كـانت دائمـاً 
عاملاً في اتخاذ القرار الدولي، وإن مدى تأثير القرار الداخلي يتفاوت تفاوتاً كبيراً مـن بلـد إلى 

آخر ومن حالة إلى أخرى. 
العواملُ السياقية، كحجـم البلـد المعـني وقوتـه وجغرافيتـه وطبيعـة مؤسسـاته السياسـية  ٨-٩
وثقافته، كلُّها عوامل هامة في هذا الصدد. فبعض البلـدان ذات سـجية أكـثر دوليـة وبطبيعتـها 
أكثر ميلاً من غيرها إلى الاستجابة للنداءات من أجل التعـاون المتعـدد الأطـراف: والحقيقـة أن 
الدول الكبرى لا تميل أبداً إلى الاهتمام بالعمل المتعدد الأطراف ميـل الـدول المتوسـطة الحجـم 
ـــام  والصغـيرة، لأـا لا تعتقـد بأـا في حاجـة إلى ذلـك. والقـرب الجغـرافي هـو الآخـر عـامل ه
ببساطة لأن ما يحدث بجوار البلد يرجح أنْ يعرضَ مواطنيه للخطر، ويثير همومـاً أمنيـة كبـيرة، 
ــام  ويسـفر عـن تدفـق لاجئـين، ومتـاعب اقتصاديـة، وآثـار سياسـية لا يريدهـا -ويسـتأثر باهتم
 مطالبـات بـالتصرف بنـاء علـى ذلـك. وبخـلاف ذلـك، يمكـــن أن تثــير وسـائط الإعـلام ويولِّـد
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القرابـةُ الثقافيـةُ قلقـاً خاصـا علـى محنـة الأخـوة في الديـن أو في اللغـة، حـتى في البلـدان الصغــيرة 
النائية. وهنا أيضاً نرى أن الثقافة السياسـية المفرطـة في تطلُّعـها إلى الداخـل، بخـلاف سـابقتها، 
تجد من الصعب عليها أن تستوعب أي دور لتقديم دعم خارجي؛ بينما نجـد كثـيراً مـن النظـم 
ــأة  السياسـية تكـافئ السياسـيين الذيـن يوجـهون تركـيزهم والتزامـام كلـها نحـو الداخـل مكاف
تفوق مساهمتهم في الحياة السياسية، مما يترك السياسيين الذين لديهم استعداد لتــأييد المشـاركة 

الدولية معزولين تماماً. 
٨-١٠ من المتوقع بصورة روتينية أيضـاً أن تـرى حـذراً خاصـا مـن البلـدان الـتي تملـك أصـولاً 
عسكرية وشرطية واقتصاديـة وأصـولاً أخـرى مـن الـتي أكـثر مـا يكـون الطلـب عليـها  لتنفيـذ 
ولايات التدخل. فنظراً إلى حجم العمليات المستمرة في البلقان (أكثر مـن ٠٠٠ ٥٠ جنـدي) 
وكذلك انخفاض الميزانيات العسكرية لمعظم البلدان عقـب انتـهاء الحـرب البـاردة،  تجـد هنـاك 
قيوداً حقيقية على مقـدار الطاقـة الزائـدة الموجـودة لـدى البلـدان لتحمـل أعبـاء إضافيـة. وربمـا 
تكون عمليات حفـظ السـلام الـتي تقـوم ـا الأمـم المتحـدة قـد بلغـت أَوْجـها في عـام ١٩٩٣ 
حـين بلـغ عـدد الجنـود العـاملين فيـها ٠٠٠ ٧٨ جنـدي. أمـا اليـوم فـإذا حسـبنا بعثـات حلـف 
شمال الأطلسي وبعثات الأمم المتحدة معاً وجدنا أن عدد الجنــود العـاملين في عمليـات السـلام 
الدولية قد ارتفع بنحـو ٤٠ في المائـة فبلـغ الآن ٠٠٠ ١٠٨ جنـدي. حـتى الـدول الـتي تبحـث 
مـن حيـث المبـدأ عـن التزامـات عسـكرية أجنبيـة تجـد نفســـها مضطــرة للاختيــار بــين البدائــل 

الموجودة لتقرر كيف تستخدم قدراا المحدودة الواقعة تحت ضغط. 
يتوقف الشيء الكثير في تعبئة التأييد السياسي للتدخل لأغراض الحماية البشـرية علـى  ٨-١١
قيـادة أفـراد رئيسـيين ومنظمـات رئيسـية. وينبغـي لشـخص مـا في مكـان مـا أن يحمـل القضيـــة 
ـــاء السياســيين أهميــة بالغــة في هــذا الصــدد، ولكنــهم ليســوا وحدهــم  ويركـض ـا. وللزعم
الفـاعلين: إـم في الغـالب مسـتجيبون جـدا للضغـوط الـتي تمارسـها عليـهم مختلـــف جماهــيرهم 
ـــهم.  السياسـية، ووسـائط الإعـلام الداخليـة، ويتـأثرون كثـيراً بمـا تضعـه أمامـهم أجـهزة موظفي
وللمنظمات غير الحكومية بدورها دور أساسي ومتزايد باستمرار تؤديه في المساهمة بمعلومـات 
وحجج وطاقة للتأثير على عملية اتخاذ القرارات، فتخاطب راسمي السياسـة مباشـرة وتخاطبـهم 
بصورة غير مباشرة من خلال الذيـن بدورهـم يؤثـرون عليـهم. وتتفـاوت العمليـات المؤسسـية 
لاتخاذ القرارات تفاوتاً كبيراً من بلد إلى بلد، لكن دائمـاً يوجـد أشـخاص أكـثر مسـؤولية مـن 
غـيرهم ويجـب تعيينـهم وإبلاغـهم واسـتثارم وتحديـهم وتحميلـهم المسـؤولية: فـإذا كـــان كــل 

شخص مسؤولاً ففي الحقيقة لا أحد مسؤول. 
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الصعوبة في معظم مناقشـات "الإرادة السياسـية" هـي أن النـاس يقضـون وقتـاً يندبـون  ٨-١٢
ـــألف منــها ومحاولــة معرفــة كيــف  عـدم وجودهـا أكـثر ممـا يقضونـه في تحليـل العنـاصر الـتي تت
يستخدموا في سياقات مختلفة. وإذا ما عرينا المسألة حتى عناصرهـا الأساسـية تبـين لنـا أن مـا 
يلزمنا هو فهم جيد للعمليات المؤسسية ذات الصلة، كما ذكرنا، وحجج جيدة. ومـا يشـكِّل 
حجةً جيدة يتوقف بداهةً على السـياق المعـين الـذي تقَـدمُ فيـه الحجـة. وليـس مـن الإفـراط في 
ـــوع الــذي نتناولــه في هــذا التقريــر  التبسـيط أن نقـول إن الحجـج المؤيـدة لعمـل  دولي مـن الن
تحتـاج، في معظـم النظـم السياسـية الموجـودة في العـالم، إلى تأييدهـا بحجـج فيـــها أربعــة أنــواع 
مختلفة من الجاذبية: جاذبية أدبية، وجاذبية مالية، وجاذبيـة تتعلـق بالمصلحـة الوطنيـة، وجاذبيـة 

حزبية. 
ففي حالة الجاذبية ŒIefiA“، يكون منع المعاناة البشرية وتجنبها ووقفها -جميـع الخسـائر  ٨-١٣
الفادحة والبؤس التي تلازم المذابح والتطهير العرقي وااعـة المتفشـية -دوافـع ملهمـة ومضفيـة 
للشـرعية في كـل بيئـة سياسـية تقريبـاً. وغالبـاً مـا يســـتقلُّ الزعمــاء السياســيون شــأن الشــعور 
بالطيبة والرأفة اللتين تسودان ناخبيهم، على الأقـل عندمـا يلْفَـت انتبـاهُ النـاس (كمـا يسـتقلّون 
أيضاً شأن رغبـة الجماهـير، عندمـا تعلَـم جيـداً، في قبـول مخـاطر وقـوع خسـائر في الأرواح في 
تدخلات عسكرية مصممة جيداً دف إلى تخفيف حدة تلك المعاناة). غير أن تحريـك الدافـع 
الأدبي يعني القدرة علـى نقـل الشـعور بإلحـاحِ الخطـر الـذي يـهدد حيـاة النـاس في وضـع معـين 
وحقيقته إلى هذه الجماهير. ومن سـوء الحـظ أن نقـل هـذا  الشـعور يكـون أصعـب في مرحلـة 

الوقاية الحرجة من نقله بعد وقوع فاجعة حقيقية. 
أفضل حجة ŒªBø“ هي أن العمل السريع أرخص دائماً من العمــل المتـأخر. فلـو كـانت  ٨-١٤
الوقاية ممكنة لكان من المرجح أن تكون تكلفتها أقل بأضعاف مضاعفة مــن تكلفـة الاسـتجابة 
بعد وقوع الحدث بتدابير عسكرية أو إغاثة إنسـانية أو إعمـار بعـد الصـراع أو كلـها مجتمعـة. 
ففي كوسوفو كان أي نوعٍ تقريباً من أنواع النشاط الوقائي -سواء آنطـوى علـى دبلوماسـية 
وقائية أكثر فعالية، أو استخدام تدابـير وقائيـة أبكـر وأشـد قـوة، كتوجيـه ديـد ذي مصداقيـة 
بتدابـير عسـكرية بريـة -سـيكون أرخـص مـن مبلـغ الــ ٤٦ مليـار دولار الـتي يقـدر أن اتمــع 

الدولي قد ربطها حتى كتابة هذه السطور في شن الحرب ومتابعتها بحفظ السلام والإعمار. 
جاذبيـات Œƒ|ÃªA “_ZºvùA_“ يمكـن تحريكـها علـى مســـتويات مختلفــة كثــيرة. فتجنــب  ٨-١٥
انحلال دولة جارة، مع ما يترتب على انحلالها من تدفقات اللاجئـين وزعزعـة الأمـن الإقليمـي 
بوجـه عـام، يمكـن أن يكـون دافعـاً ملحـا في سـياقات كثـيرة. وممـــا يخــدم المصــالح الاقتصاديــة 
الوطنية في الغالب بنفس المقدار إبقاء خطوط توريد الموارد وطرق التجارة والأسواق مفتوحـة 
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بلا عوائق. وأيا كان الحال في الماضي، فالسلم يعتبر بوجه عام هذه الأيـام أفضـل للتجـارة مـن 
الحرب. 

هنـاك بعـد آخـر للمصلحـة الوطنيـة لـه صلـة قويـة بـالتدخل لأغـراض الحمايـة البشــرية  ٨-١٦
ــلاً  وهـو: المصلحـة الوطنيـة لكـل بلـد في أن تكـون مواطنـة دوليـة صالحـة، وفي أن يـرى أـا فع
كذلك. وهناك فوائد مباشرة متبادلة كثـيرة يمكـن تحقيقـها في عـالم مـترابط متحـد لا تسـتطيع 
أي دولة فيه حلَّ كلِّ مشاكلها بنفسها: فمساعدة بلدي لـك اليـوم في حـل مشـكلة اللاجئـين 
والإرهاب في جوارك ربما تؤدي بك إلى جعلك أكثر رغبة في المساعدة على حل مشـكلتي في 
ميداني البيئة والمخدرات غداً. ومصلحة البلد في أن يرى أنه مواطـن دولي صـالح هـي ببسـاطة 
فائدة الشهرة التي يمكن أن يكسبها لنفسه على مر الأيام بـأن يكـون دائمـاً راغبـاً في المسـاعدة 

في المهام الدولية بدوافع يبدو أا تقوم نسبيا على الإيثار. 
إقامـة الحجـة علـى الجاذبيـة ŒIláA___“ لحكومــة مهتمــة بتأييدهــا السياســي في صنــاديق  ٨-١٧
الاقتراع وغيرها مسألة أكثر حساسية. المسألة، في أي بلد بعينه، هــي ببسـاطة أنَّ الحجـج الـتي 
ربما لا يكون فيها جاذبية قوية أو كافية لعامة اتمع ربما تكـون فيـها مـع ذلـك تلـك الجاذبيـة 
لفئـة هامـة جـدا مـن القـاعدة الـتي تؤيـد الحكومـة نفسـها وتكـون هـذه الفئـة مؤثِّـرة جـداً لهـــذا 
السبب. وغالباً ما تضطر الحكومات إلى فعل أشياء دون أن تعرف رأي الأغلبيـة فيـها، وحـتى 
عندما تعلم أن عواطف الغالبية ضـد الإجـراء المقـترح. والـذي يـهم الحكومـة في الغـالب أكـثر 
من غيره هو أن يكون لديها حجج تجتـذبُ، أو علـى الأقـل لا تكَـرهُ قـاعدة تأييدهـا المباشـرة؛ 
وأن تكون لديها حجج تسـتطيع اسـتخدامها لتنفيـس هجمـات خصومـها السياسـيين أو علـى 

الأقل للدفاع عن نفسها ضدهم. 
 

 تعبئة الإرادة السياسية الدولية 
ما يحدث في العواصم عنصر بالغ الأهمية في عملية اتخاذ القرارات الدولية؛ لكنـه جـزء  ٨-١٨
فقـط مـن الصـورة. فـالإرادة السياسـية الدوليـة أكـثر مـن مجـرد حـــاصل جمــع مواقــف البلــدان 
المنفـردة وسياسـاا. ومـن البديـهي أنَّ مـا يحـدث بـين الـــدول وممثليــها في الاتصــالات الثنائيــة 
ـــدا. فضمــان النطــق  والمتعـددة الأطـراف، وفي المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، هـو أيضـاً هـامٌّ ج
بالأقوال الصحيحة وتحويلها إلى أفعـال -علـى الصعيـد الـدولي كمـا علـى الصعيـد الداخلـي - 
يتطلب نفس النوع من الالتزام والقيادة، ونفس النوع مـن الحمـلات المسـتمرة. وتعبئـة التـأييد 
لأمثلة محددة من التدخل تشكِّلُ تحدياً في جميع الأوقات، لأنه دائماً يوجد سبب منطقـي قـوي 
لعدم القيام بأي شيء. وتنطبق المبادئ نفسها علـى الصعيـد الـدولي كمـا تنطبـق علـى الصعيـد 
الداخلي لمعرفة أيـن تقـع مسـؤولية اتخـاذ القـرارات فعـلاً في العمليـات المختلفـة، وكيـف يمكـن 
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حصرهـا. وأهميـة القـدرة علـى إنتـاج حجـج جذابـة مـن حيـث الأخـــلاق والانشــغال بــالموارد 
والمصـالح المؤسســـية والمصــالح السياســية في المســرح الــدولي لا تقــل عــن أهميتــها في المســرح 
الداخلي. فهذا التقرير كله، إلى حد ما، تعبير عن هذه الحجة ذاا في سياق التدخل لأغـراض 

الحماية البشرية. 
من البديهي أن تكـون نقطـة البدايـة حـين نبحـث عـن قيـادة متعـددة الأطـراف بشـأن  ٨-١٩
المسائل المتصلة بالتدخل هي الأمين العام للأمم المتحدة وكبار موظفي الأمانة. ومـع أن الـدور 
الرسمي للأمين العـام، بموجـب المـادة ٩٩ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة يمكـن، كمـا قلنـا، تطويـره 
زيادة على ما هو عليه، فإن أنشطته الروتينية وتفاعله مع مجلس الأمن ، ومركزه الـدولي لـدى 
الحكومات ووسائط الإعلام، تعطيه فرصة فريدة لتعبئة التأييد الدولي؛ ويكمن جزء هـام آخـر 
من دور القيادة المتعددة الأطراف الذي يقوم به في إقامة تحالفـات متعـددة الأطـراف والمحافظـة 
عليها، فهي عنصر أساسي في التنفيـذ المعـاصر لعمليـات السـلام الـتي تـأذن ـا الأمـم المتحـدة. 
وتقدم الأمانة العامة، بخاصة من خلال تقاريرها وتوصياـا المقدمـة إلى مجلـس الأمـن، مسـاهمة 
كبيرة في تشكيل المداولات وتحديد سلسلة الخيارات التي ينظَر فيها. وينبغي أن نقول ثانيـة إن 
هـذه المسـاهمة يمكـن أن تكـون سـلبية ويمكـن أن تكـون إيجابيـة: فحالـة روانـدا في عــام ١٩٩٤ 
انطوت على فشل، لا مـن قبـل دول أعضـاء هامـة فحسـب، وإنمـا أيضـاً مـن قبـل قيـادة الأمـم 

المتحدة وكذلك في الأداء الفعلي للأمانة العامة.  
إلى جانب الأمم المتحدة  نفسـها، بمـا في ذلـك جميـع هيئـات المنظومـة ووكالاـا الـتي  ٨-٢٠
هي خارج الأمانة العامة، توجد جهات فاعلة دولية أخرى عديدة، لأدوارها صلـة هامـة جـداً 
ــــة، والمنظمـــات الدوليـــة غـــير  بمســألة التدخــل، لا ســيما المنظمــات الإقليميــة ودون الإقليمي
الحكومية، ووسائط الإعلام. ولقد ذكرنا الجهات الفاعلة المؤسسية الرئيسـية في مختلـف أجـزاء 

هذا التقرير ولسنا في حاجة إلى تكرار ذلك هنا أيضاً. 
فيمـا يتعلـق بوسـائط الإعـلام، مـا مـن شـك في أن النقـل الجيـد للأخبـار، والتعليقـــات  ٨-٢١
 ودوليـا ضغطاً داخليــا المدعومة جيداً بالحجج، وبوجه خاص نقل صور المعاناة في حينها، تولِّد
للقيام بعمل. ويكاد يكون "تأثير الـ سي أن أن" تأثيراً تتعـذر مقاومتـه أيـا كـان مـدى اختـلال 
توازن وَقْعه، لأن الأزمات المتساوية في فظاعتها لا تلقى دائماً مساواةً في تغطيتها. ومـن جهـة 
أخرى، نرى أن اهتمام وساط الإعلام، بتركيزها الانتبـاه علـى معانـاة البشـر، يميـل أحيانـاً إلى 
تحويـل أنظـار راسمـي السياسـة عـن القـرارات الدبلوماسـية والعسـكرية الصعبـة، بينمـــا يدفعــهم 
ضغـط الوقـت أحيانـاً إلى الانخـراط في العمليـات قبـل أن يتمكنـوا مـن إجـــراء تحليــل وتخطيــط 
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جِديـين.وربما تكون هذه خطيئة أقل شأناً من خطايا عدم القيام بأي  عمل أو التأخر المفـرط، 
ولكنها مع ذلك يمكن أن تثير مشاكل. 

كانت المنظمات الدولية غير الحكومية مدافعـة قويـة عـن أعمـال الحمايـة البشـرية عـبر  ٨-٢٢
الحدود، وامتدت دعوا أحياناً إلى حد التدخل العسكري، وكان نفوذهـا الإيجـابي في تحريـك 
الاستجابات -في الغرب بوجه خاص -كبيراً. غير أا هـي أيضـاً، مـن منظـور صـانعي القـرار 
 نظَـرالذين تسعى إلى التأثير عليهم، يمكن أن تكون لها حدودها كـهيئات مدافعـة: فكثـيراً مـا ي
إليها على أا تفتقر إلى الخبرة في رسم السياسة، وكثــيراً مـا تكـون منقسـمة انقسـاماً يضـر ـا 
حول ماهية المسار السياسي الأمثل بالضبط وأحياناً تتردد علنـاً (خلافـاً لمـا تقولـه في السـر) في 
تأييد التدابير القسرية التي ربما تكون ضرورية، ولكن يصعـب علـى الحكومـات أو المؤسسـات 

الحكومية الدولية أن تقوم ا دون تأييد علني. 
لا تختلف أهداف راسمي السياسة والمدافعون عن الإنسانية بعضـها عـن بعـض اختلافـاً  ٨-٢٣
كبيراً. ومع تسليمنا بأن استخدام القوة الفتاكة يجب أن يظل ملجأً أخيراً، تظل هنـاك سلسـلة 
من الخيــارات في حالـة وسـط بـين عـدم عمـل أي شـيء وبـين إرسـال القـوات. وتوجـد دائمـاً 
خيارات ينبغي النظر فيها قبل وقوع الصراعات الفتاكـة وأثنـاء وقوعـها وبعـد وقوعـها. ويـود 
ـــروا السياســة العامــة تنجــح في  راسمـو السياسـة والمدافعـون عـن الإنسـانية، علـى السـواء، أن ي
معالجـة أهـم مسـائل العصـر. ومـن أكـثر المسـائل إلحاحـاً مـن هـذا القبيـل مسـألة كيـف نحســن 

مسؤولية حماية الذين يعانون أسوأ الأهوال التي أوجدها العالم المعاصر.  
 

 الخطوات التالية 
كان هدف اللجنة منذ البداية أن يكون لتقريرنــا أثـر سياسـي عملـي وملمـوس، لا أن  ٨-٢٤
يكـون مجـرد حـافز إضـافي للعلمـاء والمعلقـين الآخريـن -وإن كنـا نـأمل أن يـؤدي ذلـك أيضــاً. 
والتزمنا بمحور تركيزنا العملي فلم تغب عن بالنـا طيلـة عملنـا ومشـاوراتنا الحاجـة إلى ضمـان 
أساسٍ متين للمناقشات التي ستجري في الأمم المتحدة وفي المحافل الدوليـة الأخـرى بعـد تقـديم 

تقريرنا، وكذلك داخل الحكومات وبين الذين يسعون إلى التأثير عليها. 
أملنا المباشــر هـو أن يوجـد، بفضـل المسـاعدة علـى توضيـح شـروط المناقشـة وتسـليط  ٨-٢٥
الضـوء عليـها -لا كصـراع بـين الســـيادة والتدخــل، وإنمــا كعمليــة تنطــوي علــى "مســؤولية 
الحمايـة" كموضـوع مشـترك -طريـق خـلال المـهاترات الجاريـــة والمــأزق الــذي تمــر بــه تلــك 
المناقشـة حاليـا. ونـود قبـل كـل شـيء أن نعـزز إمكانيـات تحقيـق عمـل، علـــى أســاس جمــاعي 
ومبدئي وبأقل قدر من المعايير المزدوجة، استجابةً لأوضـاع حاجـة إنسـانية كبـيرة ـز الضمـير 
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وتصـرخ طالبـة ذلـك العمـل. فـإذا اسـتطاع تقريرنـا أن يحفـز علـى تـأييد ذلـك العمـــل بتذكــير 
الدول بمسؤوليتها الجماعية فسيكون بالفعل قد قدم مساهمة كبيرة جداً. 

يرد وصف موجز لمبادئ العمل الذي نريد أن نرى توافقـاً في الـرأي يتكـون حولـه في  ٨-٢٦
الموجز الوارد في الصفحات الأولى من هذا التقرير. فما الذي يجـب أن يحـدث تاليـاً للسـير ـا 
قُدماً؟ لقد دارت مناقشات كثيرة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي حول أفضـل الطـرق 
التي ينبغي سلوكُها لتنفيذ المهمة العملية - مهمة محاولة تجسيد أيِّ توافُقٍ جديـد في الـرأي بـين 
الدول على مسألة التدخل لأغراض الحماية البشرية. فــالبعض يقـترح أن ينصـب التركـيز علـى 
صياغـة مبـادئ توجيهيـة لاسـتعمال مجلـس الأمـن داخليـا؛ وآخـرون يؤيـدون اعتمـــاد الجمعيــة 
العامة قراراً أكثر رسمية؛ وآخرون غيرهم ذهبوا إلى أبعد مـن ذلـك، ذهبـوا إلى حـد اقـتراح أن 
يبدأ العمل فوراً على صياغة مشروع اتفاقية دولية جديدة أو حتى تعديلٍ لميثاق الأمـم المتحـدة 

ذاته. 
تعتقد اللجنة أن من السابق لأوانـه أن نصـدر حكمـاً الآن علـى مـا سـيثبت في النهايـة  ٨-٢٧
أنه ممكن إذا تنامى توافق الآراء حول فكرة "مسؤولية الحماية" إلى الحد الـذي نـأمل أن يبلغـه. 
والشـيء المـهم الآن هـو أن نبـدأ بدايـةً تعمـل فيـها الـدول الأعضـاء مـع الأمـــين العــام لإعطــاء 
مضمون جوهري وإجرائي للأفكـار الـتي قدمناهـا. وهنـاك أدوار كبـيرة يمكـن أن يؤديـها كـل 
من الأمين العام نفسه، ومجلس الأمن، والجمعية العامــة. ونحـن نقـدم بعـض المقترحـات في هـذا 
الصـدد في التوصيـات التاليـة. ولا تصـدرُ اللجنـةُ حكمـاً علـى أنســـب ترتيــبٍ تتخــذُ بــه هــذه 

الخطوات. 
توصي اللجنة الجمعية العامة بما يلي:  ٨-٢٨

أن تعتمد الجمعية العامة قراراً إعلانيا تتجسد فيه المبـادئ الأساسـية لمسـؤولية 
الحماية ويضم أربعة عناصر أساسية: 

تأكيد فكرة السيادة كمسؤولية؛  �
التشديد على المسؤولية الثلاثية للمجتمع الدولي للدول -أن يمنـع وأن يقـوم بـرد فعـل  �
وان يعيد البناء -عندما يواجه بمطالب حماية بشـرية في دول تكـون إمـا غـير قـادرة أو 

غير راغبة في تحملِ مسؤوليتها عن الحماية؛ 
تعريف العتبة (وقـوع خسـائر كبـيرة في الأرواح أو تطـهير عرقـي أو خشـية وقوعـها)  �

التي يجب أن تبلغها مطالب الحماية البشرية لتبرر التدخل العسكري؛ 
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ـــة (النيــة الصحيحــة، والملجــأ الأخــير، وتناســب الوســائل،  صياغـة المبـادئ الاحترازي �
والإمكانيات المعقولة) التي يجـب مراعاـا عندمـا تسـتخدمُ القـوة العسـكرية لأغـراض 

الحماية البشرية. 
توصي اللجنة مجلس الأمن بما يلي:  ٨-٢٩

أن ينظـر أعضـاء مجلـــس الأمــن ويســعوا إلى الاتفــاق علــى مجموعــة المبــادئ  - ١
التوجيهية التي تشمل "مبادئ التدخل العسكري" الواردة بإيجاز في الموجـز، لتنظـم اسـتجابام 

للمطالبات بتدخل عسكري لأغراض الحماية البشرية. 
أن ينظر الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن ويسعوا إلى الاتفـاق علـى  - ٢
عدم استخدام حق الفيتو في الأمور التي لا تمـس مصـالح دولهـم الحيويـة، وسـيلةً للحيلولـة دون 
اعتمـاد الـس قـرارات يـأذن فيـها بتدخـل عسـكري لأغـراض الحمايـة البشـرية تحظـــى بتــأييد 

الأغلبية لولا الفيتو. 
توصي اللجنة الأمين العام بما يلي:  ٨-٣٠

ـــن  أن ينظـر الأمـين العـام ويتشـاور، حسـب الاقتضـاء، مـع رئيـس مجلـس الأم
ورئيس الجمعية العامة بشأن أفضل طريقة لدفع التوصيات الجوهريـة والعمليـة الـواردة 

في هذا التقرير قُدماً في الهيئتين المذكورتين وبتدابير أخرى يتخذها هو نفسه. 
 

 مواجهة التحدي 
ـــاوراا إلى التوفيــق بــين هدفــين: تعزيــز ســيادة الــدول لا  سـعت اللجنـة في كـل مش ٨-٣١
إضعافها، وتحسين قدرة اتمع الدولي علـى القيـام بـرد فعـل حاسـم عندمـا تكـون الـدول غـير 
قادرة أو غير راغبة في حماية شعوا. والتوفيق بين هذين الهدفـين أمـر أساسـي. ولا توجـد أي 
إمكانية للمساواة الحقيقية بين الشعوب ما لم تحترم سيادة الـدول، وتعـزز قدرـا علـى حمايـة 
مواطنيـها. وكذلـك، وبنفـس المقـدار، سـيصبح "مصطلـح اتمـع" الـدولي نفسـه مهزلـة مـــا لم 
يسـتطع مجتمـع الـدول أن يتصـرف بحـزم عندمـا تذبـح مجموعـات كبـيرة مـن النـاس أو تتعــرض 

للتطهير العرقي. 
ــز  اللجنـة متفائلـة في أنـه يمكـن في الواقـع التوفيـق بـين هذيـن الهدفـين المزدوجـين -تعزي ٨-٣٢
القدرة السيادية للدول وتحسين قدرة اتمع الدولي علـى حمايـة النـاس الذيـن يتعرضـون لخطـر 
الموت. وعملنا يعكس التغير الملحـوظ، بـل التـاريخي، الـذي حـدث في ممارسـة الـدول ومجلـس 
الأمن في الجيل الماضي. وبفضل هذا التغير لا أحد مسـتعد للدفـاع عـن الادعـاء بـأن مـن حـق 
الـدول أن تفعـل مـا تشـاء بمواطنيـها، وتختبـئ وراء مبـدأ السـيادة في فعـل ذلـــك. فكمــا أنــه لا 
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يمكن، في اتمع الدولي، أن توجد حصانة لاسـتخدام القـوة مـن جـانب واحـد دون مـبرر، لا 
توجـد حصانـة للمذابـح والتطـهير العرقـي. ولا ينبغـي أن يسـمح لأي شـــخص يرتكــب هــذه 

الفظائع أن ينام قرير العين. 
هذا التوافق الأساسي في الرأي يعني ضمناً أن على اتمـع الـدولي مسـؤولية التصـرف  ٨-٣٣
بحزم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على الوفاء ذه المسؤوليات الأساسـية. وقـد 
ـــو جميــع أعضــاء مجتمــع الأمــم،  سـعت اللجنـة إلى صياغـة هـذا التوافـق صياغـة واضحـة وتدع
وكذلـك الجـهات الفاعلـة غـير الحكوميـة، ومواطـني الـدول إلى تبنـي فكـــرة مســؤولية الحمايــة 

كعنصر أساسي في مدونة المواطَنة العالمية، للدول والشعوب، في القرن الحادي والعشرين. 
ــم  إن مواجهـة هـذا التحـدي أكـثر مـن مجـرد مسـألة طمـوح. إـا ضـرورة أساسـية. فل ٨-٣٤
يلحق شيءٌ من الأذى بـالفكرة المثاليـة الـتي نشـترك فيـها جميعـاً، وهـي أننـا كلنـا متسـاوون في 
القـدر وفي الكرامـة وأن الأرض بيتنـا المشـترك أكـثر ممـا ألحقـه عجـز اتمـع الـــدولي عــن منــع 
الإبادة الجماعية والمذابح والتطهير العرقي. فإذا كنا نؤمن بأن جميع البشر لهم الحق، علـى قـدم 
المساواة، في الحماية من الأعمال التي هزت ضميرنـا كُلِّنـا فَعلَينـا أن نحقـق التكـافؤ بـين الكـلام 
والواقع، وبين المبـدأ والممارسـة العمليـة. لا نسـتطيع أن نقنـع بالتقـارير والإعلانـات. يجـب أن 

نكون مستعدين للعمل. ولن نستطيع أن نعيش مع أنفسنا إذا لم نفعل ذلك. 
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 ملحقات 
أعضاء اللجنة   ألف -

غـاريث إيفـانز (أسـتراليا)، رئيـس مشـارك: كـان رئيسـاً لفريـق الأزمـات الدوليـة والمســـؤول 
التنفيـذي الأول فيـه منـذ شـهر كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠. وكـان عضـواً في مجلـــس الشــيوخ 
الأسترالي وعضواً في البرلمـان مـن عـام ١٩٧٨ حـتى عـام ١٩٩٩، وعضـو مجلـس الـوزراء لمـدة 
ثـلاث عشـرة سـنة (١٩٨٣-١٩٩٦). حـين كـــان وزيــراً للخارجيــة (١٩٨٨-١٩٩٦) قــام 
بـأدوار بـارزة في وضـع خطـة الأمـــم المتحــدة للســلام في كمبوديــا، وعقَــد اتفاقيــة الأســلحة 
الكيميائية، وأسس منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهـادئ، وشـرع في تأسـيس 
لجنـة كانبـيرا للقضـاء علـى الأسـلحة النوويـة. يحمـل لقـب مستشـــار الملكــة (١٩٨٣) ووســام 
 ¬›___nªA Ω_UC ≈_ø ∆ÀB_®NªA أسـتراليا برتبـة ضـابط (٢٠٠١). مـن منشـوراته العديـدة كتـاب
 “_ªÀfªA ΩaAe ™AjvªAÀ œ√ÀB®NªA ≈øfiA (١٩٩٣) ومقال بعنوان (Cooperating for Peace) 

(Cooperative Security and Intrastate Conflict) في مجلـــة الشـــؤون الخارجيـــة، ١٩٩٤ 

(Foreign Policy, 1994)، وعليه نال جائزة غرويماير للأفكار التي تحسن النظام العالمي. 
 

محمد سحنون (الجزائر)، رئيس مشارك: مستشـار خـاص للأمـين العـام للأمـم المتحـدة، وقـد 
عمل  من قبل مبعوثاً خاصاً للأمين العام في الصراع بين إثيوبيا وإريتريا في عـام ١٩٩٩؛ ممثـل 
خاص مشترك للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في منطقة البحيرات الكـبرى في إفريقيـا 
(١٩٩٧)؛ ممثل خاص للأمـين العـام للصومـال (آذار/مـارس-تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٢). 
وكان أيضاً عضواً في اللجنة العالمية المعنية بالبيئـة والتنميـة (لجنـة برونتلانـد). وهـو دبلوماسـي 
جزائـري كبـير عمـل سـفيراً لـدى ألمانيـا وفرنسـا والولايـات المتحـدة والمغـرب ومندوبـــاَ دائمــاً 
لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وعمل أيضاً نائباً للأمين العام لمنظمة الوحـدة الإفريقيـة 

والأمين العام لجامعة الدول العربية. 
 

جـيزيل كوتيـه-هـاربر (كنـدا): محاميـة وأسـتاذة قـانون في جامعـــة لافــال في كيبــك. كــانت 
عضـواً في لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، ومعـهد البلـدان الأمريكيـة لحقـــوق الإنســان، 
ـــس إدارة المركــز  ولجنـة كيبـك لحقـوق الإنسـان، وفي عـدة هيئـات أخـرى. كـانت رئيسـة ل
الـدولي لحقـوق الإنسـان والتطـور الديمقراطـي (مونتريـال) ١٩٩٠-١٩٩٦ وعضـــواً في الوفــد 
الكندي الرسمي للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ١٩٩٥. منحت ميداليـة ليسـتر بي. 
بيرسون للسلام في عام ١٩٩٥. وفي عام ١٩٩٧ منحت وسام كندا برتبة ضـابط، وحصلـت 
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 œ÷B__ƒÜA ∆Ã√B___¥ªA ü “_YÀj|C" علـى مداليـة نقابـة محـامي كيبـك . مـن بـين كتبـها المنشـورة
 .(Traité de droit pénal canadien (4th ed, 1998)) (الطبعة الرابعة، ١٩٩٨) "–fƒ∏ªA

 

لي هـاملتون (الولايـات المتحـدة): مديـر مركـز وودرو ويلسـون الـدولي للدارسـين، واشـــنطن 
دي سي، ومدير مركز الكونغـرس في جامعـة إنديانـا. عضـو كونغـرس الولايـات المتحـدة مـن 
عام ١٩٦٥ حتى عـام ١٩٩٩، ومـن بـين المنـاصب البـارزة الـتي شـغلها رئيـس لجنـة العلاقـات 
الدولية، واللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات، واللجنة الاقتصادية المشتركة.  عمـل في عـدة 
ـــات الدوليــة، بمــا في ذلــك فرقــة العمــل المعنيــة بتعزيــز المؤسســات العامــة  لجـان تعـنى بالعلاق
الفلسـطينية، وفرقـة العمـل المعنيـة بمسـتقبل الهيكـل المـالي الـدولي، وفرقـة العمـل المسـتقلة المعنيــة 
بالعلاقات بين الولايـات المتحـدة وكوبـا في القـرن الحـادي والعشـرين التابعـة لـس العلاقـات 

الخارجية، وفي أفرقة ولجان ومجالس أخرى عديدة. 
 

مايكل إيغناتيف (كندا):  عمل حاليا أستاذاً (أستاذ كـار) لممارسـة حقـوق الإنسـان في كليـة 
كنيدي للحكومة بجامعة هارفارد. وهو أيضاً زميل أقدم في المؤسسة الائتمانيـة للقـرن الحـادي 
والعشرين، وكان عضواً في اللجنة الدولية المسـتقلة المعنيـة بكوسـوفو. منـذ عـام ١٩٨٤ عمـل 
كاتباً ومذيعاً ومؤرخاً وفيلســوف آداب ومحلِّـلاً ثقافيـا حـرا غـير مرتبـط بوظيفـة معينـة. كتـب 
كثـيراً عـن الصراعـات الإثنيـة، وفي الآونـة الأخــيرة عــن الصراعــات المختلفــة الــتي وقعــت في 
 (Virtual War: Kosovo and البلقـان، بمـا فيـها الحـرب الافتراضيـة: كوسـوفو ومـا بعدهـــا
(Beyond. وألف كذلك كتباً عديدة أخرى، مــن بينـها سـيرة حيـاة الفيلسـوف الليـبرالي آيزايـا 

T) بجائزة الحاكم العام لكندا  he Russian Album) "برلين. وفاز كتابه المعنون "الألبوم الروسـي
وجـائزة هاينيمـان مـن الجمعيـــة الملكيــة البريطانيــة لــلأدب في عــام ١٩٩٨. ووضعــت قصتــه 
المعنونة "ندبة جـرح" (Scar Tissue) علـى القائمـة  القصـيرة بالمرشـحين لجـائزة بوكـر في عـام 

 .١٩٩٣
 

فلاديمير لوكين (روسيا): نائب رئيس مجلس الدوما الروسي حاليـا. عمـل في معـهد الاقتصـاد 
العـالمي والعلاقـات الدوليـة، موسـكو (١٩٦١-١٩٦٥) ومعـهد دراسـات الولايـــات المتحــدة 
وكندا في أكاديمية العلوم باتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية السـوفياتية (١٩٦٨-١٩٨٧). وفي 
 "“Œ∑Av__q‹AÀ �B_®ªA Ω∑B_rø" للمجلـة الدوليـة المسـماة الفـترة ١٩٦٥-١٩٦٨، عمـل محـررا
(Problems of the World and Socialism) في بـراغ، ولكنـه طُـرِدَ منـها لمعارضتـه غـزو الاتحـاد 

السـوفياتي لتشيكوســـلوفاكيا في عــام ١٩٦٨. والتحــق بــوزارة الخارجيــة الســوفياتية في عــام 
١٩٨٧، وعمـل سـفيراً لروسـيا لـدى الولايـات المتحـدة (١٩٩٢-١٩٩٣). وانتخـب نائبــاً في 
الـس الأعلـى لجمهوريـة روسـيا الاشـتراكية الاتحاديـة السـوفياتية في عـام ١٩٩٠ وفي مجلـــس 
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الدوما للاتحاد الروسـي في عـام ١٩٩٣. وفي تلـك السـنة سـاعد علـى تأسـيس جنـاح يابلكـة، 
وهو حزب ما زال يمثله. وعمل رئيساً للجنة الشؤون الدولية في الدوما (١٩٩٥-١٩٩٩). 

 

كلاوس نومان (ألمانيا): عمل رئيسـاً للجنـة العسـكرية لشـمال الأطلسـي التابعـة لحلـف شمـال 
الأطلسـي (١٩٩٦-١٩٩٩)، وقـام بـدور رئيسـي في إدارة أزمـة كوسـوفو وفي تطويـر هيكــل 
القيادة العسكرية المتكاملة الجديدة لحلـف شمـال الأطلسـي. والتحـق بـالجيش الاتحـادي الألمـاني 
ـــان الممثــل العســكري الألمــاني في  في عـام ١٩٥٨. وعمـل، وهـو في رتبـة عقيـد، في هيئـة أرك
اللجنـة العسـكرية لحلـف شمـال الأطلسـي في بروكسـيل في الفـترة ١٩٨١-١٩٨٢. ورقــي إلى 
رتبـة عميـد في عـام ١٩٨٦ ثم عيـن، برتبـــة لــواء، مســاعداً لرئيــس أركــان القــوات المســلحة 
الاتحادية. ثم رقّي إلى رتبـة فريـق أول في عـام ١٩٩١ وعيـن في الوقـت نفسـه رئيسـاً للأركـان 
وظل في هذا المنصب حتى أصبح رئيساً للجنة العسكرية لشمال الأطلسي. وبعـد إحالتـه علـى 

 .¬›nºª —fZNùA ¡øfiA PBŒº¿®I R®ùA µÕj∞ªA عضواً في نيالتقاعد ع
سيريل رامافوزا (جنوب إفريقيا): يشغل حاليا منصب الرئيـس التنفيـذي لشـركة ريبسـيرف، 
وهي شركة كبيرة لإدارة الخدمات والتسهيلات في جنوب إفريقيا. انتخب أميناً عاما للمؤتمـر 
الوطني الإفريقي في حزيــران/يونيـة ١٩٩١، لكنـه تـرك السياسـة وتفـرغ للأعمـال التجاريـة في 
عام ١٩٩٦. ولعب دوراً كبـيراً في إقامـة أكـبر وأقـوى نقابـة عمـال في جنـوب إفريقيـا، وهـي 
الاتحـاد الوطـني لعمـال المنـاجم مـن عـام ١٩٨٢ فمـا بعـد. السـيد رامـافوزا محـامٍ وانقطـــع عــن 
دراسته الجامعية فترات قضاها في السجن لنشاطه السياسي. وقام بدور حاسـم في المفاوضـات 
مع نظام حكم جنوب إفريقيا السابق لإاء نظـام الفصـل العنصـري سـلميا وتوجيـه البلـد نحـو 
أول انتخابات ديمقراطية في عام ١٩٩٤، وانتخب بعدها رئيساً للجمعيـة التأسيسـية الجديـدة. 
وتلقـى جـائزة أولاف بـالمي في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٧، ودُعـي إلى المشـاركة في عمليـــة 

السلام في إيرلندا الشمالية في أيار/مايو ٢٠٠٠.. 
 

 فيدل في. راموس (الفلبين): كان رئيساً لجمهورية الفلبين في الفترة ١٩٩٢-١٩٩٨، ومنـذ 
عـام ١٩٩٩، رئيسـاً لمؤسســـة رامــوس للســلام والتنميــة، الــتي تعــنى بــأمور الأمــن، والتنميــة 
المستدامة، والحكم الديمقراطي، والدبلوماسية الاقتصادية، في منطقة آسيا والمحيط الهـادئ. قبـل 
أن يصبـح رئيسـاً للجمهوريـة شـغل منـاصب مرموقـة في الجيـش والشـرطة وشـارك في الحـــرب 
الكورية وحرب فيتنام. وأصبح نائباً لرئيس أركان القـوات المسـلحة الفلبينيـة في عـام ١٩٨١، 
ورئيسـاً للأركـان في عـام ١٩٨٦، ووزيـــراً للدفــاع الوطــني في الفــترة ١٩٨٨-١٩٩١. قــام 
ـــين، وكتــب كتابــاً بعنــوان  بـدور رئيسـي في المفاوضـات مـع الثـوار المسـلمين في جنـوب الفلب

"لا تخرقوا السلام" (Break Not the Peace) عن عملية السلام تلك. 
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 Ca ux ـماروغا (سويسـرا): رئيـس مؤســسة كوكـس لإعـــادة التســـلح الخلقــيكورنيليـو س
(Foundation for Moral Re-Armament)  في الوقـت الحـاضر، وكذلـك رئيـس مركـز جنيـف 

ـــس إدارة معــهد  الـدولي لـترع الألغـام لأغـراض إنسـانية. وهـو، بالإضافـة إلى ذلـك، عضـو مجل
اتمع المفتوح، بودابست، وكان عضواً في nºª —f_ZNùA ¡__øfiA PBŒº¿®I R®ùA µÕj∞ªA_‹¬. وكـان 
قبـل ذلـــك رئيســاً للجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة (١٩٨٧-١٩٩٩). وفي الفــترة ١٩٨٤-
١٩٨٦ كان وزيراً للشؤون الاقتصادية الخارجيـة في سويسـرا. ومنـذ عـام ١٩٦٠ قضـى فـترة 
طويلة في السلك الدبلوماسي السويسري شغل خلالها مناصب مرموقة منـها لفـترة مـا، ابتـداء 
مـن عـام ١٩٧٣، نـائب الأمـين العـام لمنظمـة التجـارة الحـرة الأوروبيـة (إفتـا) في جنيـــف. وفي 

الفترة ١٩٧٧-١٩٧٨ كان رئيساً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أوروبا. 
 

إدواردو شتاين بارياس (غواتيمالا): يعمـل الآن لـدى برنـامج الأمـم المتحـدة في بنمـا وعمـل  
رئساً للجنة منظمة البلدان الأمريكية لمراقبة الانتخابـات العامـة في بـيرو في أيـار/مـايو ٢٠٠٠. 
وكان وزيراً لخارجية غواتيمالا (١٩٩٦-٢٠٠٠) وقام، وهو في هذا المنصب، بدور أساسـي 
في الإشراف على مفاوضات السلام الغواتيمالية، لا سـيما في حشـد التـأييد الـدولي لهـا. درَّس 
في جامعــات غواتيمــــالا وبنمـــا في الفـــترة ١٩٧١-١٩٨٠ ثم ١٩٨٥-١٩٨٧. ومـــن عـــام 
١٩٨٢ حـتى عـام ١٩٩٣ كـان مقـره في بنمـا وعمـل في مشـاريع مختلفـة للتنميـــة الإقليميــة في 
أمريكا اللاتينية في إطار المنظومة الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيـة ومجموعـة كونتـادورا. وانطـوى 
عمله هذا على التعاون مع مختلف بلدان أمريكا اللاتينيـة والجماعـة الأوروبيـة وبلـدان الشـمال 
ـــان ممثــلاً مقيمــاً في بنمــا  الأوروبي. مـن شـهر كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣ حـتى ١٩٩٥ ك

للمنظمة الدولية للهجرة. 
 

ـــو منــذ عــام ١٩٩٨،  رامـش ثـاكَر (الهنـد): كـان نائبـاً لمديـر جامعـة الأمـم المتحـدة في طوكي
مسؤولاً عن برنامج الجامعة للسلام والحكم. تلقى دراسته في الهنـد وكنـدا، وعمـل محـاضراً ثم 
أستاذاً للعلاقات الدولية في جامعة أوتاغو (نيوزيلنـدة) مـن عـام ١٩٨٠ حـتى عـام ١٩٩٥. ثم 
عيـن أسـتاذاً ورئيسـاً لمركـز بحـوث السـلام في الجامعـة الوطنيـــة الأســترالية في كانبــيرا، حيــث 
شارك في مؤتمر مراجعة معـاهدة حظـر التجـارب النوويـة وتمديدهـا، وصـاغ مشـروع معـاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية. وكـان أيضـاً مستشـاراً 
 w≥B_ƒªA œyBùA للجنة كانبيرا لإزالة الأسلحة النووية. وكتب العديد من الكتب والمقالات منها
 Fu ture Uncertain: The)   î_n¿àA ≈_m ü —f_ZNùA ¡_øfiA :|øB__¨ªA ΩJ¥NnùA ،(Past Imperfect)
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 –Èf_ÑÀ ÃØÃ_mÃ∑ :وفي عام ٢٠٠٠ شارك في تحريـر كتـاب بعنـوان ،(United Nations at Fifty

 .(Kosovo and the Challenge of Humanitarian Intervention) œ√Bn√‚A ΩafNªA
 

كيفية عمل اللجنة  باء -  
 الولاية 

في جمعية الأمم المتحـدة للألفيـة، أعلـن السـيد جـان كريتيـان، رئيـس وزراء كنـدا، في 
أيلول سبتمبر ٢٠٠٠، أن لجنة دولية مستقلة معنيـة بـالتدخل وسـيادة الـدول ستنشـأ اسـتجابةً 
لتحدي الأمين العـام كـوفي عنـان اتمـع الـدوليَّ أن يسـعى جـاهداً إلى إيجـاد توافـق آراء دولي 

جديد بشأن كيفية الاستجابة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. 
وقـال السـيد لويـد أكسـويرثي، وزيـر الخارجيـة، لـدى إعلانـه تشـكيل اللجنــة في ١٤ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، إن ولايـة اللجنـة سـتكون العمـل علـى إجـراء مناقشـة شـاملة للقضايـا، 
ـــاً  والعمـل علـى إيجـاد توافُـق آراء سياسـي عـالمي بشـأن كيفيـة الانتقـال مـن المـهاترات، وأحيان
الشلل، إلى العمل في المنظومة الدولية، لا سيما من خلال الأمـم المتحـدة. فكمـا تنـاولت لجنـة 
برونتلانـد المعنيـة بالبيئـة والتنميـة في الثمانينـات قضيـتي التنميـة وحمايـة البيئـــة، اللتــين يبــدو في 
الظاهر أنه لا يمكن التوفيق بينـهما، وخرجـت مـن خـلال المناقشـة الفكريـة والسياسـية المكثفـة 
بمفـهوم "التنميـة المسـتدامة"، كـان الأمـل أن تتمكـن اللجنـة الدوليـة المســـتقلة المعنيــة بــالتدخل 
وسيادة الدول مـن إيجـاد طـرق جديـدة للتوفيـق بـين مفـهومي التدخـل وسـيادة الـدول اللذيـن 

يبدو أما غير قابلين للتوفيق. 
اقـترِحَ أن تنجـز اللجنـة عملـها في غضـون سـنة لتمكـن الحكومـة الكنديـة مـــن انتــهاز 
فرصة انعقاد الدورة السادسة والخمسـين للجمعيـة العامـة لإبـلاغ اتمـع الـدولي بالنتـائج الـتي 

توصلت إليها اللجنة وتوصياا العملية. 
 

تعيين الأعضاء   
ــة  دعـت الحكومـة الكنديـة معـالي السـيد غـاريث إيفـانز، رئيـس فريـق الأزمـات الدولي
ووزيـر الخارجيـة الأسـترالي الســابق، وســعادة  الســيد محمــد ســحنون، الجزائــري، المستشــار 
الخاص للأمين العام للأمـم المتحـدة وممثلـه الخـاص السـابق بشـأن الصومـال ومنطقـة البحـيرات 
الكبرى في إفريقيا إلى أن يكونـا رئيسـين للجنـة. وبالتشـاور مـع الرئيسـين عيـن عشـرة أعضـاء 
مرموقـين آخريـن، يجمعـون فيمـا بينـهم سلسـلة منوعـة هائلـة مـن الخلفيـات الإقليميـــة، والآراء 
والمناظير، والخبرات، وهم من أقدر الناس على معالجـة اموعـة المعقـدة مـن القضايـا القانونيـة 
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والأدبية والسياسية والتنفيذيـة الـتي كـان علـى اللجنـة أن تواجهـها. وتـرد قائمـة كاملـة بأسمـاء 
أعضاء اللجنة وموجزات سير حيام في الملحق ألف. 

 
الهيئة الاستشارية   

عين معالي السيد جون مانلي، وزير خارجية كندا، هيئـة استشـارية دوليـة مؤلفـة مـن 
وزراء خارجية حاليين وسـابقين وشـخصيات بـارزة أخـرى للعمـل كمراجـع سياسـيين للجنـة 
الدولية المستقلة المعنية بالتدخل وسـيادة الـدول. وقُصـد بالهيئـة الاستشـارية أن تسـاعد أعضـاء 
اللجنة على إقامة تقريرهم على أساس الحقائق السياسية الراهنة، ومساعدم علـى بنـاء الزخـم 

السياسي والمشاركة الجماهيرية اللازمة في متابعة توصيام. 
أعضاء الهيئة الاستشارية هم معالي السيد لويد أكسويرثي (رئيـس)، مديـر مركـز ليـو 
لدراسة القضايا العالميــة في جامعـة كولومبيـا البريطانيـة، والمسـؤول التنفيـذي الأول في المركـز؛ 
معالي السيدة ماريا سوليداد ألفيار فالترويلا، وزيرة خارجية جمهورية شــيلي؛ الدكتـورة حنـان 
عشراوي، الوزيرة السابقة في السلطة الوطنيـة الفلسـطينية؛ معـالي السـيد روبـين كـوك، رئيـس 
مجلس الملكة ورئيـس حـزب الأغلبيـة في مجلـس العمـوم، في المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
وأيرلنــدا الشــمالية؛ الســيد جوناثــان ف. فــانتون، رئيــس مؤسســة جــون د. وكـــاثرين ت. 
مكـارثر؛ الأسـتاذ برونيسـلاف جـيريميك، رئيـــس لجنــة القــانون الأوروبي في برلمــان جمهوريــة 
بولندا؛ سعادة السيدة روزاريو غرين ماكلاس، وزيرة الخارجيـة السـابقة للولايـات المكسـيكية 
المتحدة؛ والدكتور فارتـان غريغوريـان، رئيـس شـركة كـارنيجي، نيويـورك؛ والدكتـور إيفـان 
هد، المديــر المؤسـس لمركـز ليـو لدراسـة القضايـا العالميـة، جامعـة كولومبيـا البريطانيـة؛ ومعـالي 
السيد باتريك ليـهاي، عضـو مجلـس شـيوخ الولايـات المتحـدة؛ ومعـالي السـيد عمـرو موسـى، 
الأمين العــام لجامعـة الـدول العربيـة ووزيـر الخارجيـة السـابق بجمهوريـة مصـر العربيـة؛ ومعـالي 
السيد جورج باباندريو، وزير خارجيـة جمهوريـة اليونـان؛ ومعـالي الدكتـور سـورين بنسـوان، 
وزير الخارجية السابق لمملكة تايلند؛ والدكتور مـامفيلا رامفيلـي، العضـو المنتـدب في مجموعـة 
ـــاون ســابقاً؛ ومعــالي الســيد أدالبــيرتو رودريغــيز  البنـك الـدولي ونـائب مديـر جامعـة كيـب ت

جيافاريني، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين. 
اجتمعـت الهيئـة الاستشـارية بأعضـاء اللجنـة في لنـدن في ٢٢ حزيـران/يونيـــة ٢٠٠١، 
وشارك الأعضاء التالية أسماؤهم في مناقشة أثبتت درجـة عاليـة مـن الحيويـة والإنتاجيـة: السـيد 
لويد أكسويرثي، وزير خارجية كندا السابق؛ السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعـة لـدول 
العربية؛ السيد روبين كوك، وزير الخارجية البريطاني السـابق؛ السـيدة روزاريـو غريـن، وزيـرة 
خارجية المكسيك السابقة؛ خوان غابرييل فالديز، وزير خارجيـة شـيلي السـابق (بصفتـه ممثـلاُ 
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لوزير الخارجية الحالي أيضاً)؛ ممثلان عن وزيري خارجية الأرجنتين واليونان؛ السـيد جوناثـان 
فانتون، رئيس مؤسسة مكارثر؛ السيد إيفان هد، المديـر المؤسـس لمركـز ليـو بجامعـة كولومبيـا 

البريطانية. 
 

 اجتماعات اللجنة 
عقدت اللجنة خمسة اجتماعات كاملة: في أوتـاوا يومـي ٥-٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
ـــة ٢٠٠١؛  ٢٠٠٠؛ مـابوتو، ١١-١٢ آذار/مـارس ٢٠٠١؛ نيودلهـي، ١١-١٢ حزيـران/يوني
ـــبتمبر ٢٠٠١.  ويكفيلــد، كنــدا، ٥-٩ آب/أغســطس ٢٠٠١؛ بروكســيل في ٣٠ أيلــول/س
وعقد أيضاً اجتماع غير رسمي للجنة في جنيف يوم ١ شباط/فبراير ٢٠٠١، حضره عـدد مـن 
أعضاء اللجنة شخصيا وشارك فيه آخرون باستخدام الهـاتف، وعقـدت عـدة اجتمـاع أخـرى 
موعات صغيرة من أعضاء اللجنة في مؤتمرات المائدة المستديرة والمشاورات التي يرد وصفـها 

أدناه. 
نظـر أعضـاء اللجنـة في الاجتمـاع الأول في سلســـلة مــن المســائل الرئيســية، اعتــبِرت 
قضايا أساسية وقرروا أن يسلكوا جـاً شـاملاً في عملـهم. ووضعـوا مسـودة خطـوط عريضـة 
مبكــرة للتقريــر ووزعوهــا. ونظــر في هــذه المســودة في اجتمــاع جنيــــف المعقـــود في أوائـــل 
شـباط/فـبراير، وَوُسـعت زيـادةً علـى مـا كـــانت عليــه في اجتمــاع مــابوتو في آذار/مــارس. ثم 
أنتجت مسودة أكمل في أيار/مايو ووُزِّعـت علـى أعضـاء اللجنـة للنظـر فيـها والتعليـق عليـها، 
ونظرت بتفصيلٍ أكثر في اجتماع نيودلهي في حزيـران/يونيـة. واتفـق في ذلـك الاجتمـاع علـى 
إدخال تغييرات كبيرة في مضمون التقرير وهيكله. وعلى هذا الأساس أنتجت مسـودة أخـرى 

للتقرير ووزعت في أوائل تموز/يولية وقدم أعضاء اللجنة تعليقات محددة مكتوبة. 
واشتملت المراحل التالية على قيام الرئيسين أنفسهما -إذ اجتمعـا في بروكسـيل علـى 
مدى بضعة أيام في تمـوز/يوليـة -بإنتـاج مسـودة أخـرى كاملـة للتقريـر، وتضمنـت مدخـلات 
كبـيرة مـن عـدد مـن أعضـاء اللجنـة الآخريـن. ووزعـت المسـودة الـــتي أعدهــا الرئيســان علــى 
أعضاء اللجنة قبل أسبوع من اجتماع ويكفيلد ونظر فيها نظراً جامعاً مانعاً على مـدى أربعـة 
ـــق بالإجمــاع في النهايــة علــى أحكــام التقريــر. وعقــدت اللجنــة اجتماعــاً آخــر في  فأيـام وات
بروكسيل في آخر شهر أيلــول/سـبتمبر للنظـر فيمـا سـتتركه الهجمـات الإرهابيـة الفظيعـة علـى 
ـــر.  نيويـورك وواشـنطن دي. سـي.، في وقـت سـابق مـن الشـهر المذكـور، مـن أثـر علـى التقري

وأسفر ذلك عن إدخال عدد من التعديلات على النص النهائي بالصيغة التي نشر ا. 
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المشاورات   
لحفز المناقشة وضمان سماع اللجنة إلى أعـرض سلسـلة ممكنـة مـن الآراء أثنـاء وضـها 
بأعباء ولايتها، عقد اثنا عشر اجتماعَ مائدةٍ مستديرة إقليمية ومشاورة وطنية في مختلف أنحـاء 
العالم، فيما بين كانون الثاني/يناير وتمــوز/يوليـة ٢٠٠١. وكـان ذلـك، حسـب ترتيـب تواريـخ 
انعقادها كما يلي: أوتاوا في ١٥ كانون الثاني/يناير، جنيف في ٣٠-٣١ كانون الثـاني/ينـاير، 
لنـدن في ٣ شـباط/فـبراير، مـابوتو في ٤ آذار/مـارس، واشـــنطن دي. ســي. في ٢ أيــار/مــايو، 
ــران/يونيـة، بيجـين في  القاهرة في ٢١ أيار/مايو، باريس في ٢٣ أيار/مايو، نيودلهي في ١٠ حزي
١٤ حزيـران/يونيـــة، نيويــورك في  ٢٦- ٢٧ حزيــران/يونيــة ٢٠٠١، ســانت بيترســبيرغ في 
ـــم بأسمــاء  ١٦ تمـوز/يوليـة. وتـرد موجـزات للقضايـا الـتي نوقشـت في هـذه الاجتماعـات وقوائ

المشاركين فيها في الد الملحق بتقرير اللجنة. 
حضر كل واحدة من هذه المشاورات واحد على الأقل من رئيسي اللجنة، وإن كـان 
الاثنــان يحضراــا في العــادة، وحضــر بعــض أعضــاء اللجنــة الآخــــرون أيضـــاً معظـــم هـــذه 
الاجتماعات. ودعي إلى كل واحد من هذه الاجتماعات عدد متنوع من المسـؤولين الوطنيـين 
والإقليميين، وممثلي اتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، وهيئـات 
الخبراء. وكانت توزَّعُ على المشاركين قبل كل اجتمـاع ورقـة تبـين القضايـا الرئيسـية في نظـر 
اللجنة لحفز المناقشة، ودعي مشاركون محددون مسبقاً لتحضير ورقات وتقديم بيانـات خاصـة 
حول جوانب مختلفة من القضايا. وشكلت هذه الورقـات مصـدراً إضافيـا مفيـداً غايـة الفـائدة  
لمواد بحوث تستطيع اللجنة أن تستفيد منها. واختير في كـل اجتمـاع مـائدة مسـتديرة مشـارك 
آخر لإعداد تقرير موجز عن مـداولات للاجتمـاع ونتائجـه. ويـرد تقديـر أتمُّ لهـذه المسـاهمات 

في الد الملحق ذا التقرير. 
وعقــدت جلســات إحاطــة إعلاميــة منتظمــة مــع الحكومــات المهتمــة في عواصمـــها 
وكذلك مع البعثات الدبلوماسية في نيويـورك وجنيـف. وعقـدت مشـاورات أيضـاً في جنيـف 
في ٣١ كانون الثاني/يناير مع رؤساء المنظمات الدوليـة الكـبرى وكبـار ممثليـها (مكتـب الأمـم 
المتحدة في جنيف؛ مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين؛ لجنـة حقـوق الإنسـان؛ 
منظمة الصحة العالمية؛ المنظمــة الدوليـة للـهجرة؛ لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة/الاتحـاد الـدولي 

لجمعيات الصليب الأحمر؛ مكتب منسق الشؤون الإنسانية). 
 

 البحوث 
نظِّـم برنـامج بحـوث واسـع النطـاق دعمـاً لعمـل اللجنـة. وـدف البنـاء علـى الجـــهود 
الكثيرة التي اضطُلع ا بشأن هذه القضايا من قَبلُ والإضافة إليـها، اسـتفاد أعضـاء اللجنـة مـن 
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محـاضر المناقشـات والمباحثـات الـتي دارت في الأمـم المتحـدة وفي محـافل إقليميـة وغيرهـا؛ ومـــن 
الكم الهائل من البحوث  الدراسية والسياسية الـتي نشـرت بـالفعل في هـذا الموضـوع، بمـا فيـها 
 ـب؛ ومـن سلسـلة مـن البحـوث والدراسـات طُلعدد من الدراسات المستقلة والمدعومـة وطنيـا

إجراؤها خصيصاً للجنة. 
وبغية تعزيز وتوطيد البعد الفكري لعمل اللجنة أنشـئ فريـق بحـث دولي. واشـترك في 
قيادة هذا الفريق السيد تومــاس ج. وايـس مـن الولايـات المتحـدة، الأسـتاذ الرئاسـي في مركـز 
الدراسات العليا بجامعة مدينـة نيويـورك، حيـث يشـغل أيضـاً منصـب المديـر المشـارك لمشـروع 
التاريخ الفكري للأمم المتحـدة، والسـيد سـتانليك ج. ت. م. سـامكانج مـن زمبـابوي، وهـو 
محامٍ وكاتب خطابات سابق للأمين العام السابق للأمم المتحـدة الدكتـور بطـرس غـالي. تحمـل 
السـيد تـوم وايـس، مـع مستشـار البحـوث دون هيوبـرت، الكنـدي، المســـؤولية الرئيســية عــن 
إنتـاج البحـوث المنشـورة في الـد الملحـق، بينمـا كـان الـــدور الرئيســي لســتانليك ســامكانج 

العمل مقرراً للجنة ومساعدا في كتابة تقريرها. 
ـــة. فقــامت كــارولين ثيلكنــغ في  وأدى أعضـاء آخـرون في فريـق البحـوث أدواراً هام
جامعة أكسفورد، تحت إشراف الأستاذ نيل مكفارلين، بــدورٍ رئيسـي في إعـداد ثبـت المراجـع 
الوارد في الد الملحق. وتلقـت إدارة البحـوث الـتي يوجـد مقرهـا في مركـز الدراسـات العليـا 

بجامعة مدينة نيويورك مساعدة قيمة من طالبي الدكتوراه كفين أوزغيرسين وبيتر هوفمان. 
ويؤمـل أن تشـكل المـواد البحثيـة الـتي أعـدت للجنـة والـواردة في الـد الملحـــق، هــي 
والتقريـر نفسـه، تراثـاً مقيمـاً للعلمـاء والأخصـائيين وراسمـي السياســة في الميــدان. وبنــاءً علــى 
ذلك، أُنتج الد الملحق، وكذلـك التقريـر، وأُتيحـا علـى قـرص مدمـج ومعـهما ثبـت المراجـع 
ـــائق  مـزوداً بمراجـع الكلمـات الرئيسـية لزيـادة فائدتـه كـأداةٍ للبحـث. توجـد هـذه الوثـائق ووث
w- وسـتظل محفوظـة  ww.iciss-ciise.gc.ca - غيرها على الموقع الخاص باللجنة على الإنترنت

هناك طيلة السنوات الخمس القادمة. 
 

الدعم الإداري   
تولت إدارةَ خطة عملِ اللجنة أمانةٌ صغيرةُ الحجـم قدمتـها حكومـة كنـدا كجـزء مـن 
دعمها للجنة. وكان مقر الأمانة في مبنى وزارة الخارجية والتجارة الدوليـة في أوتـاوا؛ وتولـت 
جمع الأموال اللازمة ونظمت اجتماعات المائدة المستديرة واجتماعات أعضاء اللجنـة وأدارت 
نشر وتوزيع تقرير اللجنة وبحوث المعلومات الأساسية، وقـادت الجـهود الدبلوماسـية لمشـاركة 
الحكومات وبناء التأييد السياسي للمناقشة. تولت قيادة الأمانة السيدة جِلّ سـينكلير، المديـرة، 
والسيدة هايدي هــولان، نائبـة المديـرة، وضمـت سـوزان فينـش، مديـرة اسـتراتيجية الاتصـال؛ 
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وتوني أدفوكات، المستشار السياسي؛ وجوزيف موفات، المستشار السياسـي؛ وتيـودور هـيرا، 
المحلــل السياســي؛ وهــارييت روس، مديــرة الاتصــالات؛ وكــارول دِبــوي-تييتــو، المســـاعدة 
الإداريـة. وعمـل الدبلوماسـي الأسـترالي السـابق كـن بـيري مسـاعداً تنفيذيـا لرئيسـي اللجنـــة، 
وقدمت البعثات الدبلوماسية الكندية في العـالم أجمـع ومركـز بحـوث التنميـة الدوليـة في أوتـاوا 

دعماً إضافيا للأمانة. 
 

 التمويل 
جاء تمويل اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتدخل وسيادة الدول من الحكومـة الكنديـة 
 ـمبالاشتراك مع مؤسسات دولية كبيرة من بينها شركة كــارنيجي في نيويـورك، ومؤسسـة وِلْي
وفلـورا هيوليـت، ومؤسسـة جـون د. وكـاثرين ت. مكـارثر، ومؤسســـة روكفلَــر، ومؤسســة 
 ــيتسـايمونز. واللجنـة الدوليـة المســـتقلة المعنيــة بــالتدخل وســيادة الــدول مدينــةٌ أيضــاً لحكوم

سويسرا والمملكة المتحدة بما قدمتاه من دعم مالي ومادي سخي لعمل اللجنة. 
 

 


